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مُقَدُمَة الطبعة الثائية ‏ - (#) 


يي إن مالي 


2 


لم مة الطبعة الثانية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين؛ 
رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه والمهتدين بمذيه إلى يوم الدين. 
أما بعد: 
فهذه هي الطبعة الثانية من تحقيق "نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في 
مصطلح أهل الأثر" للامام الحافظ ابن حجر. 
والحديد في هذه الطبعة: 
-١‏ مراجعة الكتاب كله من جديد. 
؟- قراءة النص الأصل من جديد. 
- إثبات بعض الحواشي المثبة في الأصل بخط المؤلف» الي فاتئ إثباها ف 
الطبعة الأولى. 
4- إثبات أرقام البدايات لألواح المحطوط الأصل في صفحات الكتاب. 
- تصحيح بعض الأخطاء والأوهام القليلة الواقعة في الطبعة الأولى. 
5- إخراج العناوين التوضيحية الي كنت أضفتها بين معكوفين في صلب 
الكتاب إلى حواشيه اليمئ واليسرى 


مُقَدُّمة الطبعة الثانية ل (4) 


له باقر يا ويح غزة الفكر 

- الإبقاء على ما سبق أن انتهجته من اعتماد حواشي د. نور الدين عتر 
في طبعته من الكتاب في تراجم الرواة» مختصرة» لكن مع تصحيح ما 
ظهر فيها من بعض الأخطاء. 

- حذفت من الكتاب ما سبق أن ألحقته به في الطبعة السابقة من متن 
النزهة محرداً من التعليقات؛ وأفردتُه في كتيب مستقل؛ ابتعاداً عسن 
تضحيم الكتاب. 

8- أنقيت "ىق از فين "فيه لفك" 

-٠‏ أنا مدينٌ في هذه الطبعة لأخوين فاضلين» أحدهما: عضو هيئة تدريس 
في إحدى الجامعات» لا أعرفه» كان قد حُكُم في الكتابء وأبدى 
ملحوظات علمية قيمة؛ فأفدت مما رأيته منهاء جزاة الله خحيراً. والآخر 
هو: الأخ عبد الرحمن بن أحمد الجميزي» الذي أسندت إليه مراجعة 
هذه الطبعة» وفق ما اختربُُ من منهج» جزاه الله خيراً. 

وإني لأرجو -بعد هذا كله- أن تكون هذه الطبعة أفضل طبعة للكتاب. 
أسأل الله تعالى أن يتقبل ما بذلناه من جهد مُصْنِ في إحراج هذه الطبعة 

ويجعله عملا باقيا. ٠‏ 

وصلى الله وسلم على خحاتم الأنبياء والمرسلين» والحمد لله رب العالمين. 


عبد الله بن ضيف الله الرحيلي 
اها 


مُقَدُّمةٌ التحقيق - 0-0 ُْهَة النَظَرِ في توضيح نخبّة الفكّر 
9 ير 
إ رام جيك 


مُقَدّمَةَ التحقيق 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والمهتدين بمذيه إلى يوم الدين. 

أمّا بعد: فبعدَ سنوات قضيثُها مع "نزهة النظر في توضيح تُخخبة الفكر في 
مصطلح أهل الأثر". للامام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلاني؛ وبعد أن دَرّستّها لطلابي أكثر من مرّة - قد حَلَصت إلى 
نتيجة لا أتردد فيهاء وهي أن هذه الرسالة أعظمُ كتاب أُلْف في علوم الحديث, 
ومن ثم فهي جديرة بالعناية» والتحقيق, والتوضيح, والدّرسء والتدريس. 

وعد أن اقلت نبا والفكلت ماده من السئين» رايت أن اخركها 
للناس» لعل طالب علم ينتفع بماء وأَنْشُرَها بصورة تليق يها؛ فلعل الله يكتب . 
لي بذلك أحراء إنه غفورٌ شكورء سبحانه وتعالل.. 

وفيما يلي: 

عكر مور للح لقي ركم ا 

خطة عن "التبرهة” ومناقا: 

- المآخذ على الطبعات السابقة» وأسباب توجهي إلى تحقيق النزهة. 


0 


١ 


م 


رو 


0 


مُقَدُمةُ التحقيق لل - (5) 
ض تو يتان لييح تالاص : 
- عملي ومنهجي في التحقيق. 
وقد رتبت عملي على الوجه الآي: 
- مَتّن "النزهة" مع الت لتحقيق والتعليق عليه. 
9 1 8 11 .0 5 )22 
- الاستدراكات على "النزهة" 
- فهرس المصطلحات الواردة في النزهة. 
كن 
- فهرس المصادر والمراجع 
- فهرس احتويات. 
وأسأل الله تعالى التوفيق والقبول» والتجاوز عن الزلات؛ إنه هو الغفور 
الرحيم» لا إله غيره. ولا رب سواهء ولكن الظلمين برهم يُعْدلون!. 


أزفة لطر لي توضبيع بنذ الذكر 


عبد الله بن ضيف الله الرحيلي 
اها 


)١(‏ كان هذا في الطبعة الأولى» أما في هذه الطبعة فذهبتٌ إلى حذف هذا المتن الخاللي من 
تعليقات التحقيق» وأفيدته مطروعا مسيقة 


مُقَدُمة التحقيق ل - (8) 


الكاترل ري ار 
مك ان ال 5 
ترجمة المؤلف7») 


)١(‏ للتوسع في ترجمته يمكن الرحوع إلى المصادر التالية: 
-١‏ رفع الإصر عن قضاة مصرء لابن حجر» .88-/45/١‏ 
بات إباء الغمر بأناء العم له أرضاء 1 اذ 
- الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة» له أيضاء 54/7 1916. 
4- النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي» .7/815-15/57/1١8‏ 
ه- دليل الشافي على المنهل الصاف, له أيضاًء .54/١‏ 
- لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ» لابن فهد المكي» ص 775. 
- الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرء للسخاوي» ص ” وما بعدها. 
8- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» له أيضاء 55/7. 
4- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي» .5515/١‏ 
-٠‏ ذيل طبقات الحفاظ» للسيوطي أيضاء ص .88٠0‏ 
-١‏ نظم العقيان في أعيان الأعيان» للسيوطي أيضاء ص 45. 
-١‏ طبقات الحفاظ» للسيوطي؛ ص 0017. 
-١‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة» لطاش كبرى زاده .775/١‏ 
4- درة الحجال في أسماء الرحال» للمكناسي» .514/١‏ 
- اليواقيت والدرر في شرح نخبة الفكرء للمناوي» .7١-75/١‏ 
- كشف الظنون؛ لحاجي خليفة» .7/١‏ 
١7‏ - شذرات الذهبء لابن العمادء 717/19. 
- البدر الطالع» للشوكان» .810/١‏ 
8- إيضاح المكنون, لإسماعيل باشاء .١7/١‏ 
- هدية العارفين؛ له أيضاًء .13.-174/1١‏ 


مُقدّمة التحقيق -_ ل - () 


ارق اتظر يبتوعييم ابا الاير 


هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني الأصل» 
المصري المولد والمنشأء نزيل القاهرة» عرف ب"ابن حجر" -وهو لقب 
لبعض آبائه-. 
مولده: 

ولد في مصرء وذلك في شعبان سنة ثلاث وسسبعين وسبع مفة 
("الالاه). على شاطئ نيل مصر القديمة» ومات أبوه وأمّه وهو طفل؛ 
حفظه القرآن الكريم: 

وحفظ القرآن الكريمء وله تسع سنين» فكان له ذكاء نادرء وحفظ 
كاملل سوط "برهف عفدل "انار" و المت رزو اتقاجين نا 
رحلاته: 

سافر إلى مكة المكرّمة فسمع بماء ثم حْبّبٍ إليه الحديث الشريف فاشتغل 
بطلبه على يد كبار شيوخه في البلاد الحجازية» والشامية» والمصرية, ولا 
سيّما الحافظ العراقي» وتفقه على البلقيئ» وابن الملقّن» وغيرهماء فأذنوا له 
بالتدريس والإفتاء. 


.١57 الرسالة المستطرفة» للكتاني» ص‎ -١ 
.7717-87 1/١ فهرس الفهارسء لعبد الحي الكتاني»‎ - 
.57-5٠/؟ معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة؛‎ - 


مُقَدُمَة التحقيقن- -ه(8) 0 

أواعة الشة عن اغه النرؤز آباذي: .ؤقرا تبعض القرآن باللسبيع علي 
التنوحي» وحد في الفنون حي بلغ فيها الغاية» 3 تصدى لنشر الحديث 
الشريف» وفك عل بطالعة 507 وكتريساء اتقوا: 


ال 


مصنفاته: 
قد زادت مصئّفاته على مئة ونمسين مصنّفاء وقل 8 هن قفون اديت 

إلا وله فيه مؤلفات» ومن أشهر تلك المصنفات: 

_- الإصابة في أسماء الصحابة. 

-١‏ قذيب التهذيب. 

'- تقريب التهذيب. 

؛ - تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة. 

ه- نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. 

- نزهة النظر في توضيح تخبة الفكر في مصطلح أهل الآثر. 

- بلوغ المرام من أدلة الأحكام. 

8- فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 

4- تغليق التعليق. 

-٠‏ والدُّرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة. 
ولو لم يكن له إلا كتابه "فتح الباري بشرح صحيح البخاري" لكفاه 
فخراً ودلالة على رفيع رُئبته في الحديث وعلومه» وفي مختلف فنون العلم, 
ودلالة على جلالة قدره في الفهم والتحقيق والتواضع؛ والحلم؛ والورع؛ 
وسائر الصفات الحميدة. 


مُقَدمةُ التحقية ل د(١١م‏ لإقة ل في توضيح نيه الفكر 

ولو لم يكن له إلا "نزهة النظر" لكفاه سبقاً وشرفاً في هذا الفن. 
وفاته: 

00 ابن حجر بعد عشاء ليلة السبت ثامن ذي الحجة سنة ١42655ه»ء‏ 
رحمه الله تعالى» وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير ما يبجزي به عباده 
الضاطين رم الدلماء العاملية: 
مكانته في هذا العلم: 

الإمام الحافظ ابن حجرء رحمه الله تعالى» لم يكن في "نزهة النظر" محمد 
ناقل» وإنما كان ناقلاً ناقدا؛ فَيَتقل ويقبل ويَرُدٌ؛ وكان يبد بالحجة والبرهان» 
وكم من رأي فنّدهء وكم من قائل بَّدَا قوله تحقيقاً فكٌشف ابن حجر عن 
أسياتت 5 ْ 

وكان الحافظ مثالاً للأدب والخلّق الإسلامي في ردّه على العلماء 
ومناقشته لآرائهم؛ فكان يوحرج إياك خبط الحطو» وَيَعبّرُ عن ذلك بعبارة 
لطيفة» وفي "النزهة" أمثلة عديدة لهذا بإمكان القارئ ملاحظتها. 

شك أن جو تلد ونا كان اانا ديد وكان في اجتهاده 
إنانا عنقا فتميزت آراؤه بالدقة والابتكار في كثير من الأحيان. 

ولعل "النسزهة" من أوضح الأمثلة الدالة على صفات الإمام ابن حجر 
العلمية هذه؛ إذْ جاءت "النزهة": مختصرة» شاملةٌ مبتكرةً في طريقة 
عرّضها لعلوم الحديث وتقسيمات علوم الحديث عند المْحدّثين» كما أنها عُني 
فيها المؤلف بالتحقيق والترجيح العلميّ الرصين في مختلف مسائل هذا العلم. 

وكان ابن حجر واسع الاطّلاع, صاحب باع طويل في المشاركة في 


مُقدُمَةُ التحقيق لل 4)١١9١9‏ د ُْهَة النَظَر في توضيح نخبّة الفكر 
مختلف أنواع علوم الحديث؛ ومن الأدلة على هذا: أنه قل أن يذكر في 
"النزهة" قَنَاً من فنون علوم الحديث إلا ويذْكر أنه قد كَتَبّْ فيه» وسأورد 
فيما يلي المواضع من "النزهة" الي أشار فيها إلى مؤلفاته؛ ليَرى القارئ 
الكريم أن القضية ليست قضية دعوى» وإنما هي حقيقة رائعة كشهد لهذا 
الإمام بأنه حقَا إمام!. 
وبذلك يتبين» أيضاًء كم استدرّك الإمام ابن حجر على غيره» وكم ألّفء 
وكم عمل على مصنّفات غيره من الأئمة. 
إسهاماته في علوم الحديث من خلال إشاراته إليها في "النزهة": 
سأترك ابن حجر يُحَدَّنْك-بطريقة غير مباشرة -من خلال "النزهة", 
وذلك فيما يلي: 
يتضح من االتسزية" أن ابن حجر لطن مؤلفات فقيل كنا سدق عد 
تحقيقات علمية في عدد من المصطلحات والآراء» وضَّمّن "النزهة" الإشارة 
إلى عدد من ذلك؛ حيث أوضح أنه ألف: 
١‏ - "نخبة الفكر" الي ذكر في مقدّمة "نزهة النظر"؛ أنما تلحيصٌ ل"علوم 
الحديث", لابن الصلاح. 
١‏ - "نزهة النظر شرح تُخحبة الفكر", ال شرح فيها النخبة. فقال ف مقدمة 
النزهة: 
"فسألئي بعض الإخوان أن اين له المهم من ذلك» فلخصته في أوراق 
لطيفة» سَميتها: امه الفكر قْ مصطلح أهلٍ الأثر"» تي 


2 


ابتكرثة» وسبيل الْتَهَجْتهُ مع ما ضَّمَّمْتُ إليه من شوارد الفرائد» وزوائد 


مُقَدُمة اللتحقيق للب 79 رْهَة النَظَرِ في توضيح نخبة الفكّر 
القوانق مرغي إاثانياء أن افع خلها: شرا يكل رتوتهاء ابيع 
كنوزّهاء ويوضّح ما حتفي على المبتدئ من ذلكء فأجبتّة إلى سؤاله؛ 
رجاء الاندراج قي تلك المسالك» فبالغت ف شرحهاء في الإيضاح 
والتويحيف :وكهت علق انمايا زواياها4 لأن ساحن البينت اذى عاافية 
وظهر لي أن إِيرادَهُ على صورة البسئط أَلْيقُ ودمجها ضمن توضيحها 
أوفق» فسلكت هذه الطريقة القليلة السالك". 

٠‏ - وقال ف حديثه عن الحديث المعلّق: "وقد أوضّحْتُ أمثلة ذلك في 
الكت على ابن الصلاح". 

4 - وقال في موضع: "وقد صِنّْفَ الخطيب في المدرّج كتاباء ولَخّصِتكُ 
وزدك غلنها قدر ها د كر مرين» أو كرو اليد" 

ه - وقال في موضع في حديثه عن مُشْتبه النسبة: "وقد يسّر الله تعالى 
بتوضيحه ف كتاب سَمِيْتُه "تبصير المنتبه بتحرير المشتبه"» وهو بحلدٌ 
راع فضبطتّه بالحروف على الطريقة المرضيّة وزدت عليه شيعا كثيرا 
ما أهمله. أو لم يقف عليه ولله الحمد على ذلك". 

5 - وقال في موضع في حديثه عن المصنّفات في التراحم: "ورجال الستة: 
الصحيحين, وأبي داود» والترمذيء والنسائي» وابن ماجه» لعبد الغ 
المقدسي ف كتابه "الكمال". ثم هذّبه الذي فق "ديت الكمال وقد 
لْخْصِيُّه وزدتُ عليه أشياء كثيرة وسميته "تهذيب التهذيب"» وجاءَ مع 
ما اشتمل عليه من الزيادات» قَدْرَ ثلث الأصل". 

/ - وقال في موضع في حديثه عن الصحابة: "وقد حَرَرْتُ ذلك في كتابي 


مُقَدُمَةٌ التحقيق -لل«١)4‏ ب رُرْهَة النَظَرِ في توضيح نحبّة الفكر 
في الصحابة" . 

م - وقال في واخومم 'وقد صَنّف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء 
تصنيفاًء .. وييّنَ ذلك وحمَقَةُ وخخرج في كل ترجمة حديئاً من مَرْوِيُه؛ 
وقد لْنَصْتُ كتابَهُ المذكورٌ وزِدْتُ عليه تَرَاحمّ كثيرة جد" 

4 -وقال في موضع في كلامه عن الت وَالْمَتَرقٌ: "وفائدة معفته:" عداكبية 

أن يُظَنَّ الشخصان شخصاً واحداء كتوق الطب كنا حافلاً» 

وفك لكمثه روونت عليه ديعا كدر" 

أزأيت حم أسهم ابن تسر وكم حقق! على أن هذه مره إشسارات 
عابرة» وليست حضراً لأعماله؛ إِذ لم يُذكر إلا النزر اليسير من مؤلفاته 

الكثيرة الي عَمَّر يما المكتبة الحديثية في مختلف فنون هذا العلم!. 
وقد تركت تتيّع الْمُواطن في "النزهة" الي حقق فيها تحقيقات علمية: 

ووضّح فيها بعض المصطلحاتء أو الآراء. وبإمكان القارئ أن يَلحَظها من 

خلال قراوته ل "النرزهة"؛ شع حقا أنه في نزهة!. 


لَمْحةَ عن "نزهة النظر" وميزاتا 


مميزاها: 
لنزهة النظر هذه محاسن-بحيث مويف سا عابنا لل تس وفيا نا 
يلي : 


-١‏ شمولية هذه الرسالة لمحتلف أنواع علوم الحديث. 
؟- الطريقة يقة الى اتبعها المؤلف- رحمه الثدت -في عرضه لأنواع علوم الحديث 


مُقدُمَةٌ التحقييق سب( ١‏ هه الَظرِ في توضيح نخبَة الفكر 
هذه حيث أوردها على طريقة الاستقراء والتتبع» وهي طريقة عقلية 
منطقية مبتككرة في طرق هذا العلم» و"تحاشي المآخذ الي وردت على 
المؤلفين السابقين» بأنهم لم يتبعوا نظام معينا في تصنيف كتبهم وترتيب 
أنواع الحديث فيهاء فجاء هذا الكتاب بطريقة السبر والتقسيم ليلقزم 
نظام دقيقاًء يستوعب كل بجموعة من علوم الحديث في ظل قسم واحد 
يجمعها في موضع واحد'"”". 

7- ما اشتملت عليه من تحقيقات علمية رصينة لا توجد في سواها من 
مؤلفات هذا الفن» و"تمحيص المسائل المختلف فيهاء والقضايا الشائكة» 
واستخراج زبدة التحقيق فيهاء» وذلك كثير في هذا الكتاب على إيجازه 
واختصاره"0). 

ييا عاضر ذ. 
فجمعت بين: الابتكار» والتحقيق» والاختصار. 
وهذا فإني لا أتردد في القول أن "نزهة النظر" هي أجل كتاب في علوم 
الحديث وأنفعه. 

تاريخ تأليف "نرهة النظر": 
وقد فرغ المؤلف -رحمه الله- من تأليفها سنة /١41/ه‏ بطلب جماعة من 

طللاب الحديث. منهم شمس الدين الزركشي» أ أن كالنفها مداع يدل لطتيكه 

العلميّ. وكان قد ألْفى أصلها (نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر)» وهو 

(5) مقدمة د. عتر» لطبعته للنزهة» ص١١.‏ 

(:) مقدمة د. عترء لطبعته لللرهة؛» ص١7.‏ 


مُقَدعَةُ التحقيق لل «(09 ١4م‏ لَه لنَْر في توضيح نبّة الفكر 
نشاف ف نلئة 117 اه 
ولكلّ من نزهة النظر» وأصلها: تُخبة الفكر شروح ومختصرات» وشروح 
لبعض تلك المحتصرات» ونظُمٌ لهماء وشروح للنظمء وهي مؤلفات كثيرة 
دا وهي تزل على أهمية هاتين الرسالتين» وعلى مكانتهما عند علماء هذا 
القن وعلى فيوهم .هما إل .هنا المد. وله داعني للإطالسة بذكر تلينك 
المؤلفات؛ ال 0 
طبعات "النزهة" 
من الطبعات السابقة بقة للنزهة ما يلي: 
-١‏ طبعة» بتعليق وشرح صلاح محمد عويضة. بيروت» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأو لى 15-05 ١1هم-9/5١م.‏ 
؟- طبعة» بتعليق د.نور الدين عترء بيروتءه دار المخيرء ط.الثانية» 
4١ه-199473م.‏ 
*- النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر؛ بقلم علي بن حسن 
الحلبي» دار ابن الجوزي ط3. 151١54‏ ١اه.‏ 
4 - طبعة بتحقيق عبد الكريم الفضليء القاهرة» الدار الثقافية للنشر» الطبعة 
الأولى» 5414 ١ه-‏ 99/8١م.‏ 
ه- طبعة بتحقيق حَمدي الدّمرداش» مكة المكرمة» مكتبة نزار مصطفى 
البازء الطبعة الأولى» 517١‏ 1ه-0١.١٠١م.‏ 


(5) ينظر: "تسهيا شرح نخبة الفكر") محمد أنور البد حشاني» ص/. 


مُقَدمة التحقيق#- او ا ُْهةَ لتر في توضيح نخبّة الفكّر 
وسواها من الطبعات. حزى الله. خيرا كل من يذل جهداً تقدم هذا 
العلم للناس مبتغيا وجهه تعالى. 
المآخذ على الطبعات السابقة وأسباب توجّهي إلى تحقيق النزهة: 
تلك الطبعات وسواها مما اطَلعتُ عليه ليست طبعات سليمة؛ إِذْ يكثر 
فيها عدم التدقيق في مقابلة النسخ المحطوطة:؛ ماله الدقة في قراءة 
المحطوطة» وإهمال علامات الترقيم؛ أو التقصير في استخدامها في مواضعهاء 
وكثرة الأخطاء المطبعية. 
إلا أن أمثل وأحود ما اطّلعتْ عليه من طبعات النزهة هو طبعة د.نور 
الدين عترءجزاه الله خيرً؛ وذلك لكوفا اعتمد فيها مخطوطة الظاهرية» وهي 
نسحة ‏ صحيحة فريدة -وهي النسخة الي اعتمدت عليها في هذه الطبعة-. 
ولقد كنت قد عملت على تحقيق النزهة وقابلتُها على مخطوطات متعددة؛ 
نما رأبع ظليمة .دازو انين تر :تر تمك عق الشمن» وسرزط هم رديت : 
الحمد لله قد كفيت المهمة» فلمًا قرأتها؛ للتأكد, تييّن لي أن هذا العمل -على 
حودته- لا ين عن ما أردت؛ فلا بد من المضي في عملي؛ وذلك 
للأسباب التالية: 
- لبعض الملحوظات على ط.عتر» ال تتمثل في بعض الأخطاء المطبعية, 
وبعض الأخطاء في ضبط بعض الكلمات القليلة» وقلة العناية بعللامات 
الترقيم؛ ا يقة تختلف عن الطريقة الي 
أتوخّاها في طبعي» إضافة إلى بعض المواضع الي كان ينبغي التعليق 
عليهاء في نظري. 


مُقَدُمَةُ التحقيع - ل 4١/(‏ ل ره انر في توضيح نحبّة الفكر 
-١‏ لرغبى في توضيح بعض النقاط في النزهة:؛ أو الإشادة ببعض الآراء 
امحققة تحقيقاً فريداً لدى الإمام ابن حجر في النزهة:؛ إضافة إلى بعسض 
المواضع الي رغبت في استدراكهاء والتعليق عليها؛ لبيان الرأي الصائب» 
من وجْهة نظري؛ وذلك إعمالاً لمنهج إمامنا الإمام ابن حجر رحمه الله 
تعالى» ألا وهو منهج البحث عن الحق بصدق وتحرد؛ إذ ليس المهم 
الأشخاص والأسماء» وإنما أن يرتفع العمل إلى السماء. 
لكنئ بعد أن وصلتئ نسخة الظاهرية عدّلتْ من خطيّ في مقابلة النسخ 
الخنطية؛ حيث رجعت فحذفت كل الحواشي الي وضعتّها لبيان فوارق ثلاث 
نُسسَخْ مخطوطة محفوظة يمكتبة الملك عبد العزيز» بالمدينة المنورة» كنت قد 
قابلتّها ببعض» فرأيت -بعد أن انتهيت من تلك المقابلة- التوقفّ عن نسشر 
الكتاب؛ لما ظهر لي من سّقَم تلك النسخ؛ وكثرة الأخطاء الواضحة فيهاء 
الأمر الذي يُقتضي عدم إشغال الناس بماء وبعد الاطلاع على هذه النسخة 
المخطوطة تأكد صواب هذاء ولاسيما أن الله قد أغنانا عن هذه النسخ؛ وأن 
الحواشي وصلت بسبب المقابلة على تلك النسخ إلى نحو 7١4‏ حاشية:؛ ف 
فوارق النسخ فقط!. فحذفت هذه الحواشي إلا أشياء قليلة أو نادرة أبقيتها. 
ومن نَّمّ اعتمدت على النسخة الأصل الي أغنانا الله كما عن سواهاء وله 
الحمد والشكر» "ومَنْ قَصّدَ البحرّ استقل السواقيا". 
ويَعْلم الله أني كنت أبحث عن تلك الطبعات مؤْمّلاً أن أحد فيها ما يُغْن عن 
طباعتها من جديد» لكنئي لم أجد بُعْيي؛ فعند ذلك تأكدت عزيمي وجحزى 
لله كلّ من أسْهم في إيصال الخير وهذا العلم إلى الناس» ولستُ متنقصاً جُهدَ 


مُقَدَمَةٌ اله قيق ل م8١‏ رُرَْة الت في توضيح نحي الفكّر 
أحد سبقئ في هذا اباب وإنما هو البحث عن الحقيقة» وما من شلك عندي 
يأك الأمل هو أن التي ضراى راع افرماك المنينة لكات فد فسميدن 
النفع» وبَذلوا الوسع» لكنئ أقول: ارطع ككل الاعهاد هلها قاس وإن 
كانت طبعة د.نور الدين عتر قد قاربت» جزاه الله خيراً. والله هو الموفق. 
وصف الدسخة الْخَطَّيّة الأصل 

اعتمّدت في التحقيق على التسخحة اللخطة المحفوظة بدار الكتب الظاهرية» 
برقم ©485» (مكتبة الأسد الوطنية» حالياً)» وهي النسخة الى اعتمد عليها 
د.نور الدين عتر في طبعته للنزهة. 

وقد وّصف د. نور الدين عتر هذه النسخة؛ ف تقدعه لطبعتشّه. فقال: 
«المحطوطة المحفوظة في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم 4/565» وعدد 
أرواقها تور انظ ساف + سطرا أو ]0 قط مت ايج 
حيد» ثبت عنوان الكتاب على ظهر الورقة الأولى هكذا "كتاب نزهة النظر 
في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر". 

وهكذا ثبت العنوان يمذا اللفظ في كل المحطوطات الصحيحة الي وقفنا 
عليها من هذا الكتاب, ما يدل على أن ما رُعم محققاً من الطبّعات الموجودة 
الآذر ليس منحققا. 

وقد أدمج المثن مع الشرح في هذه النسخة ل يُميرْ عنه بشيء إطلاقا» وكتبت 
على حواشيها تعليقات لبعض العلماء» وهذه النسخة قد كتبت في آخر عهد 
لمؤلف» وقْرِنَت عليه قراءة بحث وأثئبت خخطه عليها بذلك في مواضع كثيرة تبلغ 
خمساً وعشرين» بل أثبت خحطه مرتين على الصفحة الواحدة في بعض الأحيان. 


مُقَدُمَةُ التحقيق -كل 4١99‏ رُرْهَةُ الَظَر في توضيح نخّة الفكر 

وجاء في آخرها بخط الناسخ نفسه ما يلي: 

"علق ذلك لنفسه الفقير المذنب العاصي أحمد بن محمد بن الأأخصاصي 
الشافعي» اللهم أحسن إليه ولوالديه ولجميع المسلمين» ووافق الفراغ من 
نسخها في العشر الأوسط من شهر رمضان سنة إحدى وحمسين وثمانماثة". 

وبإزاء ذلك في الحاشية بخط المصنف: "بلغ صاحبه قراءة علي» كتبه ابن حجر". 

وعلى آخر النسخة تحت هذا في الطرف الأيسر من أسفل الصفحة بلاغ 
قراءة النسخة إلى آخرها على الشيخ عبد القادر الصفوري سنة 01/1 ١٠1١هء‏ 
ويجانبه إلى اليمين: "'وقف على طلبة العلم مؤرخ بسنة 1575اه". 

وابن الأخصاصي المذكور هو الفقيه البحدث شهاب الدين أحمد بن محمد 
ابن محمد الدمشقي الشافعي ويعرف بابن الأخصاصي ولد سنة 14/همل 
بدمشق ونشأ فيهاء وقرأ الفقه على العلماء ومع الحديث على ابن ناصر 
الدين. قال السخاوي: «ارتحل فقرأ على شيخنا شرح النفحنة له يعدا وان 
له وكتب بخطه أشياء كالبخاري وشرحه لشيخنا. 

وسمعت من نظمه وفوائده» وكان الغالب عليه الخير والانجماع والتواضع 
والتودد والرغبة في الصالحين مات سنة 5//ه بدمشق. 

له في الوعظ"حادي الأسرار" في عشر بحلدات» وشرحأبي شجاع في 
الفقه)20. 


وهذا التعريف مهم يدلنا على أمور في غاية الأهمية» منها: 


© الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخحاوي» مختصراًء 2 بيروت» نشر دار 
مكتبة الحياة» حاشية طبعة د. نور الدين عتر» ص77. 


مُقَدمَةٌ اللتحقيق للف( َه لتر في توضيح نخبة الفكر 
-١‏ أن ابن الأخضياصي, كان من أغل العلم وتحضوصا الفقه والحديك» -وهذا 
يجعل نسحه ف غاية الإتقان. 
- أنه كان من خواص الحافظ ابن حجرء وأنه كان عمدةً عنده في النسخ 
حى نسخ له شرح البخاريء أي فتح الباري. 
- الأهمية البالغة لنسخته من شرح النخبة» حي ذكرها السخاوي وأنه 
قرأها على مؤلفها بحثاء أَي: قراءة تدقيق وشرح فاء وذلاك يوحب 
تدقيق المصنف لما كلمة كلمة. 
وهكذا جاءت هذه النسخة أَمّا في الصحة والثبوت» تغى عن غيرهاء 
وجعلناها الأصل في إثبات نص الكتاب. واكتفيّنا بما عن غيرها من النسخ 
الصحيحة المتعددة الي وقفنا عليهاء وصورنا جملة منهاي0". 


عملي ومنهجي في تحقيق الكتاب 
يتلخص عملي 8 تحقيق "النزهة" فيما يلي©: 
-١‏ اعتمدت على النسخة المخطوطة. المحفوظة بالمكتبة الظاهرية بدمشق» 
(مكتبة الأسد الوطنية) خالا برقم ه26 المقروءة قرَاقة ع على 
عولفهاة المدقعة تدقينا ( امريد عليه 


"- نقلت الحواشي المثبتة على الأصل كلهاء ما عدا ما لم يَظْهّر لي أو لم 


(0) مقدمة نور الدين عتر في تحقيقه ل"نزهة النظر...", ص7١-4١.‏ 
2 0 
توحهي لتحقيقها. 


مُقَدمَةُ التحقيق لل ١١4ب‏ رُرْهَة النَظَرِ في توضيح نبّة الفكر 
أستطع قراءته بسبب التصوير. ول تُسّعفِيٍ في قراءة هذه الحواشي طبعة 
عتر؛ لأنما م تُذكر فيها هذه الحواشي أصلء على الرغم من قَرْبه من 
الأصل» وإمكان قراءته بدون تصوير. 
وهذه الحواشي على نوعين: فبعضها من المؤلف-ابن حجر-في أثناء قراءة 
الفينفة عليه عاذ مو يكن هيه وهدة م تغتي بات شيء منها. 
والبعض الآعّر حواش توضيحية من بعض العلماء الذين قرئت عليهمء 
وليست: كلها في الأهميّة بدريحة والجدة» وهذه هي الي وافق أن بعضها لم 
يظهر في التصويرء وهو قليل جذاء نحو أربع حواش. 

بت يق بقراءة السعة قزادة مبحينة والتدقيق فق ذلك غاية اللهك: 

5- التزمت بالمحافظة على ,ما جاء في النسخة الخطية من ضبط لعدد كبير من 
الكلمات؛ إِذْ لم أثرك شيئاً من ذلك الضبط بالحركات» واعتبرته من قبيل 
أمانة الاعتماد على الأصلء وروايته كما هو. 

ه- عُنِيتُ بضبط الكلمات الي ينبغي ضبطهاء إضافة إلى الضبط الوارد ف 
المحطوطة الأصل. 

- عُنِيتُ بعلامات الترقيم» وتفقير النص إلى فقرات عدية المسييات 
الكثيرة في الكتاب» وما يقتضيه هذا الأمر لتوضيح المعيى» وتسهيل قراءته 
وفهمه وحفظه. 

- رَقَمْتُ الأقسام والأنواع المعرّفة في الكتاب بأرقام متسلسلة لكل فئة من 
هذه المعدودات. ' 


8- عَلْقَتُ على الكتاب في الحواشي» بحسب الحاجة؛ وذلك لأحد 


مُقَدمة التتحقيق لل 79 رْهَة الَظرِ في توضيح نخّة الفكر 
الأغراض التالية: 
- إِمَا لإثبات احتلاف في اللفظة. 
- أو بيان خطأ. - أو توضيح. - أو تعليق. - أو استدراك. 

8- الترمت بإخراج نع "التتدوفة ” كما هو سيت الأصل المعتمد (نسخحة 
الظاهرية)» ولم أخخرج عن ذلك إلا في بعض المواضع الي تبيّن لي فيها 

يرع هه ور و . 
خطأ الأصل» ونبهت في الحواشي على ما رأيته من صواب على خلاف 
ما جاء في الأصل في المواضع الي ظهر لي فيها ذلك. 
01 1 0 00 1 0 

-٠‏ ول أشر إلى فوارق النسخ الخطية الأخرى, على الرغم من أني كنت 
قد قابلت الكتاب على ثلاث نسخ خخطية» وأَنْبتُ الفوارق فيما بينهاء ثم 
رأيت صرف النظر عن هذا؛ وذلك لما يأن: 

أولا: لما رأيته من كثرة الخلاف فيما بينهاء وكثرة الأخطاء الواضحة الي لا 
قيمة لماء ولا داعي لإشغال القارئ بماء وتطويل الحواشى بها. وصرئف 
القارئ أو دارس الكتاب عن نص الكتاب الأصلى. 

ثانيا: لوصول صورة من النسخة الخطية الأصل إلي» ومعرفة قيمتها العلمية» 
وتدقيقها على يد المؤلف ابن حجرء رحمه الله. وقراءتها عليه قراءة بحث. 

1 في العناوين في مواضعها المناسبة ير تصن بجا م نوه 
هكذا: [ ]. مهما كثرت؛ لما في هذا من تسهيل وتوضيح. وقد 
اخترت هذه العناوين من بين العناوين الواردة قُ: "تسهيل شرح نخبة 
الفكر", محمد أنور البدحشاني» وعناوين طبعة نور الدين عتر» أو عناوين 


مُقَدُمَةُ التحقيق ل ل( #47 رُرْهَة اللَظَرِ في وضيح نخبة الفكر 

كاد عب فورن] تقمين فوضوعا ف الكتان» لتساعة الدارس والقارء 
على الرجوع للموضوع الذي يريده بيسر. ومن ذلك فهرسٌ على 
حروف الحجاء للمصطلحات الواردة في الكتاب. 

-١‏ اعتمدت ف الترجمة للأعلام في الحاشية» على حواشي التراجم للأعلام 
من طبعة د. نور الدين عتر للنزهة؛ فعنه نقلتُ الترجمة للأعلام» مع 
الاختصار والتصرف فيها في الأغلب» وقد أحرجّ عن هذا النقل ف 
النادر؛ واعتمدت عليها لإيجازها ووفائها بالمقصود؛ ولست مع الاتحاه 
الذي يعن بإثقال الكتاب بحواشي التراجم الطويلة» الى قد تَخَرجٌ 
بالكتاب عن الأصل من عَرَضِهء وإنما سلكت هذا المسلك للإيضاح 
المختصر. كما أنئي نقلت حواش قليلة عن عتر» وعزوقا إليه. 

وخحتاماً: 

أقول: الله يُعلم كم قضيت من السنوات والأوقات بصحبة "نزهة النظر"؛ 
أَرْحع إليهاء وأراجعها ما بين فترة وأخرى» وكم قضيت من الوقت» وكم 
بذلت من الجهد في المقابلة» والتصحيح, والتوضيح؛ حى أخرجتُها-بفضل 
الله اولك واعت اسهد الصورة الي آمل أن تكون في غاية الصحة والوضوح 
والتحقيق. ولست أزعم كمال العمل؛ ولا براءته من النقص والخطاء إِذ لم 
يرل عمل الإنسان يعتريه ذلك» مهما كان التدقيق والاجتهاد» لاسيما في 

مثل هذه الأعمال العلمية. 

ولقد كان من نتائج هذه الصحبة للنزهة أن كلما مرّت الأيام ازددت 
قناعة يهذه الرسالة النفيسة الفريدة» وأيقنت أن غيرها من المؤلفات في علوم 


مُقَدُمَة التحقييق- -سسة 8 مقر رح رك 
الحديث لا يعْنٍ عنهاء وكان هذا هو السبب الأساس في توجهي إلى تحقيقها 
وإخراجها يمذه الصورة. 

وثٍ فترة من فترات العمل في النزهة تحدّد عندي رأي» يتلحّص في 
إخراج الكتاب في صياغة جديدة تختلف عن صياغة المؤلف؛ بحيث تكون 
صياغة ميسرةٌ سهلة على الدارسين المعاصرين» على وَفّْق خخطة عندي؛ وذلك 
لصعوبة الات الكتاب عليهم؛ لبعدهم عن أساليب الكلجاء لاسي دي 
عله واو التقسيمات والتعريفات والتّداحُلات في الكتاب. 

لكن رأيت تأجيل الفكرة» وتعجيل النزهة. ثم إن بقي في الأحل 
ا وأراد الى جل جلاله» نشرتّها في الصياغة القديرة ورظيعة أخري: 
إلى جانب المحافظة على عبارات المؤلف فيهاء رحمه الله تعالى. 

وقبل أن أضع القلم لابدٌ أن أشكر مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية على تفضّله علي بتصوير المحطوطة» كما أشكر الأخ 
العزيز المهندس الأستاذ محمد بن ناصر بن محمود على ما يبذله من جهود 
أخوية» كما أشكر الأخ العزيز الأستاذ عبد الله الحمدي على قراءته 06 
الطبع» كما أشكر اب معاذا على مساعدق في بعض المراجعة. أسأل الله أن 
يجزيهم جميعاً خير الجزاء. 

وختاما: أسأله تعالى أن يتقبل هذا الجهد» وهذه الرسالة في هذه الطبعة 
ولي امول عيلر باج كحاا لَمّا كانت * خط عولنها 

والحمد لله أوَّلاً وآخخراء وظاهراً وباطناء وسرا وجهراء وصلى الله وسلم 
على سيد ولد آدم وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


غاذج مصوّرة من الدسخة الأصل - (75) ل لُرْهَة اللَظَر في توضيح نخبة الفكر 


نماذج مصورة من النسخة الأصل 


صورة صفحة العنوان من الأصل 
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نماذج 1 الى خة اله 5" 70 7 
مصورة من النسخة صلب( ') ُزهَة النظرٍ في توضيح غخبّة الفكر 
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نماذج مصوّرة من النسخة الأصل - (7؟) ل نرْعَةَ النَظَرِ في توضيح نخبّة الفكر 


صورة الصفحة قبل الأخيرة من الأصل 


٠ 2-00‏ 3 
انع ادااجتي ال لاجر سلد مناه يشال و/اجوالباع 
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00 برد وهوا نمت يناملا عَراوتكلَ املد وسعطوت» : 
_اساغط ف كا سساليوها دام سرس روالاعواليم ووصبسها عرنات 
ابنشاغل بإيخ ل برعز ني اوصربادنها سربرصممما ساعكزيوان لوك 
مل ناسل ال ومع نونز رعْفويلع وإصلرفان نعف سعيم ع بإلاعات 
داخالف ا رخال وصمرالرص لف نيحي ك بسن وري اه ليع فسنوعبم 
سل سل ارم مالس عله وملوناعناوء عَكا سرع او ]اعنام 


4 


َه 
هم" 


00 


غاذج مصرّرة من النسخة الأصل ‏ (4؟) زْهَة النَظَرِ في توضيح نخبّة الفكر 
صورة الصفحة الأخيرة من الأصل 


+ سمي ل اللجد مين موي لل 


90 
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ا تشع لالابرارافتيت وزع ني وكا بماد ردج عايولة لك 
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أو سيج رطا لملرصرا لمن وطر فم وسا ناح ا وك نط والاحزر 
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لياع لاوطا | لص لاودو وبنجنا عل راسم اموق لوا تإر رهش 

ا ١‏ م و عل يكلو الها سل د ماربا و لازا وطاووا وان وعرتؤصا زر وجؤلعم 
احج لاسال رازو يور معاسنوكركرء عير اسرد عم 
جرد اللا نش نو عع وادو ا فدهروماعزل: ردي طامط 
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الود وان 0 ال اه 


للإمام الحافظ أحممد بن علي بن محمد بن حجر العسقلان 
ال-9 هم ه رحمه الله تعالم- 


(طبعة مصححة ومنقحة) 


تحقيق وتعليق 
أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي 
جامعة طيبة بالمدينة المنورة 


النص/ُ اغَفَّى ل - (#909) ب له انر في وضيح نح الفكر 


]/١[‏ ون إؤو اليم 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

قال الشيخ العلامة الرحلة”», شيخ الإسلام؛ علّم الأعلام» شهاب الدين 
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني» الشهير بابن حجرء الشافعي» 
فسح الله في مُدّته” ©» وأعاد على المسلمين من بركته: 

الحمد لله الذي ل يزل عالماً”'© قديراء حياً قيوما ميعاً بصيرأء وأشهد أن [مقدمة 
اله لكات ولكد وتخويت له وا مره نكا وطيك اله على اسن يه الؤلف] 
الدع أرسكه إق: النادن كافة"'»بعيرا وتديرا بوعل آل عمد بوضحيه وسللم 
تسليماً كثيرا. 

أما بعد: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث» قد كثرت للأئمة ف [المؤلفون 


في مصطلح 
القديم والحديث. الحديث 
فَمْن أول.من صلف فق ذلك : ومؤلفاهم] 


(94) الرحلة: المقصود بما: م ترك إليهة لعلمه. 
)٠١(‏ هذا دليلٌ على أنْ هذه النسخة قد كُتبّت في حياة المؤلف» رحمه الله تعالى. 


00 


)١١(‏ هكذا في الأصل. وف نسخة: "عليما". وهذا هو الأولى» وهو المطابق للآيات ووزن 
ما بعدها. 

)١١(‏ قوله: "كافة". غير موجود في بعض النسخ. 

)١9(‏ أَوَليّة علم المصطلح والمؤلفات فيه: 
فيما يتعلق بأولية التأليف فيه ينبغي أن يلاحظ الآني: 


ه7/١ عبارة المؤلف هنا "فمن أول من صَنَّفَ في ذلك..."» وفي تدريب الراوي‎ -١ 


0 ) كككككتتكتتكتك. رين هه لظ في وضيح نبّة الفكر 
-١‏ القاضي أبو محمد الرامَهرْمْرٍِي”*" في كتابه: "لمْحدّث الفاصل"”*"2, لكنه 
4 3 1 و 0 

؟- والحاكم أبو عبد الله التيسابوري” "©, لكنه لم يُهَذبء ولم يرتب. 


للسيوطي نقلاً عن المصنف: "أول مّن صنّفّ..."؛ وكأن «من» سقطت خط في أثناء 
النقل والنسخ. 

؟- الأولية هنا إفا هي في التأليف في للصطلح بجموعاً مستقلا وقد سيق يعض الأشسة في 
الكتابة في علوم الحديث الإمامّ الرامهرمزي» كالإمام مسلم, والإمام الترمذي. 

-٠‏ لا ينبغي أن يفهم من الوصف بالأولية الأولية الحرفية: بأن نعتقد أنه م يؤلف أحدّ قبل 
الرامهرمزي؛ بل المقصود أنه معدودٌ في المصنفين الأوائل» أو أنه من تقدم زمنه 
بالتصنيف في هذا العلم. 
وهذا الفهم حار علىما يجب فهمهدمن إطلاق الوصف بالأوليةقٍ أغلب استعمالات الناس. 

4- وجود علم امصطلح 7 يكن متوقفاً على الكتابة فيه؛ باعتباره علماً مستقلء بل وجوده 
سابق على هذه المرحلة بكثير» وإنما وُحَدَتْ قواعده الأساسية ببداية النقل والرواية في 
الأسلام أي هذ كان الفزآن يبرل والرسول اننا وار بابي اله ويكياكة 
أصحابه. 

)١4(‏ في الأصل هنا حاشية نصها: "نسبة إلى رامهرمز» كورة منكور أهواز. قاري"؛ ق5أ. 
والرامهرمزيّ هو: الحسن بن عبدالرحمن بن خلاد» القاضيء المقوفى نحو سنة 
5"ه», وهو منسوب إلى بلد في حوزستان. 

)١15(‏ اسم كتابه هو: "المْحدّث الفاصل بين الراوي والواعي"؛ وقد طبع بتحقيق د. محمد 
عجاج الخطيبء دار الفكر» الطبعة الثالثة» 14.4 ١اه-1584١م,‏ وفي الأصل حاشية 
بين الاسم الكامل للكتاب. 

)1١(‏ هو محمد بن عبد الله بن البيع الحاكم» ١4.0-71ههء‏ صاحب "المستدرّك على 


النص افق 0 2 زهَة النَظَر في توضيح غخبة الفكّر 
*- وتلاه أبو نعيم الأصْبهاني"" فعمل على كتابه مستخْرجا وأبقى أشياء 
5- ثم جاء بعدهم الخنطيب أبو بكر البغداديُ*" فصئّفَ في قوانين الرواية 
كتاباً سَكاة: "الكفاية" 359 وق آذاقن كتابا لسماة: "الجامع لآداب 
الشيخ والسامع"” ©؛ وقل فنّ من فنون الحديث إلا وقد صَنَّفَ فيه كتابا 
مفرّدا؛ فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة0'"©: 1 م اليف 


الصحيحين". وكتابه: "معرفة علوم الحديث" كتاب نفيس» وعتاز بإيراد ما ذكره من 
علوم الحديث بالسند» وبإيراد الأمثلة» وهو معدود في الكتب المصنّفة قبل 00-0 
الاصطلاح؛ وقد طبع بتحقيق د.السيد معظم حسين» بيروت؛ المكتب التجاري للطباعة 
والتوزيع والنشرء وهي طبعة تين لي عليها مآخذ كثيرة .عقاباتها ببعض مخطوطات الكتاب» 
راحعة إلى عدم الدقة في قراءة النسخة» أو سقمهاء وسوى ذلك. 

)١0(‏ هو أحمد بن عبد الله أبو نعيم؛ الأصبهان الصوق» “.ملا ه»؛ صاحب 
التصانيف» ومنها: "المستخرج على علوم الحديث للحاكم", و"حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء"» و"دلائل النبوة". 

)١(‏ الإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي) 451-1795 هب. 

)١9(‏ كتابه "الكفاية في علم الرواية" من أوسع الكتب في بابه» وكتاز بأنه كتابٌ رواية؛ 
حيث أورد فيه المؤلف معلوماته بالسند. ّ 

)٠١(‏ هكذا في الأصلء؛ ولكن الصحيح أن اسم الكتاب: "الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع"» وهو الذي طُبِع به وورد ف مخطوطاته» وهو كتاب جامعٌ على اسمه؛ جَمَعَ 
بين بسط المعلومات وإيرادها بالسند. 


(١؟)‏ هو عبدالغني بن شجاع أبو بكر بن نقطة» 75-601/9ه. 


النض اعَقّقَ د (#8) ُْعَة النَظَرِ في توضيح نحبّة الفكّر 
عَلم أن امحدّئين بعد الخطيب عيال على كبم””". 
ثم جاء بعضٌُ منْ تأخر عن الخطيب؛ فأخذ من هذا العلم بنصيب: 

ه- فَجَمع القاضي عياض" كتاباً لطيفاً سما "الإ "9 

كت وآبو حفص المي نحي 0" عزنا سَّمَاهُ: "ما لا يسع اك 0 


)١١(‏ قال عنه في ترجمته في"التقييد في رواة السسنن والمسسانيد": ,روله مصنفات في 
علوم الحديث لم يُسْبق إلى مثلهاء ولا شبّهة عند كل لبيب أن المتأخرين من 
أصحاب الحديث يال على أبي بكر الخطيب»١/59١2170-1‏ بيروت» دار 
الحديث» /10ه-9585ام وقال عنه أيضا: وومات عن نيف وحمسين 
ع سوى ما وجد في الرقاع غير مفروغ منهء وانتهى إليهالحفظ 
والإتقان» والقيام بعلوم الحديث»2١/1171.‏ 

(77) هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي» 44-5 ده 

)١4(‏ هو: "الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع". وقد نشرثه دار التراث 
بالقاهرة» والمكتبة العتيقة بتونس» الطبعة الأولى7/5١1ه-‏ 19370م, بتحقيق السيد 
أحمد صقر. وهو من أنفس الكتب في بابه» يُعَدُ متخصصا في هذا الموضوع.؛ وهو 
الذي أخذ فكرته ومادته د.أسد رستم في كتابه: «مصطلح التاريخ»» وهو كتاب قد 
أشاد فيه .منهج المحدثين» ويمنهج القاضي عياض وما أورده في هذه الرسالة اللطيفة عن 
فول الضبط والتقد: 
وقد نقل ابن الصلاح في مقدمته كثيراً مما عَرَض له القاضي عياض» وهذه معلوماتٌ 
لا يستغي عنها طالب العلم بعامة» ولا سيما في كتابة البحوث العلمية تحقيقا أو 
دراسة» وطالب الحديث بخاصة. 

)١5(‏ هو عمر بن عبد احيد , بن الحسن الميانشي والمياحي» ةل مُيانش قرية بإفريقية. 
نزيل مكّة» شيخ الحرم؛ المتوق ١/هه.‏ 

(1) قد توارد كلام المتخصصين على أن الأمر بعكس ما يحمله عنوان هذه الرسالة» وأنُ 


النصُ الحقّق 0 كانه َه الَظَرِ في توضيح نخبة الفكّر 
وأمثال ذلك من التصانيف الي اشتهرت» وبسطت؛ ليتوفر علمهاء 
ا ال ا 0 
- الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عدت بن عبدالرحمن 
0 


[١/ب]‏ الشهرزُوْري نزيل دمشق 0 لما ولي تدريس الحديث 
ملسف الكشرفت ان لقنيو اافهداي توية .ااانا بها بيد 


امحدّث يَسَعْهُ هل ما في هذه الرسالة ال جاءت في نحو سبع صفحات»؛ وليست 
كلها في أمور مهمة!. 

تكاب للياغي انمه أكرد دن واقعة. ضحي أنه ضاع تفي مما لا يسع لدت جهله 
في وريقات إلا أن ما يحتاج إليه المحدّث أكبر من ذلك بكثير. 

)7١0(‏ وهو مشهور بابن الصلاح؛ (/ا/1ه-5141ه). 

)١8(‏ واسمه: "علوم الحديث"» و"مقدّمة ابن الصلاح". وقد شر في عدة طبعات» منها: 
ط.المكتبة العلمية بالمدينة المنورة» بتحقيق نور الدين عتر» ط.الثانية» 191/7١م.‏ 
ومقدمة ابن الصلاح هي كما ذكر ابن حجرء رحمه الله» فقد التزم فيها بالجمع من 
كتب الخطيب وغيره. وتمتاز بالشمول في تناؤّل علوم الحديث» وماذكره من 
الملاحظة على الترتيب يضاف إليه أن المؤلف رحمه الله عَرَضَ لعلوم الحديث على 
عناوين مرقمّة أوصلّها إلى 0 نوعاء وذكرها سردا في أول الكتاب» وقال: رروهذه 
فريك انراق 2 كارتا على "هذا الرعب الذي ذكره وهو استلوية بيد يدل على 
جودة الترتيب العام لموضوعات الكتاب» ولكنّ ملاحظة الإمام ابن حجر تصّدق على 
ما هو أخمص من العناوين العامّة» حيث حاءت كثيرٌ من القضايا في غير مواضعهاء 
وقد أوردها ف صورة ملاحظات» وتعقيبات» ونحو ذلك» ضوع معان كد 
يكون غيرها من المواطن أولى يما منها. 
وسار على هذا النهج السيوطي في تدريب الراوي» وكثيرٌ غيره» من كقبٍ حول 


النصُ الَقّق 0 (5”) ُْهةَ لتر في توضيح نحبّة الفكّر 
شيء؛ فلهذا لم يَحصّل ترتيبة على الوضع لمتناسب”"©, واعتى 
بتصانيف الخنطيب المفرّقة فجمع شتات مقاصدهاء وضم اليا من 
غيرها نُحَبّ فوائدهاء كيدان هنا لزنن جرد لوا يكن 
الاين علية: وساروا بسيره» فلا يَحْصّى كم ناظم له ومُختصرء 
وستدرل عله ور ومارض ل ومقر 
[سبب داوم أن 00 فلخصته في أوراق 
تصنيف لطضفة) م 4 0 
ولي لطيفة» سَمّيتها: "ثحبة الفكر في مصطلح أهلٍ الأثر'"” على ترتيب ابتكرئة 
مامه وباس الوم قرا الفرائد» وزوائد الفوائد. 
فرغب إلي» ثانياء أن أَضَع عليها شرحاً يَحُل رموزّهاء ويفتح كنورّهاء 
ويوضّح ما حَفي على المبتدئ من ذلك؛ فأجبتّهُ إلى سؤاله؛ رجاء الاندراج 
في تلك المسالك» فبالغت في شرحهاء في الإيضاح والتوجيه وتبّهتْ على 
خفايا زواياها؛ لأن صاحب البيت أدرى بما فيه» وظهر لي أن إيرادهُ على 
صورة الْبَسط” " أَليَيْء ودمْجَها ضمّن توضيحها أوفق» فسلكت هذه 


"علوم الحديث"؛ أو حول: "مقدمة ابن الصلاح"» لكن؛ ملاحظة ابن حجر في مكافا 
بالنظر إلى التصنيف الذي ابتكره ابن حجر في "نزهة النظر"؛ وهي طريقة السبر والتقسيمء 
الحاصرة لأنواع علوم الحديث» فهذه طريقة عقلية في التأليف منضبطة. 

(1) هذا الكلام اشتمل على أدب رفيع عند هذا الإمام الحافظ؛ إذ قَدّم العذرَ عن الإمام بن 
الصلاح قبْل أن ينقد عملهء على عكس الحال لدى كثير من الكاتبين في مسائل العلم 
اليوم» الذين يفرح أحدهم بالزكة -أو ما يتوهمه لحيل أحد سبقه إلى الكتابة في 
الموضوع؛ حت ليُحَمّل للقاريء أنه ليس له هدفُ أهمّ من التدوية بأخطاء الناس!. 

0 البّسئْط في اللغة: عكْسُ الاختصار. ْ 


النصُ الحقّق 000 اا ُْهةٌ لتر في توضيح نخبَة الفكّر 
الطريقة القليلة ة السالك"". فأقول طالباً من الله التوفيق فيما هنالك: 


-١‏ الخير: عند علماء هذا الفنّ مرادفٌ للحديث. [الفرق بين 
5 9 : هت أخك 
؟- وقيل: الحديث: ما جاء عن البي صلق والخير: ما جاء عن غيره» لمن ,يلم 


قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها: "الإخبّاري”, ون يتتسل 
بالسئّة النبوية: "المْحدّّث". 


01 0222 ضضة 2 1 .5 : 
- وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلق ': فكل حديث جر مي سين 
كس 92 وعبر هن ات" ليكون سن 


)١١‏ لصعوبتها بالنظر إلى الطريقة الأخرى» طريقة شرح الكلمة في مقابلها فقط. 

(97) جاء ضبطها في الأصل بفتح الحمزة وبكسرها. 

(7”9) هذا اصطلاح» المقصود منه هو أن يكون هناك لفظان: أحدهما 17 على معئ الآخر 
كله وزيادة» مثل: "إنسان"» و"مؤمن"»؛ فإنسان تشمل المؤمن وغير المؤمن؛ فنقول: 
تانكم عمو وتتضومن متلاية ومكا اعررقة وراد تدر جاو اعت علي 
هذا الموضع. 

(4) هنا في الأصل حاشية, ق ١‏ ب ". نصّها كالتالي: "وكذا الأثرُ عند المختصين» وعلى 
الإطلاقين الأخيرين الأثر مسار للخبر» وقيل اصطلاحٌ رابع وهو: أن الأثر ما جاء عن 
الصحابي» والحديث ما جاء عن البي يلك والخبر أعم منهما. قاله المصنف". 

(5*) هنا حاشية بخط المصنف» ونصها: "الحمد لله» بلغ الشيخ شهاب الدين الأتخصاصي 
قراءة بحث علي كتبه ابن حجر". 

(5”) الخبر والحديث: 
ذَكر المؤلف رحمه الله ثلاثة تعريفات للخير» واختار في التعبير عبارة "الخبر" للعمموم 
فيهاء وأما تخصيص «الحديث» بحديث رسول الله لو مع عمومه ف أصل اللغة» فهو 
اصطلاح امحدثين 


ممم 01 
فهو باعتبار وصوله إلينا: 
إما أن يكون له طرق أي أسانيدٌ كثيرة-لأن طرقا جَمْعْ طريق» و"قعيل" 


[أقسام 
الخبر باعتبار 
طرق وصوله 


اق كرفي توضبيع زه الذكر 


إلينا] 58 الكثرة يُجْمّع عن ا م وفِ القلة على ["أفعلّة"] 09 والمراد 


ومن طرق التخصيص لهذه اللفظة: 

- استعمال (أل) العهديّة» فنقول: (الحديث). 

-استعمال التخصيص بالإضافة فنقول: (حديث رسول الله ييْ). وهنا حذفت 
المحصصات اللفظية ولكن بقيت القرائن المحَصّصّة, أما كلمة (حديث) وحدها في 
أصل اللغة فلا تعنى حديث الرسول فقط بل هي أشمل. 

الترجيح بين هذه المصطلحات: 

- هل هناك راجح من هذه الأقوال في تعريف الخير؟. 

- الجواب: أنه من الناحية التاريخية لا ترحيح؛ لأن هذه إطلاقات عند ففات من 
العلماء» وستبقى كما هيء ومن المهم أن تَعْرفهاء وأن نراعيها ف تفسير كلامهم, ولا 
داعي للترحيح؛ لأن المسألة مسألة استعمالات واصطلاحات؛ ولا مشاحّة في 
الاصطلاح؛ فلا مسوّغ للترحيح في مثل هذه المسالك» ولا مسوّغ لإبطال بعض هذه 
الاستعمالات» دوة الأحن لأن اللسالة'مسالة تاريخية» و والقحديت :من حيست 
الشيوع أشهر استعمالاً» وررخبر» أشيع عند الفقهاء» وكذلك الخبر أشيع انستتعنالا 
عندما يكون الحديث موقوفاً أو مقطوعاًء أما إن كان مرفوعاً فكلمة «الحديث» أكثر 
استعمالاً. 


1 


00 في الأصل: "أفعُل", وف باقي النسخ: "أفعلة" وهو الصواب. وهو الموافق للغة» كما 


جمعوا: رغيف على: أرغفة» وهذا الذي ذكره الشراح. وأما الذي يجمع في القلة على 
ا 0 
5/, والله تعالى أعلم. 


النصت افق ل (#8) ره الَظَرِ في توضيح غخبّة الفكر 
بالطرق: الأسانيد. 

والإسنادُ: حكاية طريق المتن. 

وتلك الكثرةٌ [؟/أ] أحدُ شروط التواتر» إذا وردت- بلا حصر عدد [عدة 
معين) بل يكوك العاذة قد أخالت تواطوّهم على الكذب» وكذا رقو" العوابر] 
منهم انماقاً من غير قصد- فلا معن لتعيين العدد على الصحيح. 

وقيل: في الخمسة. 

وقيل: ف السبعة. 

وقيل: في العشرة. 

وقيل: في الاثئ عشر. 

وقيل: في الأربعين. 


وقيل غير ذلك. 
وحنلك كل قائل بدليلٍ افيه 163 ذلك العدّد؛ فأفاد العلم. وليس 
بلازم أن يَطْرِدَ في غيره؛ لاحتمال الاختصاص7”. 
فإذا ورد الخبر كذلك» وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة[١-تعريف‏ 


٠ 00‏ 1 0 + المتوا 
المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه -والمراد بالاستواء: أن لا تسنقص الكثسرة وى ريرم 


(؟) هكذا جاء ضبطها في الأصلء والأولى أن تكون بفتح العين: "وقُوعة". 
(9؟) وهناك سببُ آخرء وهو: أنه إذا أفاد عددٌ ما اليقينَّ» فليس في ذلك دلالة على أن ما 


النصُ اق د «408) ل له لطر في توضيح نخبة الفكر 
المذكورة في بعض المواضعء لا أن لا تزيد؛ إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب 
الأولى- وأن يكون مستندٌ انتهائه الأمْرَ الْمْشَاهَدَ أو المسموع» لامائبت 
نقضيّة العقل' العك قن كالو اتج نفيك الاثنين. 

فإذا جَمّع هذه الشروط الأربعة» وهي: 
-١‏ عددٌ كثير أحالت العادة تواطوّهم, أو توافقهم؛ على الكذب. 
؟- رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. 
-٠‏ وكان مُسْبْنَدُ انتهائهم الحجس. 
- وانضاف إلى ذلك أن يَصّحبّ خبرّهم إفادة العلم لسامعه. 

فهذا هو المتواتر. 

وما تخلفت إفادة العلم”” © عنه كان مشهورا فقط» فكل متواتر مشهورٌ 


5 و له 


(40) هذه المسألة فيها استدراك وتفصيل. وذلك أن. العبارة ليست على إطلاقها ف أن 
المقياس هو إفادة العلم وعدمه؛ وَإِنما: درجة العلم» وطريق حصولهء. وذلك لأن 
الحديث الآحاد الثابت يفيد العلم» من غيرشك» بل وامحتف بالقرائن منه يُفيد اليقين؛ 
فلفظة "العلم" هنا كان ينبغي أن بك حى لا نحتاج إلى هذا الاستدراك» وتقييدها 
يكون بتحديد المعى المقصودء وهو: إِمّا العلم الضروري» لا النظري» أي الذي 
يَحصل هجرد ماع الخبر والوقوف عليه من غير بحث ونظرء بخلاف العلم النفظفري 
المتوقف حصوله على البحث. وإمّا العلم اليقييّ» لا العلم الذي هو الظن الراجح؛ أو 
غالب الظن. أو الاثنان: العلم الضروري» والعلم اليقيئ. ولعله بسبب هذا الإاطلاق 

الموهم نشأت تلك الأقوال جاه الأحذ بالحديث الآحاد, والله أعلم. 


(51) انتقد الشيخ طاهر بن صالح الجزائري الدمشقي هذه العبارة» حيث قال: برقال بعض 


النص اغَقّقَ ل )4١(‏ 
وقد يقال :إق الشزوظ الأريعة إذا شصلت :تارمت حضول الل 007 
وهو كذلك في الغالب» لكن؛ قد يتخلف عن البعض لمانع. 
وقد وَضِّحَ يبمذا تعريف المتواتر. 
وخلافة””' قد يَرَدُ: 
أ- بلا حصرء أيضاًء لكن» مع ققد بعض الشروط. 
ب- أو مع حصر: 
؟- بها فوق الاثنين» أي بثلائة فصاعداً ما لم تجتمع شروط التواتر. 
؟-أو فماء أى: بائنين 000 
-أو بواحد. 
والمراد بقولنا: رأن يَردَ باثنين»: أن لا يرد بأقل منهماء فإن وَرَدَ بأكثرٌ في 
بعض المواضع من السند الواحد لا يضر؛ إذ الأقل في هذا يُقضي على الأكثر. 
[فالأول]” ': المتواتر. 


الأفاضل: "كل متواتر مشهورء وليس كل مشهور متوترً"» وذلك بعد أن عرّف كلا 
منهما عا عرّفه به الجمهورء فهو مما يُنْتَقَدُ قال بعضهم: ولعله أراد بالمشهور المع 
اللغوي» لا الاصطلاحيي»» اتويسية النظر إل أضول الأثر". له 4117/١‏ ثم الستمس 
وَجْهاً لقول ابن حجر. قلت: وف هذا الاعتراض على الحافظ نظر؛ إذ كلامه مستقيم 
لا إشكال فيه عنديء والله أعلم. 

(؟4) أي: القطعيّ-اليقيي- الضروري. 

(45) المقصود ب"خلافه" أي خلاف المتواتر» أي: ما هو سواه؛ لا عكسه؛ وهو الآحاد 
عمختلف أقسامه. ْ 


(54) وهو الذي ورد بلا حصر عدد معين. 


لزع الكل توج أن الفكر 


[هذه 


الشروط 


5 


تفيد حصول 


العلم غالباً] 


النصُ افق سد 459) ل لُرْهَة النَظَرِ في توضيح نبّة الفكّر 
[كمي2 وهو المفيد للعلم اليقيني” © -فأخرج النظري» على ما يأني تقريره- 
المتواتر] بشروطه ال تقدمت. 
واليقين: هو الاعتقاد [/ب] الجازم المطابق. 
وهذا هو المعْتَمَدُ أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري. 
[تقيرة وهو: الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. 
العلم ‏ وقيل: لا يفيد العلم إلا نظرياً. وليس بشيء؛ العو تار يم 
الم 
2 النظر كالعامي؛ ! إذ النظر: ترتيب أمور معلومة أو مظنونة 
توصل بما إلى علوم أو ظنونء وليس في العام أهليةٌ ذللك» فلو كان نظرياً 
207 03 
لما خف ا 


وف الأصل: "فأول". والمثبت من عدة نسخ, وهو الأليق بالسياق. 
ويُلاحَظ أن هذه الأقسام الي بدأها المؤلف بقوله: "فالأول..." هي عَوْدٌ على ما 
ذكره في التقسيم الذي ذكره قبله» وقد رَقَميّها بأرقام متسلسلة, ليَسْهل فهمها وتذكرها؛ 
فإذا قال المؤلف: (الأول) فتنظر إلى رقم )١(‏ في صلهل؛ تغرف ما هو, وإذا قال: إلقاني) 
تنظر إلى رقم (؟) في الصفحة »4١‏ وهكذا باقي الأقسام في الصفحة نفسها. 

(45) قوله: "فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقي". كان من الأولى إضافة: "الضروري" 
كما ذكر هو فيما بعد. 1 

(55) قوله: ,رلا حصل 0 هذا تحقيق جميل للمؤلف, ولكن يبدو أنه مع هناء قد 
استخدم ح رحمه الله- ب بعض الإطلاقات الي يُخرج بما عن مراعاة هذا التحقيق؛ ؛ ومن 
هذا قوله الذي مضى قبل قليل: روما تلفت إفادة العلم عنه كان مشهوراً ققطيم؛ 
وكان حقه أن يقيّد هذا العلم بأن يقول: العلم اليقيئ الضروري؛ إذ الحديث المشهور 
فيد ا العلم» لكنء النظري» إن السك يه دزف وج يله رشق ا 


القطع فأصبح يفيد العلم اليقييّ النظري. 


انض افق اسن #0 هه لطر في توضيح نخبة الفكر 
ولاح يمذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري: [الفرق بين 
8 سّ و - سّ 0 

0-2 إذ الضروريّ يفيدٌ العلمّ بلا استدلال» والنظري يفيدهء لكن؛‎ -١ 
الاستدلال على الإفادة. والعلم‎ 
و 7 5 3 و 2 ع 4 النظري]‎ ِِ 

؟١-‏ وأن الضروري يَحَصل لكل سامع» والنظري لا يُحصل إلا لمن فيه أهلية لنظري 
النظلدسي: ش 
57 نمت شروعط النوات فق لاسر 4099 الأنه علق ذه االكيفية انين 

من مباحث علم لم350 


0 . 5 و2 ع لمع وما 0001111 علم 
من حيث: صفات الرجال وصيغ الأداء ( والمتواتر لا ييحث عن رجاله, الإسناد] 
بل يحب العمل به من غير بحث” ©. 


ف"العلى" يتحدد بتحديد درجته؛ وبتحديد طُرّق التوصل إليه» فلا يتم تحديد 
المصطلحات هذه إلا بتحديد درجاتها وطرق التوصل إليها. 

(47) يُقصد المؤلفُ بالأصل: "نخبة الفكر: (ص317١)‏ من هذا الكتاب» من هذه الطبعة. 

(48) وإنما هو من مباحث علم الأصول. 

(49) وقوله: "صفات الرجال"؛ أيْ: أحوال الرواة من حيث الثقة وعدمهاءودرجات كل 
منهما. و"صيغ الأداء" هذه للتعرف على طرق التحمّلء وثََيْنِ الاتصال من عدمه» 
ويُنْظر تفصيل هذا ال موضوع عند ابن الأثير في "جامع الأصول.." ١/8ا90-1.‏ 
وقوله: " من غير بحث"» أقول: لكن» يبْحث عنه من حيث تحديد شروط التواتر 
وصفاته» وإنما يوردونه في مصطلح الحديث لهذا الغرض. 

)00١‏ المتواتر والآحاد: 
الخبر إما أن تكون له طرق: كثيرة من غير حصر عدد معين» فهذا إذا توافرت فيه 


النصُ اغقّق سلس - 4489) زْهة انر في توضيح نحبّة الفكّر 


بقية شروط التواتر» فهو حديث متواتر وخبرٌ متواتر. أو يكون الخبر له طرق محصورة 

بعدد لا يلغ التواتر» فهذا آحاد. 

مسألة إفادة كل من المتواتر والآحاد العلم: 

وهذه المسألة رط مدى إفادة الرواية العلم» شواء؟ كاقت عقوا أو سحاد مسن 

القضايا الي حصل فيها حلاف بين الناس: فمنهم من قال بأن المتواتر يفيد العلم 

اليقيئي الضروريء ومنهم من قال: إنه يفيد العلم اليقيئ النظري. 

والآحاد: قد قال قوم: إنه يُفيد العلم» وقال آخرون بأنه لا يفيد العلم. 

وللنظر والترحيح في هذه المسألة لابد من تحديد المصطلحات ولا ذلك أنه بالتتبع 

بيّنَ أن مردّ الخلاف بين المختلفين» ف أكثر الأحيان, إنما هو اختلافُ مصطلحاتهم 

لا احتلاف مقاصدهم وآرائهم. 

فما المصطلحات المستخدمة» وما معناها في هذا الموضوع؟» إليك تفصيل هذا 
لديبيا: 

- كلمة: (العلم). 

- وكلمة: (اليقين). 

- وكلمة: (الظن). 

- وكلمة: (الضروري). 

- وكلمة: (القطعي). 

- وكلمة: (النظري). 

وقد حقق الإمام ابن حجر رحمه الله فيما ذهب إليه ف هذه المسألة تحقيقاً رصيئاً 

ورأى في هذه القضية فرقاً بين هذه المصطلحات في بعض الحوانب» ولكنه هو الآخر 

قل الجاع حاحيانا يعض العبارات الموهمة الي بسبب إيهامها وقع الخلاف. 

فكلمة: ر«علم» هي على معناها اللغوي المعهود. وعندما تستخدم في هذا المعئن لا 


النص اغقّق 5+ لل 48) 


ها انغ فى ارصح ان افكر 


يحصل فيها إيهام؛ ولكن عندما تستخدم على مصطلح آخر ليس معروفاء أو ليس 
ملحوظا عند بعض الناس» يقع الإيهام ويقع الخلاف. 
وقد رأَيتُ كثيراً ممن تكلموا في هذا الموضوع قالوا: حديث الآحاد لا يفيد العلم؛ 
وقال الآخرون: بل يفيد العلم» فلما تتبعتُ الأمر وحدت أن: 
-١‏ «العلم» -بالنظر إلى الدلالة القطعية وعدمها-نوعان: فمنه العلم القطعي اليقيي؛ 
والنوع الآخر العلم الذي يَثْبت بأغلب الظن. 
؟- و ينقسم «العلم» -بالنظر إلى طريقة التوصل إليه-إلى نوعين: العلم الضروري» 
وهو الذي لا يحتاج إلى بحثء ولا إلى تتبع» والعلم النظري الذي يتوقف التوصل إليه 
على البحث والنظر. 
وبحذا تكون عندنا الأقسام الآتية: 
-١‏ العلم اليقيئ القطعي الضروري. 
-١‏ العلم اليقيئٍ القطعي النظري. 
- العلم الظئٍ النظري. 
وإذا استخدمنا هذه المصطلحات الدالة على هذا التحديد فإن المراد عندئذ سيكون 
واضحاء وقد يتبين من خخلاله أنه لا حلاف بين كثير من المختلفين في هذه الأمورء 
ولا يُبْعد أن يكون المتواتر درحات في التمكن من التواتر» كما أن الآحاد الثابت 
درجات 3 الكو و فين اليرت 
وني ضوء ذلك يمكن أن ينقسم الخبر الذي يدل على القطع واليقين إلى قسمين: 
الأول: ما يفيد العلم اليقيئ القطعي الضروري. 
والثابئ: ما يفيد العلم اليقيئ القطعي النظري. 
والمتواترٌ إنما ينحصر النظرٌ فيه في مدى توافر التواتر» أما النظر في الآحاد فمن ناحية 
صدق رجاله» وبقية شروط الثبوت» وفرق بين النظرين» فالمتواتر لا يدل في علم 
المصطلح من حيث ضعف الرواية وصحة الأسانيد» وإنما يَدُخل فيه من حيث النظضر 


النص امحقّق 2650 


لظ في توضيح غخة الفكر 


في توافر صفات التواتر وشروطه فإِنْ عُلم فيه ذلك عُلم تْإفادته العلماليقسيني- 
القطعي - الضروري. 
ويظهر لي أن مّن قال: إن حديث الآحاد لا يفيد العلم, إنما أراد نفي علم مخصوص؛ 
وهو العلم القطعي الضروريء لأنه أطلق العلم عليه خاصة» ولكن؛ هذا التتخصيص 
فيه نظر؛ لأنا متعبدون شرعاً بكل دليل صحيح يفيد العلم» بغضٌ النظر عسن كونه 
علما قينا أو ظنه أو كونه ضرورياً أو نظرياً. 
فلا يُشترط -من حيث الثبوت- أي قيد في صحة الدليل ليصحٌ العمل به» ولذلك جساءت 
الأدلة الشرعية بالتعبد بأغلبية الظن» فالظن هنا هو الراجح؛ إذ أن كل دليل صحيح فهو 
يفيد العلم» ثم قد يكون هذا العلم يقينياً أو ظنياًء وقد يكون ضرورياً أو نظرياً. 
وقال بعضهم بأن الحديث الآحاد يفيد العلم» ومراده: العلم النظري» لا الضروري» 
ثم قد يكون قصّده العلم اليقيئ القطعيء أو العلم الظبي» ولكن من لا يوافقه على هذا 
الاصطلاح قد لا يفهم مراده؛ فيترتب على ذلك حصول الخلاف بينهما. 
على أنه يتبين لنا بالنظر والتدقيق أن الحديث الآحاد ليس كله يفيد العلم الظبئ» وإنما 
بحسب النظر في رواته ورواياته» وفق أصول المحدثين» تكون النتيجة» وهو من هذه 
الحيثيّة ينقسم إلى قسمين: 1 

الأول: خبر الآحاد الصحيح الذي لم تَحْتفّ به قرائن تقويه وترفعه إلى درحة القطع؛ فهذا 
يفيد العلم الظئٍ النظري. 

الثابي: خبر الآحاد الصحيح الذي احتقّت به قرائن تقوّيه وترفعه إلى درجة القطع والسيقين» 
فهذا يفيد العلم اليقيئ النظري. 

حكم حديث الآحاد: 
من الْسَلّم به عند جمهور المسلمين أن الحديث إذا صح؛ قامست به الحجة: دون 
الالتفات إلى طريق التوصل إلى صحته وثبوته» ودون التفات إلى درجة الثبوت» المهم 
أن يكون ثابتاء فالتواتر ليس شرطاً للعمل بالرواية» وإنما الصحة هي الشرطء والتواتر 


النصُ الْحَقّق 


ُزهَةُ رهَة النَظرِ في توضيح نخبّة الفكر 


قدرٌ زائد على الصحة» وله فوائد ولا شكء وزيادةٌ تمكن في الثبوت» ولكن تلك 
الرياة لنت اما ترقا عليه العدل بالزوار: ْ 

وكذا يتبين لنا أن الحديث إذا صح قامت به الحجة» سواء في أمر العقيدة أو في أمر 
الشريعة» وإنا رَدْهُ مَنْ رَدَهُ في العقيدة بسبب الخلط في دلالة المصطلحات المستخدمة 
لدى مَنْ تكلم في مصطلح الحديث؛ فعبّرَ بنفي دلالة حديث الآحاد على العلم؛ فرتّبوا 
على ذلك المصيرٌَ إلى رهاق المعدة استجاييا بكون العقيدة يحب أن تكون 0 
وقالوا: لا يب اليقين على الظن. 

والجواب: هو أن العلم المنفي دلالة الحديث الاحاد عليه هناء ليس هو مطلق العلم» 
وإما هو العلم القطعي اليقي» ونحن نقول: هذا اليقين والقطع ليس شرطً في ثبوت 
الرواية للعمل بماء سواء في العقيدة أو في الشريعة. 

وما قالوه, واحتجوا به: من أن اليقين لا يُبنى على الظن مبناه على الخطأ في فهم 
المقصود بقول بعض امحدثين: (إن حديث الآحاد لا يفيد العلم وإنما يفيد اللن». إذ 
حملوا الظن هنا على بحرد الظن الذي لا يدل عليه دليل» ولا يصل إلى درجة الثبوت» 
وليس ذلك هو المراد» بل لو كان مراداً عند أولك لكان مردود مك الؤاقم وؤلالة 
أدلة الشرع الي حاءت بإيجاب العمل بخبر الواحد إذا صح» دون قيد أو شرط. 

إن من الواجب التسليم أن حديث الأحاد الثابت يدل على العلم» أو ية يفيد العلم» 
ولك السالةسالة صطالحات عب إن تددق تسر 

وأما قوهم: لشت اولقن لا د هلل العا و اوفع طق أ وليكل 
يؤخحذ به في العقيدة» أن يكون يقيناً قطعياً؛ فجوابه: أن هذه قاعدة في العقيدة؛ فإذا 
روه أن تأحد هاه فلسيفيا دن با تطنيا على تشبيا اندها ملح داتعي اق 
العقيدة فقط» وإنما هي أعمق من ذلك؛ فهي قاعدة عامة تُحاكّم إليها سائر أدلة 
العقيدة؛ فإذا أردنا أن نأخذ با فلنطبقها أول ما نطبقها على نفسهاء فنقول: هذا 
كلام في العقيدة؛ فأين الدليل القطعي عليه؟!. طقل هَانُوا بُرْهَائَكُم إِنْ كنم صَادقينَ » 


النصُ المْحقّق 
فائدة: 

ذكر ابن الصلاح”'” أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعر وجودُه, إلا 
أن يدع ذلك في حديث: (مَنْ كذب علسي)7". وما اعاز سن قرا متوع. 
وكذا ما ادعاه غيرهُ من العدم؛ لأن ذلك نشأ عن قلة اطّلاع على كثرة 
الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطوا على 
كذبء ذا سحل كبو ثنانا. 


حوره لور نوم سر 


(111: البقرة:؟). 

والجواب: هو أن لا دليل» بل الدليل قائم بضدٌّ ذلكء؛ إذ كل أدلة الاحتجاج بخبر 
الواحد تردٌ هذه القاعدة» والنبي عليه الصلاة والسلام بَعَتْ رسله إلى مختلف البلدان 
واحداً بعد واحد ليعَلَمُو ماح اع رده الع و روا لبر 
الجا ار و11 ترمو يقت قزواة الياتن يلقن أل قطر بأكملهم» 
الدينَ كله عقيدة وشريعة») عن شخص واحد؟! إن هذا ما ينقض هذه لاعن فقا 
لا مزيد عليه» والحمد لله رب العالمين. 

التواتر بين أهل الاختصاص وغيرهم: 
هناك فرق بين أمرين: بين الحكم بالتواتر» وهذا لا يكون إلا لأهل الاختصاص» وبين 
حصول القطع واليقين لدى السامع عند الاطلاع على التواتر» فهذا يحصل لكل أحد 
يوقفُ على طبيعة الخبر وشروطه أو طرقه. 

.7537 في "مقدمته" ص‎ )5١( 

(01) قوله وَل (مَنْ كذب على متعمداً فليتبرَأ مقعدَةُ من النار)» صليك توف ف عا 
عن عدد من الأصحاب» رضي الله عنهم» وهو في الصحيحين وغيرهما: البعاري؛ 
العلم» »٠١١‏ والأدب» 57» ومسلمء مقدمة» ”2 عن أبي هريرة ذ#ه» والبخحاري 
0“ أحاديث الأنبياء» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


النض اغقّق لل (498) ُْهَة النَظَرِ في توضيح نخبّة الفكر 

ومن أحسن ما يُقرّرُ به كون المتواتر موجوداً وجود كثرة في الأحاديث: [الدليل 
أن الكُتَبّ المشهورةً الْتَدَاولَةَ بأيدي أهل العلم شرقاً وغرباً» المقطوع نرم خلى لوه 
بصحة نسبتها إلى مصنفيهاء إذا اجتمعت على إخراج حديثء وتعددت المتواتر] 
ره تعدّدا تُحيل العادةٌ تواطوّهم على الكذب» إلى آخر الشروط»؛ أفاد العلم 
اليقييّ بصحته إلى قائله» ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير0000”0, 

والناي *»-وهو أول أقسام الآحاد-: ما لَهُ طرق 7]] ختصور [أقسام 


بأكثر من اثنين» وهو المشهور عند المحدثين” ©. 0" 
الحديث 

(0ه) في الأصل حاشية بخط المصنف ونصها: "بلغت قراءة بحث علي. كتبه مؤلفه". المشهور 
(04) مقدار الأحاديث المتواترة: الحق أن ما ذكروه في الكتب الخاصة بالتوائر ليس كثيرا؛والمستفيض» 
فقد ذكر الكتاني نحو )7١١(‏ متدرا في كتابه: "نظم المتنائر من اللحديث المقواتر" 500 


وكتاب السيوطي قبله أقل من هذا العدد» ولكن السبب-في رأبي- ف هذه القلة هو 
الشرط الذي ب عليه كلّ من هؤلاء تحديد المتواتر؛ فالكتاني مثلاً جمع في كتابه ما 
جحو سين لما ا و1 بن 
وهناك دليل آحر يُستدل به على كثرة الحديث المتواتر ذكره الإمام ابن تيمية» رحمه الله وهو 
أن جمهور أحاديث المتحيتين» موا أو ثانت قطماة تلقّي الأمة الهما بالقبول ذكر هذا في 
عدد من المواضع؛ منها: "مقدمة في أصول التفسير"» "5 1 عنصي ادر 
1/14 . ويهذا يُعْلم كثرة الحديث المتواتر والحديث الثابت ثبوتاً قطعياً. 
وهناك أمر آخر يمكن أن نعرف من خلاله كثرة الأحاديث اللوائزة وهو النظر إلى 
جميع أنواع الحديث المتواتر: المتواتر لفظأء والمتواتر معين» والمتواتر تواتراً عملياء وبحطر 
ما يُمنْدق عليه التواتر في كُلَّ من هذه الأنواع يصبح العدد كبيراً. 

(55) وهو الذي أشار إليه في ص »4١‏ ووضعت له رقم . 

(07) أي: في اصطلاح المحدثين» لا الشهرة معن الشهرة على الألْسُن. 


[أقسام 
المشهور] 


النص اغَقّى مل- 80©) ل لُْهَةاللظرِ في توضيح به الفكر 
سمي بذلك لوضوحه. وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاءء 
سمي بذلك لانتشاره؛ من: فاض الماء يفيض فيضاًء ومنهم مَنْ غاير بين 
المستفيض والمشهور». بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه و6 
والمشهور أعم من ذلك. 
ومنهم من غاير على كيفية أخرى» وليس من مباحث هذا الفن. 
ثم المشهور يُطلق: 
-١‏ على ما خُرّر هنا. 
-١‏ وعلى ما اشتهر على الألسنة؛ فَيَشمل ما له إسنادٌ واحدٌ فصاعداًء بل ما 
لا يوحد له إسنادٌ أصلة0*. 


(00) ف الأصل ق 4 أ» حاشية نصّها: «قوله: 00 بالفتح» حبر "يكون", واسمها مستتر» 
تقديره: هو» راحم إلى المستفيض» كما هو ظاهر لكن» توهم بعضهم؛ فلذلك أنبتَتْي. 
() الحديث المشهور: القسم الثاني وهو ما حُصرّ بما فوق الاثنين» أي: بثلائة فصاع داً 
-ما ل يَجَمّع شروط المتواتر-. 

- المشهور يطلق على معنيين: 

-١‏ في اصطلاح المحدثين» ما كانت الروايات فيه على العدد المذكورء وهذه شهرة 
اصطلاحية. ‏ - 

"- ومشهور بمعين الشهرة على ألسنة الناس؛ وهو يمذا المعيى ليس من شرطه ذلك العدد في 
رواتفة بل كتغل فيه حجن ها لبس اله إسفاة. 
ويتبين من هذا أن المشهور على المعيئ الثاني قد يكون متواترًء أو آحاداًء أو لا أصل له 
وقد كان اهتمام المحدثين هذا المعى أَكبَرَ من اهتمامهم بالمشهور با معن الاصطلاحي 
وذلك للتنبيه على ما يصح.ء وما لا يصح؛ فقد يشتهر على ألسنة الناس مايكون 
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النصُ المحَقّق رْهَةُ الَطَرِ في توضيح نبّة الفكر 
والغالث5 6 : العريز: وهو أن لا يُرويّه أقل م هن انق تعن النين 3 [تعريف 
وسمي بذلك إِما لقلة وجودهء وإمًا 0 أي قَوِي مجيفه من العزيز] 
طريق أخرى . 
57 شرطاً للصحيح؛ أخلافا من رَعَمَة وهو أبو علي البائي ا 
الاي وله و كلام الحاكم أبي عبد الله في "علوم 500 جيه 
قال: «الصحيح نه الصحابي الزائل عنه اسم اللجالة انان يكنوة لحه 
راويان» ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتناء كالشهادة على الشهادة». 


وصرّح القاضي أب يكرين العر 7 0 "شرح البَخَارِي" "ينان 3 لتك دفوف ابن 
العربي: بأن 
2 العزيز من 

مكذوباً على رسول الله يه فاهتم العلماء يبهذا النوع من المشهور لهذا السبب» ومماشرط البخاري 


لفن قٍِ هذا "المقاصد الحسنة فيما اشتهر من الحديث على الألسنة" للسخاوي. ا سحياحه] 


أن يقرأ لما فيه من الفوائد. 

(55) وهو الذي أشار إليه في ص »4١‏ ووضعت له رقم 7. 

(.1) الحديث العزيز: "وهو أن لا يرويه أقل من اثين عن النين”؛ وهذا لا يكفي لتحديد 
العزيز بل لابد من شرط آخرء وهو تَحَمَقُ الاثنينية ولو في طبقة واحدة؛ ولكنه ره 

ييغي أن يكون ملحوظا بمقتضى تقسيم ابن حجر لأنواع الحديث هذه» وتعريف كل 

ل ا ل لي ل ل 
هذا الشرط فيه؛ فتنبّه. 

(01) هو محمد بن عبدالوهاب أبو علي المعروف بالجبائي» 7-7178. اه أحد أئمة 
المعتزلة» وإليه نسب فرقة الحبّائية منهم. 

(57) ص 9؟5. 


النصُ امحَقّق (؟ه6) لرْهَة الَظرِ في توضيح نبَة الفكر 
شرط البحَارِيي» وأحاب عما أُوْرِدَ عليه من ذلك يحواب فيه نظر) لأنه قال: 
فإن قيل: دي : (الأعمال بالبيات)99 "2 فر ا" ؛ لى يروه عن عغمر إلا علقمة؟ 


(514) الحديث هو: (إِنّمَا الأعْمَال بالئيّات» وَنْمَا لكل الثرئ مَا توى؛ فَمَنْ كاتا هخرف 
1 الله وَرَسُوله فَهِجْرتُُ إلى الله وَرَسُولهء وَمَنْ كانت هحرهُ لديا يُصبها أو امْرأَة 
كه و فهجرثهُ 9 ما هَاجَرَ إِليْم» أخرجه البغاريء 4ه. الإهان؛ ه03 
العتق» وأخرجه في مواضع أخرى؛ وأخرجه مسلم أيضاء 2١9007‏ الإمارة. 

(56) حديث: إغا الأعمال بالنيات: 

-١‏ إنما يزيل الغرابة المطلقة فيه لو قال الصحابة كلهم أو بعضهم: نعم سمعنا ذلك. 

"- هذا الحديث فردٌ صحيح من أعلى درجات الصحة؛ لكونه ورد بطريق صحيح مروي 

ف الصحيحين وتلقته الأمة بالقبول. 
000 وأصبح الحديث عندنا صحيحاً صحةً قطعية؛ فعلى الرغم من أنه 
آحاد» فقد احتفت به قرائن قوته ورفعته إلى درجة اليقين-هذا بالنظر إلى الرواية 
للحديث على لفظه-أما معناه فمتواتر» ولمعرفة التواتر المعشوي يُراحع تخريجه في 
"الابتهاج في تخريج أحاديث المنهاج", للغماري ص717-١4»؛‏ مع الحواشي 

- تكثر الأحاديث الضعيفة في رواية الأفراد» ولكن ليس برد التفرد ضعفاً في الرواية ولا 
ف الراوي. 

فائدة: 
أعمال الإنسان في هذه الدنيا يحكمها حديثان: 

الأول: حديث: (إنما الأعمال بالنيات). 

والآخو: حديث عائشة: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رةٌ). 
لأن أعمال الإنسان تتكون من النيات ومن الأعمال الظاهرة. وهذان الحدينان كل 
مكيننا يوان . لواحن رن ع يا المي 
والحديث الثاني يدْخل فيه ضبط النية؛ على اعتبار أن النية عمل من أعمال القلوب. 


الس القن جتصحوحت جح كيين قز يُرْهَة النََرِ في توضيح نخبّة الفكر 
قال: قلنا: قد حَطْبْ به عُمِرُ على المنبر بحضرة الصحابة؛ فلولا أنهم يعرفونه 
لأنكروه. -كذا قال-. 


20 2 بأثة لا يلزم من كوم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره» [الرد على 
جواب ابن 
العربي] 


اط ور ا ل 0 


ع وعداو 


عند المحدثين» قد وردت لهم متابعاتت لا م وكذا لا يسْلَُ جحوابه 


في غير حديث عمر. 

قال ابن 22 : : ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادَعَى أنه شرط 
البْحَارِيَ 7 حديث مذكور فيه. 
دم [4:/ب] نهَي نقيض دعواو0 "2 فقال: إِنْ رواية اثنين عن [دعرى 
لابن حبان] 


وادذعى ابن حبان 


وماس 


فهما كدان هذ أبناسية لبعادة الآنساك»:وقافدة شيط تتصرقات الأضسان 
وأعماله» وقاعدةً لتمييز المقبول-عند الله تعالى-من أعماله والمردود منها 
فإذا أردت أن تعرف المقبول من المردود من عملك فما عليك إلا أن تزكة يمذين 
الحديثئين. إن ذلك هو الإعجاز!!. وقد أشار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي إلى هذا 
المعى في "يمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في 'شرح جوامع الأخبار"» ص١١.‏ 
(0 أي: لضعفها -كما في بعض النسخ-أي: لا تكتب ف باب الشواهد والمتابعات. 
(0) هو محمد بن عمر بن محمد أبو عبدالله بن رُسَيّده /11-1/اه» وكلامه في كتابه 
"ترجمان التراجم" كما ذكر المناوي في "اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر" 
1 . 
(78) هو محمد بن حبان بن أحمد البسي» أبو حاتم» 6٠84-97ه»,‏ صاحب "الثقات"» 
و"المجمروحين') وصحيحه: "التقاسيم والأنواع". 
(19) أي نقيض دعوى ابن العربي. 


النص الْحَقّق 
انين إل أنايكين لا تود أصلا. 


(04) سس لَه ار في توضيح غخية الفكر 


[الرد على قلت: إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط [إلى أن ينتتهي](”" لا 

ابن حباك] يو جد أصلا قَيمْكِنْ أن تلم »بواما طورة العريو الى تر اها مدوكودة أن 
لذي ب اقل الى اومن ا ل ان 

[منال مثاله: مارواه الشيخان من حديث أنس» والبخاري من حديث أ 

الغنض] هريرة أن رسول الله يل قال: (لا يمن أحَكُمْ حتّى أَحُونَ حب إِلَْه من والده 
وَوَلّدم””" الحديث. ورواه عن أنس: قتادة وعبد العزيز بن صهيب» ورواه 
عن قتادة: شعبة وسعيد» ورواه عن عبد العزيز: إسماعيل بن غليّة 
وعبدذالوارث» لعن كر اعد 

[تعريف2 والرابع'"": الغريب: وهو ما يتفرّد بروايته شخصٌ واحد في أي مرصيحع 

الغريب] وَقَعَ التفردُ به من السند. 


على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي”. 


07١‏ قوله: "إلى أن ينتهي" ليست في الأصل؛ بل هي زيادة من بعض النسخ» وقد جاءت 
على المعى المقصود بالكلام ولو لم تُضَفْ. 

)7١(‏ أخرحه البْحَارِيّ عن أبي هريرة» بلفظ: (قَوَالْذي , نفسي بيده لا يُؤْمنُ أُحَدُكُمْ حَنَى 
0ك ليه من والده وولّدم, 4 الأبمان؛ وأخريه برقم 2١5‏ عن أنس بلفظ: 
(لا يؤمن أَحَدُ لي أكون أُحَبّ يِه منْ والده وَوَلده وَالنّاسِ أْمَعِينَ)» 0-0 
برقم 5 الإعان: عن أنس» بلفظ: (لا يُؤمن عَبْد- وفي لفظ: ليجل -حَتَّى أكُونَ 
أن َيِه من أَمْلهء وَمَالهء وَالنّْسِ أَجْمَعِينَ). 

.5 ان ل ل ١:ء) ووضعْت له رقم‎ 507 /)75١ 

(77) معن هذه العبارة غير دقيق. والأصح أن يُقال: على ما سنقسم إليه الغريب إلى: 
غريب مطلق» وإلى غريب نسبي. 


النص اَقّى لل (8©) ل لْرْهَةُ الَظَر في توضيح نحبّة الفكر 
وكلها أي الأَقسَامُ الأربعة المذكورة سوى الأول -وههو المتواتر- آحادٌء 
1 7 
ويقال لكل منها: : خخبر ولد 


رحبو 


0 6 الحاد 
وفي الامطلاح. ما اك قز ف ١‏ وأقسامها 
وفيهاء أي الآحاد: وحكمها] 

[تعريفها] 


الو 0 رعو هاجب العيل هعد احميور. [أقسامها 


با- وفيها المردود: وهو الذي م يرحح صدق المخبر به؟ لتوقف الاستدلال من حيث 


4 


5 2 ا ا 
على لبيك حل اعراك رواقاء دوك الأول» وهو المتَوَائرُه فكلهُ لقبول 


الوذ 

ول لإفادته القطع بصدق ٠‏ مُخخبره» يخلااف غيره من أخبار الأحاد. 0 

لكل لقا وهب العفال بالمفتيول يا ل ل [صور 

القبول 

غير الؤاخه" ليبن القضنوة ترا الواح فى نا بدو من غناض اللفنظ» كت «لالتة والرة 
اللغة؛ لأن الإطلاقَ إطلاقٌ اصطلاحي» وليس إطلاقا ١‏ لزيا واناسهم] 


فليس المراد بخبر الواحد ما يرويه شخص واحد فقطء وإنما المراد به ما ليس .عتواتر» 
وهو الآحاد بأقسامه الغلائة» لأن الاستعمال استعمال اصطلاحي. 

(7/5) الحديث من حيث القبول وعدمه: عبر املف رغنيه الله تعال 1 .بكلمة:: "متبسول"؛ 
للدقة؛ ليَدْحُل فيه الصحيح والحسن. 
نم علل التقسيم إلى مقبول ومردود بقوله: "؛ لوقف الاستدلال يما على البحث عن 
و 
وإطلاقه هنا كان ينبغى وك ف إلا إن كان لزاه عط بعندةا خيره زود عت ار 
نظرء فإن أراد هذا -وهو الظاهر- فهو صحيح؛ فالنوان مقيول كله وقد القطع 
بصدق مخبره بدون حاجة إلى بحث ونظر بخلاف الآحاد. 

(77) الخبر على ثلاثة أقسام: 


النصُ امْحَقّق 


(5ه6) 


زه لطر في كوضيح غئة الفكر 


فالأول: أن يوحد فيها أصل صفة القبول» وَيغلب على الظن صدق الخبر» بوت صدق 
ناقله فيو حل به. 
لكننا متعبّدون بالعمل بأغلب الظن؛ فلم يُكلّف العباد بالقطع واليقين في كل شي 
وهذا منْ نعم الله؛ ولهذا قامت معظم أدلة الشرع على جرد النفبوتء دون الثبوت 
القطعي» فالقطع واليقين شيء زائد على الصحة» ولا شك في أن النفسّ إلى القعطلع 
واليقين أَميْلُ؛ وبه أوئق» ولكنه ليس شرطاء و'إنما هو أمرٌ زائد على أصل الصحة 
الذي تقوم به الحجة الشرعية. 
والإعراض عن الاحتجاج بالظن الغالب» أتباعٌ لما يضاده من الظن غير الغالب» وليس 
يهذا نطقت السنة والكتاب» ولا يهذا قالت العقول والفطر الي فطرها رب الأرباب. 

والثاي: أن يوجد فيها أصل صفة الرد» ويَعْلب على الظن كذب الخبر؛ لثبوت كذب ناقله 
5 

والثالث: أن لا يوجد فيه صفة القبول أو صفة الرد. ومن حكمة الله أنه ليس من شيء ما 
يحتاحه المرء فْ دينه لا يثبت الثبوت الذي تقوم به الحجة: أي: أن جميع الأدلة 
الشرعية ثابتة الثبوت الذي تقوم به الحجة-باختلاف درحات الثبوت-أمّا مالم 
يعرف صلاقه من كذبه من الأمور فهذا ليس منه شيء مما يُحْتاج إليه في الدين. 
قال ابن تيمية رحمه الله: «والعلم إما نقل مُصّدّق عن معصوم؛ وإما قولٌ عليه دايسل 
معلوم» وما سوّى ذلك فإما مزيّف مردود» وإما موقوف لا يُعْلم أنه يحرج ولا 
منقود»» «مقدمة في أصول التفسير»» فْ مقدمتها. طبعة د. عدنان زرزور» ص77. 
ويقول: «الاختلاف في التفسير على نوعين: منه ما مستنده النقل فقط, ومنه ما 
يعلم بغير ذلك. 
إذ العلم إِمَا نقل مصدّق وإما استدلال مُحَقّق. 
والمنقول: إما عن المعصوم, وإما عن غير المعصوم. 
والمقصود: أن جنس المنقول سواء كان عن معصوم أو غير معصوم -وهذا هو 


لنصُ اعَقّى ‏ ل- (له) ب لْهة ال في توضيح نغية الفكر 
-١‏ أن يوجد فيها أصّل صفة القبول» وهو ثبوت صدّق الناقل. 
ناو اما شوفة ده نهو تيوك كدان الناقل. 
ع- أو لا. 
فالأول: يَعْلبْ على الظن صدق الخبر؛ لثبوت صدق ناقله؛ فيؤخذ به. 
والثاين: يَغْلبْ على الظن كذب الخبر؛ لثبوت كذب ناقله؛ يطرح. 


والغالث: إن وُجحدت 0 تُلحقه بأحد الهقسمين التشَحق» وإلا كر فل 
فيه» فإذا تُوقف عن العمل به صار كالمردود» لا لثبوت صفة الردء بل لكونه 


الأول- فمنه ما يمكن معرفة الصحيح من الضعيف» ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك» 
وهذا القسم الثاني من المنقول -وهو ما لا طريق لنا إلى الحزم بالصدق منه- عامته ثما 
لا فائدة فيه» فالكلام فيه من فضول الكلام. 

وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته؛ فإن الله تعالى نصّبّ على الحق فيه دليلاً. 

فمثال ما لا يفيد» ولا دليل على الصحيح منه» اختلافهم 

- في لون كلب أصحاب الكهف. 

- وف البعض الذي ضَرَب به موسى من البقرة. 

- وفي مقدار سفينة نوحء وما كان حشبها؟. 

- وف اسم الغلام الذي قتله الخضرء ونحو ذلك. 

فهذه الأمور طريق العلم يها النقل. 

فما كان من هذا منقولاً نقلاً صحيحاً عن الني وَل » كاسم صاحب موسى أنه 
الخضرء فهذا معلوم» وما لى يكن كذلك...فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا 
بحجة...» "مُقدّمة في أصول التفسير"» بتحقيق د. عدنان زرزور» الكويت - 
بيروت» دار القرآن الكريم ومؤسسة الرسالة» ط. الثانيةء 917+١اهصل-19075م)‏ 


ص مه /اه., 


النصُ امْحقّق رامق 


5250 القبول» والله أعله 7" . 
[حكم [ه/أ] وقد يقع فيها-أي ف أخبار الأحاد المنقسمة إلى: مشهورء وعزيزء 
أخبا 5 00 
تووم وغريب- ما يفيد العلم النظريً بالقرائن”” على المخختارء خلافاً لمن أبى ذلك" 
والخلاف في التحقيق لفظ 6:0 لأن مَنْ حَوَّرَ إطلاق العلم قيِده بكونه 


زه انظ في توضبح غية الفكر 


(1/) فوارق بين المتواتر والآحاد: 
من الفوارق بين الآحاد والمتواتر ما يلي: 
إفادة الحديث المتواتر للعلم القطعي الضروريء أو ثبوت الحديث المتواتر بدرجة العلم 
القطعي الضروري» .مجرد تررك كوه مطزائر ا فالمتواتر كله على هذه الصفة» بخلااف 
الآحاد؛ فإن فيها المقبول وفيها المردود؛ لأن ثُبوتَا متوقف على النظر والبحث» فحكمها 
إذْن من حيث القبول والرد متوقف على توافر شروط القبول؛ فما توافرت فيه شروط 
القبول فهو مقبول؛ وما تخلف فيه شرط أو أكثر من شروط القبول فهو مردود. 
ثم المقبول من أخبار الآحاد من حيث إفادته للعلم ينقسم إلى قسمين: 
- ما يفيد العلم بأغلبية الظن؛ فهذا يفيد العلم النظري غير القطعي. 
- ما يفيد العلم القطعي النظري وهو الآحاد الذي احتفت به قرائن حاليّة أو مقاليّة 
تقرّيه وترفعه إلى درحة القطع واليقين. 

(7/8) آثار اختلاف المصطلحات: قال المصنّف: "ما يفيد العلم النظري", وكان ينبغي إن 
يُحَدّدَ أكثر؛ فكان الأولى أن يُقيّد العلم باليقييّ أيضا؛ حيق لا يتختلط بها فيد العم 
بأغلب الظن م من أحاديث الآحاد» ولو قيّده باليقين لكان أزال الاحتمال والإشكال» 
وهذا مصداق ما قلناه مِنْ قبل منْ أن بعض الخلاف في هذا الموضوع مبناه على 
المصطلحات 555 التكلموة قه. 

(79) في الأصل قدأ هنا حاشية» نصّها: "قوله: خلافاً لمن أبى ذلك: هو شيخ الإسلام 
النووي في شرح مسلم". قلت: قول النووي انظره في "شرح مسلم" .)50/١(‏ 

(60) الأصل في هذه المسألة أن الخلاف -في التحقيق- لفظي لكنه قد انبى عليه لاف 


النص اغقّقَ بل 889©) ُرْهَةٌ ار في توضيح نخبّة الفكّر 
تظرياء وهو الحخاصل عن الاستدلال» ومن ك0 اللإطلاق حص 1 العلم 
اويا عَدَاهُ عنده ظينٌ لكنه» لا ينفى أن ما احْتَففَ بالقرائن أرححٌ 


نما تحلا عنها. 
والخبر المحتف بالقرائن أنواع: [أنواع 
ا 
أ - منها: ما 7 الشيخان في صحيحيهماء ما م يبلغ فد فإنه 0 
5000 به قرائن » منها: بالقرائن] 


- جلالتهما في هذا الشأن. 


فعلي عملي 00 أصولية» وذلك كالخلاف في قبول خبر الآحاد في العقيدة» 

وهي قضيّة ذات شأن من حيث المبدأ على أي حال. 

وبناء على هذا فإن هذا الخلاف-في نظري- لا 0010 الإامامابن حجر: 

"الخلاف ف التحقيق لفظي". 

(81) تعليق: "ومن أبى الإطلاقّ محص لفظ العلم بالمتواتر": هل العلم الضروري أو النظري؟!. 
كان الأولى أن يَذُكر المؤلف» رحمه الله» هنا ما هو الذي في مقابل ما يفيد العلم 
النظري» وهو الذي يفيد العلم الضروري» وهو الذي يفيده المتواتر. 
فلو قال هنا: (ومّن أبى إطلاق العلم قصدّ به العلمَ القطعي الضروري؛ وهو الذي 
يختص به المتواتر)» لو قال ذلك لكان أوضمّ ولّزال الإشكال» وهذا يدل أن الخلاف 
الحاصل ف الموضوع مبناه على استخدام الألفاظ واستعمال المصطلحات للدلالة 
على امعان المقصودة لدى المتكلم» ومعيئ ذلك عند السامع لقاو ايها كنا 
ذكرت 2-7 

(87) في بعض النسخ: "يبلغ حدّ التواتر"؛ وقد ذكرّ الإمام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في 
"الفتاوى" :41/١‏ أن جمهور أحاديث الصحيحين من قبيل المتواتر. 


النصُ امْحَقّق 6 
- وتقدّمهما في تمبيز الصحيح على غيرهما. 
- وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول» وهذا التلقّي وحده أقوى في إفادة 

العلّم من بحرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. 

[الشرط في إلا أن هذا: 

لمي -١‏ تصر ها م يتقاء أذ من الخاط ماي الكناين 00 

بالقبول] -١‏ وعالم يقع [التجاذبُ]9 “ بين مدلوليه مما وقع في الكتايين» حيث لا ترجيح؛ 
لاستحالة أن يفيد المتناقضّان العلمَ بصدقهما من غير تسرجيح لأحدها 
على الا 0ك وما عدا ذلك فالإجماع خاضل عن قسن يكم 


زه ار في توطبح غخية الفكر 


(87) قوله: «إلا أن هذا يختص .ما لم ينتقذه أحدٌ من الحفاظ مما ف الكتابين»: مجموع ما 
الثّقد على الإمامين م من الأحاديث 0٠‏ اتفقا على »)5١‏ وانفردا ب 8/ا» ومسلم 
ب١٠١٠»‏ والحقيقة أن هذه الأحاديث المنتقدة أجحاب عنها ابن حجر في كتابه العظيم 
"هدي الساري مقدمة فتح الباري" ف دراسة مطوّلة أحاب فيها عن ذلك على وجْه 
الإجمال والتفصيل. 

(84) ف الأصل: "المُخَالن”" والمثبت من عدة نسخ» وهي الأليق بالسياق. 

(885) النصوص الشرعية والتعارض: قوله: «لاستحالة أن يفيد لمتناقضان العلم 
بصدقهما...»» يقال فيه: وهل مثل هذا واقعٌ في أحاديث الصحيحين؟! لا يكفي في 
هذا الأمر الافتراضات النظرية الي لا وحود لما. هذا كلام فيه نظرٌ؛ لأن هذا إنما هو 
في الظاهر فحستب؛ لأنه في الحقيقة غير واقع» فهذا الكلام ليس مسلّماً على الحقيقة: 
وإنما يصح بأن يُيّد فيقال: في الظاهر. 
والسبب ف المنع هو أن التعارض والتناقض في الحقيقة ليس واقعاً في كلام الله تعالى» 
ولا ف كلام رسول الله وَل وإنما يقع في الظاهر بالنظر إلى فهم الناظر. 


انض اغَقّقَ 7ل - )58١9(‏ زْهَةُ انر في توضيح نخبّة الفكر 
فإن قيل: «إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحتي» منعناه. 
وسَئَدُ المنع: أهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح؛ ولو لم يخرّحه 
الشيخان؛ فلم يَبّْقَ للصحيحين في هذا مزية» والإجماع حاصل على أن لهما 
مزية فيما يرْحع إلى نفس الصحة. . 
وممن صرح بإفادة ما نحرّجه الشيخخان العلم النظري: 
06 


-١‏ الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيق 
ا ومن أئمة الحديث: أن عبدالله ال 


#- وأبو الفضل بن طاهر 40" وغيرهها©. ويُحتمل أن يقال: المزية 
المذكورة كون أحاديثهما أصِحّ الصحيح. 
ب- ومنها:”” المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة 


(85) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاقء الإسفرائييُ» ت18١14ه.‏ 

(81) هو محمد بن فتوح الأزدي» ١147-/4/4ه.‏ من كتبه: "الجمع بين الصحيحين". 

(84) هو محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسيّ الشيباني» أبو الفضل» /1-44. هه 
عرف بابن القيسراني» له "شروط الأئمة الستة". وغيره. 

(49) في الأصل هنا حاشية نصّها: "قال البلقيئ في "محاسن الاصطلاح" إن بعض الحفاظ 
المتأخرين نقل ذلك عن الأستاذ أبي إسحاق والشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب» 
وتلميذه أبي إسحاق الشيرازي» والسرحسي من الحنفية» والقاضي عبد الوهاب من 
المالكية» وكثير"» قه أ. 
قلت: وكلام البلقيئ في "محاسن الاصطلاح"» ص .٠١١‏ 

ون ةواقولة "متها" أي من الآخاد اس بالقرائن: "المشتهوز" وهو القمتم الأكير: طرف 
من بين أقسام الآحاد» المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين للحفظ والضبط. 


نص اق حم - 6899 2 لالظ في توضيح نغ الفكر 
والعلل» ومن صرح بإفادته العلمّ النظري الأستاذ أبو منصور 
[ه/ب] البعدادي57"©. .والأستاة أبو بكر بن فؤْرَك9) وغيرهها. 

ج- ومنها: المسَلْسّل بالأئمة الحفاظ المتقنين» حيث لا يككرن يق 
كالحديث الذي برويه أحمة بن حب" اهنا يقار فيد عور عند 
الشافعي” 2 ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أن 56 » فإنه يفيد العلمَ 
عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته وأن فيهم من الصفات 

القة مرحت اللشبور ,انا يتوم معام العدذا اكور رن ررهية ولا يتشكك 


ومعلومٌ أن روايات الثقات إذا تعارضت يرجح بينها؛ فيؤخذ برواية الأوثق» وتترك 
رؤاية النقة؛ يعد رواية الثقة شاذة. والأوثق عند امحدثين يَعُنون به زيادة التمكن في 
الثقة» وذلك يكون بالطرق التالية: 

-١‏ إما بكثرة العدد من الثقات. ؟- أو زيادة التمكن ف صفة الثقة. - أو يما معاً. 

(11) هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي الإسفرائييٌ» البغداديّ الشافعي» تلميذ أبي 
إسحاق الإسفرائيئ» ت1479ه. 

(97) هو محمد بن الحسن بن فوْرَك الأصبهاني» أبو بكر المشهور بابن فُوْرَكء يقال: قاربت 
مؤلفاته المئة. 

(97) هو إمام أهل السنّة, أحمد بن محمد بن حنبل» الشيبانئ» أبو عبدالله,» ١51١-41١همء‏ 
صاحب المذهب» صنف "المستد"» و"فضائل الصحابة", وهو من أذكياء الدنياء 
فضائله تعطر بها الدهر. ١‏ 

(45) هو الإمام محمد بن إدريس الشافع المطَلِي أبو عبد الله 4-١6٠‏ .٠٠اهء؛‏ صاحب 
المذهب شيخ الإمام أحمد؛ أوّل من وك في أصول الفقه بكتابه "الرسالة"» مسن 
أذكياء الدنيا. ْ 

(55) هو إمام دار المهجرة» ممن سارت بفضائله الركبان» /8-891/ا١‏ ه. 


التصة اعقى تاتب 6 ْهةَ الَظَرِ في توضيح غخبة الفكر 


من له أدق ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكاء مثلاء لو شافهه 


مخبر 2 أنه صادقٌ فيه» فإذا انضاف إليه مّن هو في تلك الدرجحة ازداد 

7 "© وبَعْدَ ما يُحْشَى عليه من السهو. 

وهذه الأنواع الي ذكرناها لا يَحصل العلم بصدق الخبر منها إلا العام [القرائن 
بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة» المطلع على الغيل: ركو مه ا 
لا 06 له العلم صلق ذلك -لقصوره عن الأوصاف المذكورة الي بصدق 
ريني 0س بلي لسرل الطلم اليكل انحور ا 

ومحصّل”" الأنواع الثلاثة اب ذكرناها أن: 

الأول: يختص بالصحيحين. 

والثابي: ما له طرق متعددة. 

والثالث: بما رواه الأئمة. 

ويُمْكن اجتماع الثلاثة في حديث واحدء ولا يَبُعْدُ حينشذ القطع 
بصدقه”” ''©2» والله أعلم. ْ 


(45) في نسخة زيادة: "لَعَلمَ". 


م 


(41) قوله: "فإذا انضاف إليه من هو ف تلك ١‏ لدرجة..."»أي: زاد العدد في الرواية. مع 
ملاحظة أن المقصود زيادة العدد من الأثمة الثقات هؤلاء أمّا عن غيرهم فقد تتعدد 
الطرق ولا يصح شيء منها. 

(1) ف قوله: «المذكورة الي ذكرناها». نوعٌ تكرار يَُعْن عنه إحدى اللفظتين. 

(49) في الأصل حاشية إلحاقية هناء ونصّها: "قوله: ومحصّل الأنواع الثلائة وهي: تقويكة 
بالقرائن وكثرة طرق والتسلسل."» قه ب. 

)٠٠١(‏ قوله: "فلا يعد حيتئذ القطع بصدقه". قلت: فيكون مشاركاً للمتواتر من هذه الحيثية. 


النصُ العقّق سس (64) 
[تقسيم2 ثم الغرابة إما أن تكون: 
الغريب] حدق أصنل الين3 07+ أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرحع 
ولو تعددت الطرق إليه» وهو طَرَفَهُ الذي فيه الصحابي. 
7-.أو لأ يكون كذلك» بآن يكون التفزد في اثائة» كسان يروينه عن 
الصحابي””' © أكثرٌ من واحد, ثم ينْفردَ بروايته عن واحد منهم 


ق ال في توضيح خبة الفكر 


)٠١١1(‏ الغرابة في أصل السند: يقصد به الغرابة المطلقة. 
ثم الغرابة: إما أن تكون في أصل السند. (هذا هو الأول). 
أو ف أثنائه. (هذا هو الثاي). 
والحديث الغريب النسبي يقل إطلاق الفردية عليه. 
والصحيح أن تَفرّد الصحابي بالحديث يُعدُ تفداً مطلقاء شأنه شأن التابعي 
فمَن بعده. 

(؟١٠)‏ قوله: "كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحدء ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم 
شخص واحد". 

الأولى أن يقول: "كأن يرويه من الصحابة أكثرٌ من واحد» ثم ينفرد بالرواية عن واحد منهم 
شخص"!؛ وذلك لأن هذا القسّم لم يتفرّد به صحابي واحدٌّء وإن كان المثال يُقَع في 
هذه الصورة؛ بأن يكون التفرّدُ نسبياء بأن يرويه شخحص واحدٌ عن شخص واحد من 
تلاميذ الصحابي الذين رووا الحديث؛ لكنء ليس من لازم هذا أن ينفرد به الصحابي؛ 
ولهذا يزيل هذا الاحتمال أن يقال: "كأن يرويّه من الصحابة أكثرٌ من واحسد...(إلى 
اخ العياوة الفترسسة اننا : أو يقال: "كأن يرويّهُ عن صحابي ما أكثر من راوء ثم 


ينفرد به شخص واحدٌ يرويّه عن واحد من أولئك الرواة". 


النصُ المْحَقّق - (560) ُرهَة النَظَرِ في توضيح نخبّة الفكر 
فالأول: الفرد المطلق: [الفرد 
5م 2ه 0 المطلق 
كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته » تفرد به عبد الله بن ديتار وأمثلته] 
عن ابن عمر» وقد يَنْمَرِدُ به راو عن ذلك المتثقردء كحديث شُعَبٍ 
الإبمان*''"» تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة» وتفرّدَ به عبد الله بن دينار عن 
أبي صالحء وقد يستمر [ 5/أ ] التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. وفي "مسند 
ا 3 و"المعجم الأوسط". للطبراي 9 ' © أمثلة كثيرة لذلك. 


0 الفرد النسبي: [الغريب 
ا ل ل 
وا ف بنه 


الحديث في نفسه مشهوراء ويقل إطلاق الفرديّة عليه» لأن الغريب والفردوين الغريب 
مترادفان لغة واصطلاحاء إلا أن أهلّ الاصطلاح غايروا بينهما من حيك المطلق] 
كرة الاستجمال وققة: فالفرة أكثر اما تطلقوت غلى القره الطلى» والغريت 

أكثر ما يُطلقونه على الفرد النسبي» وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهماء 

وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يُفَرٌقون» فيقولون في المطلق 
والنسبي: تفرد به فلان» أو أغرب به فلان. 


)٠١(‏ رواه البخاري» 21575 العتق» ومسلمء 2١505‏ العتق. 

)٠١5(‏ رواه البخاري» 4 الإبمان» ومسلمء ه "2 الإبمان. 

)٠١(‏ هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري» أبو بكر البزّار -5957 هه له المسند» 
المسمّى بالبحر الرّعخَا طبع منه تسعة أجزاءء بتحقيق د.محفوظ ال رحمن زين الله 
المدينة المنورة؛ مكتبة العلوم والحكم» 5١1541١هصل-995١م.‏ 

)٠١7(‏ هو سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراي» نسبة إلى طبري +.-7+.٠.‏ هب له لمعاجم الثلاثة: 
الكببر والأوسط والصغيرء وهي كتب حديث مرببة على أسماء الرواة بحسب حروف المعجم. 


اص اق م 5589) ل لظ لطر في ويح نه الفكر 


[الفرق بين وقريبُ من هذا: اختلافهم في المنقطه”" '' والمرسّل هل هما متغايران أو 

5 لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير”' '2» لكنه عند إطلاق الاسم؛» وأما عند 
استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقطء فيقولون: أرسله فلان» 
سواء كان ذلك مرسلاً أم منقطعاًء ومن نّم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ 
مواقعٌ استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل 
والمنقطع» وليس كذلك؛ لما حرّرناه» وقل مَنْ نّه على الُكنة في ذلكء 
والله أعلم. 

[أقسام الخبر وخر الآحاد: بنقلٍ عدل”” "© تام الضبطء غيل اليف بع تملح[ ولا 


0 شاد هو الم لذرمه 03 
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لذاته] 2 وهذا أول ته تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع؛ ؟ لأنه إِمّا ما أن يشتمل من صفات 
القبول على: 
-١‏ أعلاها. ؟- أو لا. 


)٠١0(‏ في الأصل هنا في ق 5 أ حاشية توضيحية تبين لي منها ما يلي: "والنكتة في ذلك... 
قيل: قطعه فلان فهو المقطوع نختار". 

)٠١(‏ "فيُطلقون المرسّل على الحديث الذي روه التابعّ عن الي ول ول يُذّكر الواسطة» 
والمنقطع ما سقط منه راو فأكثرء قبّل الصحاي. أمّا إذا قالوا: أرسله فلان. فيصلح 
ارون كنا لط الف لو 1 ا 7. 

)٠١9(‏ في الأصل هنا حاشية» نصّها: "قوله: "عدل". المراد: عدل رواية لاشهادة": قا. 

)٠١(‏ وبعد أن تحدث عن تقسيم الخبر بالنظر إلى تعدد طرقه. يتحدث هنا عن تقسيم المخبر 
بوصفه بالصحة أو ضدها. والخبر في ذلك درجات أعلاها الصحيح لذاته ثم الصحيح 
لغيره» ثم الحسن لذاته» ثم الحسن لغيره. فبدأ المؤلف أُوّل ما بدأ بالصحيح لذاته. 


الاق كفو مسنم م و ا 

الأول: الصحيح لن011) 1 

والثاي: إن وُحَدَ ابي كله الفصوون ككترة المزا ق59 فيو لمعم 
ل الك لنافق 


إرهة ار في ويم يه البكر 


)١١١(‏ مراتب الآحاد: إما أن يشتمل من صفات القبول على: 


أ- أعلاها: الصحيح لذاته. 01 
- أو لا: الصحيح لغيره. )2( 
الحسن لذاته. 2( 
: الحسن لغيره. 2 
وهذه شجرة بهذا التقسيم: 
الحديث المقبول: 
يحي الت ل جح ب حي 


إما أن يشتمل على أعلى درجات القبول أو لا يشتمل على أعلاها. 


وهو الصحيح لذاته الصحيح لغيرة الحسن لذاته الحسن لغيره 
/ 


وهو 0 لذاته إذا هو الضعيف ضعفاً 
تعددت طرقه على وجه محتَمّلاً إذا انجبر ضعفه 
يبر بعضها بعضاً 2 | بتعدد طرقه 
هو ما كان راويه عدلاً ضابطاً خف ضبطه ولم تتعدد 
طرقه على وجه يرتقي با إلى درجة الصحيح لغيره . 
011 قد تكون الكثرة هنا هي: محرّد التعدد. على أن للعلماء مسالك في حَبْر الرواية» أو تقويتهاء 
بكثرة الطرق» وذلك فيما يتعلق بالاكتفاء.عجرّد التعدد» أو اشتراط الكثرة» على ما يظهر من 
استقراء مسالك المتقدمين منهم والمتأخرين» والمتشدّدين والمتسامحين. 
)1١(‏ ولكن مع التنبه إلى أن درجة الصحة هنا تقل عنها في الصحيح لذاته. 


النص اق سس (58) 
*- وحيث لا ِجُبْرَانَ فهو الحسن لذاته. 
خاو إن قاسم قي ونم عاني) فول جرفي يده ديحو سمه 
أيضاًء لا لذاته. 
دم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. 
[الغدالة" ‏ ترف الهول 037 من له ملكة تكيلة على ملازّمة [ 5/ب ] التقوى 
والمروءة”''". والمراد بالتقوى: اجتنئاب الأعمال السيئة من شرك أو فسق 
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لزغ لكر فى توحنم يه افر 


)١١5(‏ قلت: اختلفت أقوال العلماء في تعريف العدالة» ولكن» لا يصرفك ذلك عن 
اثفاقهم؛ فاختلاف تعبيرهم عن العدالة» لا يعن اختلاقهُمْ في العدالة» قل كذلك 
بالنسبة للمروءة. ومهما قبل في التعريف فالأصل أن كل ذلك يعود إلى مَلَكّة 
تحمل صاحبها على الاستقامة في الأقوال والأفعال. 
والناس يختلفون في تصور المعاني» والسّرٌ في هذا هو أن أسماء المعاني ليست كأسماء 
الذوات المحسوسة؛ فيحصل الخلاف في أسماء المعاني ولا يحصل ف أسماء الذوات» 
على حدّ ما يقول الإمام ابن تيمية» رحمه الله. 

)١١5(‏ هنا حاشية في الأصل» نصها: "قوله: والمروءة» ذكر جمهور فقهاء الشافعية أفها 
الشائر بسيرة أمثاله في زمانه ومكانه. 
وقيل: التوقي عن الأدناس. 
وقيل: أن لا يعمل في السرّ ما يستحيا منه في العلانية. 
وافسر ت العدالة بالملكة المانعة عن اقتراف الكبائر والصغائر الخسيسة والرذائل 
الباتجنة : 
والمراد عدل الرواية» لا عدل الشهادة؛ فلا يختص بالذّكر الحر. 
من حاشية الشيخ سر الحق الذرودة [أو: الذروي» غير 00 الأصل؛ ق"ب. 


لض الف ا نشت 0589 


َه لطر في كوضيح نمه الفكر 


والضبط: 08 
[تقسيم 
أ - ضبط صّذْر: وهو أن بث نك سين عيرق سك من استحضاره مى شاء. الضبط 
وتعريفه] 


ب- وضبط كتاب: وهو ضاق لديه منذ ممع فيه وصححه إلى أن يودي 
منه. وقيّدَ بالتام إشارة إلى الرتبة العُليا في ذلك. 


والمتصل: ما لم إسناده مِنْ سقوط فبهء بحيث يكون كل مِنْ رحاله ممع [تعريف 


5 0 الحديث 
ذلك المرويً من شيخه. والسند تقدّمٌ تعريفة. 9 
والمعلل لغة: ما فيه علة) واصطلاحاً: ما فيه علة 1 قادحة. [الحديث 
١ 1 1‏ 
2 09 2 58 7 5 لعلل] 
اي عد د ما يخالف فيه الراوي” ' © مَنْ هو أرجحٌ [تعريف 
0 َ الحديث 
00 [حول 
0 3 4 0-0 
| - قوله: «و خخير الاحام: 0 وباقي قيوده كالفض] 10 القيود في 
َه .-. من 5 دن 5-2 تعريف 
ب- وقوله: «بنقل عدل»: احتراز عما ينقله غير عدل. الفيي 
لذاته] 


)١١7(‏ قوله: "ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه": المقصود ليس كل راو حى يُدخل 
الضعيف» وإنما المراد الراوي المقبول الرواية؛ ولهذا كان الأولى أن 26 رحمه الله 
العبارة يهذا القيد ح لا يَدُحل الضعيف ف قوله "الراوي". ومعلوم أن مخالفة 
الراوي الضعيف للثقة لا اعتبار يما 
وقد بِحَوَرَ الإمام ابن حجر من هذا القيد لحظاً للشرطين السابقين: (العدالة والضبط). 
وَعلهُ عَدَلَ إلى التعبير بقوله: "أرجحح منه"» بدلاً من "أوثق منه" ليَدْخْلَ ما ترجّح 
بكثرة العدد. َ 

)١١00(‏ قوله: "كالجنس": أي: الذي يشتمل على مجموعة أنواع. 


هع 


)١١(‏ قوله: "الفصل" : أي: ما يُميّرُ به أحدٌ أنواع ذلك الجنس عن بقية أنواعه. 


النصمُ عق سس (هل) ْهةَ النَظرِ في توضيح نخبَة الفكّر 
تدع ودر لا ره ابي و٠‏ سر بون اله اشر بود بان 
ما بعده خبرٌ عما قبله» وليس بنعت له. 
د- وقوله: رلذاتمم: يُخرِج ما يُسمى صحيحاً بأمر خارج عنه» كما تقدم. 
وتتفاوت ركبّهء أي الصحيح؛ بسبب تفاوؤت هذه الأوصاف المققضية 
للتصحيح في القوة» فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظنّ الذي عليه مدارٌ الصحة 
افقضت أن نيكون طاتقرحات: ها فرق عن :نستي الأمور اميق 
وإذا كان كذلك فما تكون رَوَانّه في الدرجة العليا 0 العدالة» والضبطء» 
وسائر الصفات الي توجب الترجيح - كان أصم مما دوئه. 
فمن الرتبة العليا في ذلك: ما أطلق عليه بعضٌ الأئمة أنه أصح الأسانيد(””©. 
أ - كالزّهْرِي» عن سالم بنٍ عبد الله بن عمر عن أبيه. 
ء ''© بن عمرو, عن علي. 


(119) أي: ضمير فصّل. 
ا غارة: "أصح الأسانيد" وردت عند امحدثين على معنيين: 
-١‏ وردت على معن أصح الأسانيك عظلنا. 
1- ووردت على معن أصح الأسافيد قد اث 25 أصح الأسانيد عن علي» أو أصح 
أسانيد هذا الحديث. 
والإطلاق الثاني ليس دالاً على المرتبة العليا في الصحة, وإنما الذي يدل على المرتبة 
الأولى في الصحة هو الإطلاق الأول وهو أصح الأمنايك مظلقا. 
والمعتَمدُ أن لا يقال: أصح الأسانيد مطلقاء بل يقال: من أصح الأسانيد. 
(١؟١)‏ في الأصل حاشية» ونصها: "قوله: عبيدة» بفتح العين المهملة كذا في ... ويسمى 
بهم في الكئ: أبو عبيدة» بفتح العين المهملة» كما في المؤتلف والمختلف من 
حاشية السر". 


العة اتن ار في توضيح خخ الفكر 
وكإبراهيم النخعي”'''©؛ عن علقمة» عن ابن مسعود. 

ب- ودُوئها في الرتبة: 

كرواية بُرَيْد بن عبد الله بن أبي بُرْدَةَ عن جَدّه عن أبيه» أبي موسى. 
وكحماد بن سَلْمّة عن ثابت» عن أنس. 

ج- ودُوئها في الرتبة: 

كسّهّيل بن أبي صالمء [7/أ] عن أبيه» عن أبي هريرة. 

وكالعلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة. 

فإن الجميع مله اسم "العدالة والضبط", إلا أن المرتبة الأولى فيهم من 
الصفات المرجّحة ما يقتضي تقدمٌ رِوَآيتهم على الي تليهاء وي الي تليها من 
ل ا ال ا -أي الثالثة- تَقدنة علد 
رواية مَن يُعَدّ ما يَنْمردُ به حَسَنا: 

كمحمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر» عن جابر. 

وعَمّرو بن شعَيب» عن أبيه» عن جده. 

وقى على له لارايا ما موه 

وللرقة الأولى هي الي أطلقَّ عليها بعضٌ الأئمة أنما أصح الأسانيد. 
ا 
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وف كل موضع من مواضع الفراغ كلمة لم أتبينها. 
(؟11) في حاشية الأصلء قب: "قوله: "النخعيء بفتح النون؛ [نسبة] إلى النخع؛ قبيلة 


النض| التق سس (9799) 


م يطلقوه. 

م 17 التفاضا 079 ها"اتفق الشيكان عل قري" '؟ بالسببة إلى 
ما انفرد به أحدهماء وما انفرد به البخاري بالنسبة إلى ما انفرد به مسلمُ؛ 
لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول» واحتلاف بعضهم ف 
أيهما أرحح. فما اتفقا عليه أرححّ منْ هذه الحيثية ما لم يتفقا عليه. 


ره الَطَرِ في توضيح نخبّة الفكّر 


0 وقد 1 الجمهور بتقدم صحيح البَخَارِي في الصحة, ولم يُوجّد عن 
لام 


ا يح بنقيضه 
ران ما تقل عن أبي علي النيسابوري” ' 2 أنه قال: رما تحت أدم السماء 


ضح مق كتانب دلي ' '""» فلم يُصِرح بكونه أصمّ من صحيح البْحَارِيَ؛ أنه 
إنما نَفى وجودّ كتاب أصح من كتاب مسلم؛ إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه 


)١١(‏ هذا إلحاقٌ عموضوع درجات الصحيح, لا الحاقاً بالمرتبة الأولى. 

)١14(‏ ف الأصل هنا حاشية» نصّها: "أي: وقد رواه كل واحد منهم من طريق آخر". 
حاشية" قَّ /ا. 

)١١5(‏ هذا الرجحان إنما هو رجحان البِحَارِيّ في الجملة على مسلم في الجملة: وما 
كان على شرط البخخَاريّ ومسلم يحب أن يُراعَى في تحديده أن يكون الرواة في 
السند على ترتيبهم عندهماء بالنسبة للتلاميذ والشيوخ؛ لأنهما قد يُقبلان رواية راو 
عن شيخه ذاك» الذي جاءت روايته عندهما أو عند أحدهماء ولا يُقبلان روايته عن 
شيخ آخر. 

(5؟1١)‏ هو الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري» أبو علي» 49-7117 اه. 

)١1١0(‏ نقله عنه الذهبي ف "تذكرة الحفاظ", 589/7 ثم قال عقبه: "قلت: لعل أبا علي ما 

وصل إليه صحيح البخاري". 


انض اغَقّقَ ل - (#لا) ُْهَة النََر في توضيح نخبة الفكر 
صيغة 'أفْعَلَ"» من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة 
يعتاز بتلك الزيادة يك را تب اهز 

وكذلك ما تقل عن بعض المغاربة أنه فضّلَ صحيحّ مسلمٍ على صحيح 
البْحَارِيّ فذلك فيما يَرْحعْ إلى حسْن السياق» وجَودَة الوضع والترتيب» ولح 
بسح انج امهم أن [«ات] الف اراعم م إلى الأصحيّة» ولو أفصحوا به 
3 لرذه عليهم شاهد الوم 

فالصفاتٌ الي تدور عليها الصحة في كتاب البحًا ري أتم منها في في كتاب 
مسلم وأشدٌ وقاطة فيا أفوق راسد 


)١١9‏ "شاهدٌ الوجود": 
لقد أَحْسن الإمام ابن حجرء رحمه الله تعالى» يذه الطريقة في الاستدلال؛ وذلك 
أن أقوى الأدلة لإثبات الشيء حقيقة وجوده؛ لأا تُفنّد أدلة إنكاره» ولذلك كان 
من حكمة الله تعالق. ساق باب دعوة الله لنا إل هنا أنه دعانا إلى الإهات به يكل 
سبيل» ومن ذلك أنه أرى بعْضّ عباده عملية الخلّق والإحياء. 
وقد أشهد الله تعالى من أَشهدَ من عباده» والإشهاد على الإيجاد من أدلة وححج 
الله على العباد. 
وهذا ب يَعْنِ أن من المنهجية المهمة؛ ف طريقة الوصول إلى الحق» والطريقة المثلى للمنافحة 
عن الحق» ورد الشبهات» الأنّساء بهذا المنهج» سواء في طريقة العرض والإقناعء أو في 
طريقة المناقشة ورَدٌ الشبهات. وقد قالوا: شاهد العيان يُعْنِ عن البيان!. 
وقد تعرّض الإمام ابن تيمية -رحمه الله تعالى - لهذا في كتابه "الاستقامة"» وفي 
غيره» وذّكر كلاماً جميلاً فيه ينظر: "مقدمة في أصول التفسير"» لهه؛ بتحقيق: 
د. عدنان زرزور» الكويت» بيروت» دار القرآن الكريم - مؤسسة الرسالة» ط. الثانية» 


5ه 9171١م؛‏ فصل في نوعي الاختلاف في التفسير» ص 8ه-78. 


النصُ اغَقّقَ ---- 049) ُرهَة الَظَرِ في توضيح نخبّة الفكر 

أما رُجْحانه من حيث الاتصال: فلاة شتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقَاء 
مَنْ روى عنه» ولو مرة» واكتفى مسلمٌ عطلق المعاصرة. 

وألزم البخاريً بأنه يُحتاج أن لا يَقبّل العنعنة أصل وما ألزمه به ليس بلازم؛ 
لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرةً لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون سمع؛ 
لأنه يلْم من جَرَيّانه أن يكون مدلّساء والمسألة مفروضة في غير المدلس. 

وأما رُجْحانُه من حيث العدالة”* "2 والضبط: فلأن الرجال الذين كم فيهم من 
رجال مسلم أكثرٌ عدداً من من الرجال الذين تُكُلَم فيهم منْ رجال البُحَارِي؛ 
مع أن البخاري لم يُكثر من إخحراج حديثهم, بل غالبّهم من شيوخه الذين 
أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. 

وأما رُجحائه من حيث عدمٌ الشذوذ والإعلال: فلأن ما اتْثَقَدَ على 
لمحَاري من الأحاديث أقل عدداً مما تقد على مسلمء هذا مع اتفاق 
العلماء على أن البخاريً كان أحل مِنْ مُسئْلم في العلوم» وأعرفً 
لا لسو تاي حر رع و الب 
ويتقبع” "2 آثارّهء حب لقد قال الدارقطين""©: رلولا البحاريٌ لما 


(115) في الأصل ضبطت بالجر وكذا الكلمة بعدهاء والصواب الرفع 

)١1١(‏ في بعض النسخ المطبوعة: ويتتبع. وهو خطاً؛ لأن التتبع غير الانبا ع؛ إذ معناها: للدي 

)١71(‏ هو علي بن عمر بن أحمد الدَارَقطنيَ» البغدادي» أبو الحسنء 5.-0 7 هسء 
ييضرب به المثل في الحفظ والإتقان في الحديث؛ له مصنفات في الحديث تشهد بإمامته 
وذكائه؛ وقد كتَبْتْ فيه أطروحة للدكتوراهء ونشرتها بعنوان: "الإمام أبو الحسسن 
الدَارَقطيٌّ وآثاره العلمية"-وسقط من العنوان عبارة: "مع دراسة تفصيلية عن كتابه 
السئن"» جدّة» دار الأندلس الخضراءء ط.الأولى» 1417١‏ 1ه-.٠٠1م.‏ 


النصُ اق لل (8/) ل لُرْهَة لظ في توضيح نحبَة الفكّر 
راح مسلمٌ ولا جاع "". 
ومن تودأي: : ومن هذه الحيثية -وهي أرجحية شرط البححَارِيّ على [مراتب 
غيره- قُدَمَ صحيحٌ البخارِي على غيره من الكتب المصّفة في الحديث. 0 
فح يديع » لمشاركته للبْخَارِي في اثفاق العلماء على تلقي كتابه 00 
بالقبولك أرقا مر ا 07 
ثم يُقدَمُ في الأرجحية» من حيث الأَصّحَيّة ما وافقه شَرْطُهُما؛ لأن المراد به 
رواتهما [8/أ] مع باقي شروط الصحيح؛ ورواهما قد حصل الاتفاق على 
القول بتعديلهم بطريق اللزوه” '"2» فهُمْ مقدّمون على غيرهم في رواياتم 
وهذا أصل لا يُخبْرَجٌ عنه إلا بدليل*؟2. 


)١7(‏ وقد أحرجها الخطيب في "تاريخ بغداد"؛ 2٠١7/17‏ ولتقرير أصحية صحيح 
البخاري وتقديمه على صحيح مسلم يُنظر "هذي الساري"» ص١٠2‏ و"تدريب 
الراوي"»؛ للسيوطي» ص98-88. 

)١8(‏ هنا حاشية بخط المصنف» نصها: "بلغت قراءة بحث علي. كتبه ابن حجر". 

)١74(‏ قوله: "بطريق اللزوم"؛ هذا نوعٌ من أنواع الدلالة» إِذْ أن أنواع الدلالة هي: 
دلالة اللزوم؛ ودلالة التضمن» ودلالة المطابقة» فكما قبل 0 
من لازم ذلك تعديل رواتهماء وهذا دليل على أن ما كان على شرطهما يأني بعد 
ما أخرجاه. 

)١55(‏ قوله: "وهذا أصل لا يُخرَّجٍ عنه إلا بدليل"» 5 هذا إذا جاءت الرواية عنهم 
بنفس الكيفية الي رَوى هم بها الشيخان» وهي تتناول النظر إلى أمرين: 

الأول: مراعاة ذلك الترتيب بين التلاميذ والشيوخ الوارد في الصحيحينء أي: مطابقة 
الرواية لروايته» بأن يكون التلاميذ هم التلاميذ» والشيوخ هم الشيوخ. 


لننص اق ل ل- (75) ل ىلر في وضيح نبّة الفكر 
فإن كان الخبرٌ على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مئلّه"". 
وإن كان على شرط أحدهما فَيْقَدَمُ شرط البُْحَاريَ وحدّه على شرط 
1 2 9 4 1 
مسلم وحده تبعا لأصلٍ كل منهما. 
فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتقا في الصحة. 
وثمّ قسمّ سابع. وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفراداء وهذا 
التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة. 
ف 1 د رد ا 0 
[قد يُقدمَ أما لو رجح قسم على ما هو فوقه” ' بأمور أحرى تقتضي الترجيح؛ فإنه 
الأدر و سر 8 ا 1 1 
“ل يكم حل ما قوق إذ ف يترط” لمث ف انا تشفله قائقاً. 
واوا خا حلي اخرةةا د ل بترض لفوت يا 
خارجية] كما لو كان الحديث عند مسلمء مثلاء وهو مشهورٌ قاصرٌ عن درجحة 
التواتر» لكنء حَفتّهِ قرينة صار ها يُفيدُ العلم» فإنه يُقَدّم على الحديث الذي 
يُخَرحُه الْبخخَارِيّ إذا كان قدا مطلتا. 
وكما لو كان الحديث الذي لم يخرّحاه من ترجمة وُصفت بكوفا أصحّ 
الأسانيد» كمالك عن نافع عن ابن عمرء فإنه يُقَدّمم على ما انفرد به أحدهماء 


الثابي: التدقيق ف صفة الرواية عن هذا الراوي في الصحيحين هل جاءت على وه 
الاحتجاج به أم لا؟ إِذْ لا يَصْدُقٌّ شرطهما إلا على ما رويا له احتجاجاً. 

)١1١5(‏ أي: في منزلته. 

)١70779‏ قوله: "أمّا لو رَّحَحَّ قِسّم على ما هو فوقه": الصحيح درحات ومراتب» ولكن هذا 
الترجبح إجمالي؛ فليس مِنْ لازمه تفضيلٌ كل درحة على الى بعدها مطلقاً في كل 
حديث؛ فقد يَرِدُ حديث على شرط مسلم أقوى من حديث على شرط البُخَاري» 
وهذا لا ينقض القاعدة العامة هذه. ْ 1 


النصُ الحقق 0 الا زْعَة النَظّرِ في توضيح نخبّة الفكر 
ا انس 

1 2 2 ع 9 5000 ا لق 

فإن حف الضبط» أي قل -يقال: حف القوم حفوفا: قلوا- والمراد مع [الحسن 

5 1 لذاته 

بقية الشروط المتقدمة في حدّ الصحيح - فهو الحسن لذاته» لا لشيء خارجء ١‏ 
وهو الذي يكون حُسسّه بسبب الاعتضاد» نحو حديث المستّور إذا تعددت 
طرّقه” '"2. ورج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. 

وهذا القسمٌ من الْحَسّنِ مشارلكٌ للصحيح في الاحتحاج 7 وإن كان 
دُوتَهُ» ومشابةٌ له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوقَ بعض. 

وبكثرة طرقه يُصحَّم وإنما نحكم له بالصحة عند تعدد الطرق”**"2, لأن [الصحيح 

5 1 ار 6و 575 . 2 507 لغيره] 

الصحيح؛ ومن 603" يُطْلَقْ الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته 
[/ب] -لو تفرد- إذا تعدد. 


وهذا حيث ينفردٌ الوصف. 


)١(‏ قوله: "من فيه مقال": قلت: هذا لا يعن رد الرواية على كل حال؛ فقد تكون 
الرواية الي فيها مَنْ فيه مقال مقبولة وقد تكون مردودة؛ وذلك بحسب نوع الكلام في 
الراوي ودرحته؛ وهل جاء من طرق أخرى أم لا؟. يُراجع هذا الموضوع في مقلدّمة 
تحقيقي لرسالة: "من تُكُلَمَ فيه وهو مُوَنّقٌّ أو صالحٌ الحديث" للإمام الذهبي» تحت 
عنوان: «هل يرد د كل حديث فيه راو مُتَكلُم فيه؟م. 

)١89(‏ أي: إذا تعددت طرقه على وجه يَجْبر بعضها بعضاً. وهذا قَيّدٌ مهم؛ أنه لين كل 
تعدد في الطرق يُجبر الرواية» ويُنظر الحاشية رقم ( ١١15‏ ) ص 54. 

." ص‎ ) ١١5 ( ينظر الحاشية رقم‎ )١40( 

)١41(‏ أي: من هذه الحيثية. 


أل 


النص اق بح - (098) ب لرهة ار في ويح نخية الفكر 
فإن جمعاء بالضص رحن » في وصف واحدء كقول الترمذي 
وغيره: العفو د امي" ؛ فللتردد الحاصل من المحتهد في الناقل: هل 


صحيح"] اجتمعت فيه شروط الصحة أو قِصْرَ عنهاء وهذا حيث يحْصل منه التفرد 


بتلك الرواية. 
وعْرفَ يبهذا جواب من استشكل الجمعٌ بين الوصفين؛ فقال: الحَسَنُ 
قاصرٌ عن الصحيح؛ ففي الجمع بين الوصفين إثباتُ لذلك القصور وفية!. 
ومُحَصّل الجواب: أن تردٌّد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد 
أن لا يصفه بأحد الوصفين فيُقال فيه: : حَسَنْ باعتبار وضّفه عند قوم 
صحيحٌ باعتبار وضفه عند قومء وغاية ما فيه أنه حُذف منه حرف التردد؛ 
لأن مدع إن رقو ل: 'حسن أو صحيح"؛ وهذا كما حُذفَ حرف العطف من 


ال 0 


وعلى هذا فيا قيل فيه: إل - , ملا دون ما قيل فيه: إن : 0 لأن 
الحزرم أقوى من التردد» وهذا حيث الو , 


)١55(‏ المقصود بالذي بعده هو: ما قيل فيه: "حسن صحيح"» باعتبار إسنادين؛ فهو .مع 
قول: "حسن وصحيح", لكن» خذف منه حرف العطف الواو. وهذا هو ما عناه 
المؤلف بقوله» بعد هذا: "وإلا إذا 4 يحصل...". وقد جحاءت هنا في الأصل حاشية 
نصها: "لعله أراد بالذي بعده الغريب» حيث يقول كثيراً: "حسن صحيح غريب". 
والتقدير: وغريب» فحذف حرف العطفء وهو الواو؛ فالضمير في "بعده" عائدٌ إلى 
ما ذكر من اللجمع بين الوصفين؛ فتأمّل"» قا / ب. قلت: والكلام واضحٌ من 
ألفاظ المؤلف؛ فليس هو في حاحة إلى هذا التكلّف في التفسير. 


)١47(‏ أي: حيث يكون الحديث مروياً بطريق واحد. 


النصُ اغَقّق .0 0/9١‏ زْهةٌ الَظَرِ في توضيح نخبة الفكر 
وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معاً على الحديث يكون باعتبار 
إسنادين: أحدهما صحيحٌ» والآخر حسن. 
وعلى هذا فما قيل فيه: "حسن صحيح" فوق ما قيل فيه: "صحيح" فقط 
حإذ] كان قرواب لأن عترة الطرق تقوي: 
فإن قيل: قد صرح الترمذي بأنّ شرط الحسن أن يُرْوَى من غير [الحسن 
وجه؟0؛ فكيف يقول في بعض الأحاديث: "حسن غريب» لا نعرفه إلا من اليرمذي] 
هذا الوجه"؟. 
فالجواب: أن الترمذي لم يُعرّف الحسن مظلف وزقا عب قن توجكها 
نخاضا نه وَقعَ في كتابه» وهو ما يقول قيقه الحسن” : إن أخزر صبيتفة 
أخحرى؛ وذلك أنه: 
يقول في بعض الأحاديث: "حسن". 
وف بعضها: "صحيح".. 
وف بعضها: "غريب". 
وفطي سني 


. مال 


وف بعضها: "حسنٌ غريب". 

وف بعضها: "صحيحٌ غريب". 

وفي بعضها: "حسنٌ صحيحٌ غريب". 

وتعريفه إنما وقع على الأول فقطء وعبارته تُرّشْدٌ إلى ذلك؛ حيث قال في 
ا 


(55١)أي:‏ يرُوى من أكثر من طريق. 


النص الحقق سس (88) َه الَظَرِ في توضيح نخّة الفكّر 
آخحر كتابه”*©: روما قلنا في كتابنا: "حديث [ 8/أ ] حَسَرٌ" فإئًا أردنا 
به حَسن إسناده عندنا. امم حديث يروّى» لا يكون راويه متهما 
بكذبء ويُرْوَى من غير وجه نحرٌ ذلك» ولا يكون شائًاً - فهو عندنا 
ديك حسر)». 

فرق ندا أنه إقااع رف" الذي تقول وده االتصير ف مقط آنا انها سوال 
فيه: "حسنْ صحيحٌ"» أو: "حسنٌ غريبُ"؛ أو: "حسنٌ صحيحٌ غريبٌُ"» فلم 
عا عق تريقه» كما | 227 على تعريشاما يطول ومسي لزاه 
أو: "غريبُ", فقط» وكأنه ترك ذلك استغناء» لشهْرته”*2 عند أهل الفن. 
واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه: "حسنٌ". فقط؛ إمّا لغموضه. 
وإِمّا لأنه اصطلاح حديدٌ؛ ولذلك يده بقوله: «عندنا»» ونم ينسبه إلى أمفل 
الحديث كما فعل الخطابي 0489© 

ويهذا التقرير يندفع كثيرٌ من الإيرادات الي طال البحث فيهاء ولم يسفر 
وجْهُ توجيههاء فلله الحمد على ما أَلْهّم وعَلّم. 


[زبادة الثفة وزيادة راويهماء أي: الصحيح والحسن» مقبولة”**©, ما لم تَقَع منافة 


وأقسامها] 


)١55(‏ أي "السنن", ه/مهل. 

)١457(‏ كذا في الأصل. وجاء في سنن الترمذي: "كل" ولا يخفى الفرق بين العبارتين. 

)١50(‏ ف بعض النسخ: "بشهرته". 

+1١9 هو حَمّد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البّسينّ الخطابي» أبو سليمان»‎ )١4( 
4ه له "'معالم السنن". و"غريب الحديث"» و"إصلاح غلط المحدثين".‎ 

)١45(‏ زيادة الثقة إذا لم تكن مخالقة لمن هو أوثق منه فهي مقبولة» وكذلك حالةٌ المخالفة 
لمن هو أقل ثقة» أو لمن هو ضعيف. أما الممائل فمتوقفٌ فيها. 


النص اغقّق - بل )8١(‏ زْهَةُالنَظَرِ في توضيح نخبّة الفكر 
لرواية مَنْ هو أوثق ممن لم يُذكر تلك الزيادة؛ لأن الزيادة: 
-١‏ إمَا أن تكون لا ثنافيَ بينها وبين رواية من لم يَذْكرْهاء فهذه الكل 
مطلقاً؛ لأفها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن 
؟- وإمًا أن تكون منافية» بحيث يَلْزْم من قبولها رد الرواية الأخرى؛ فهذه الي 
يقع الترجيح بينها وبين مُعارضها؛ يُقبَلُ الراححٌ ويرَدُ المرجوح. 
واشتهر عن جمع من العلماء القولٌ بقبول الزيادة مطلقاًء من غير تفصيل» 
دشا ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون 
شاذاء ثم يُفسّرون الشذوذ يعخالفة الثقة من هو أوثقُ منه. 
وَالعَجَبُ ممن أغفل ذلك منهمء مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في 
حدّ الحديث الصحيح؛ وكذا الحسن!. 
والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين:كعبد الرحمن بن مهدي”*”"؛ ويحيى[رأي الأئمة 
القطان”'” ": وأحمد بن [د/ب] حنبل» ويى بن معين””": وعلي بن الديي 0 


' الريادة المنافية 
لرواية 
)١6:(‏ هو عبدالرحمن بن مهدي بن حسان البصري» 98-١80‏ ١ه‏ إمام من أئمة الحديث. الأوثق] 
)161١‏ هو يحيى بن سعيد بن فرُوخ + أبو سعيد القطان» البصري» 55-1 1هت) امن 
كبار الأئمة. 


؟5١)‏ هو يحِى بن معين بن عون» أبو زكرياء البغدادي» ت؟71 لاه مام من أئمة الخرح 
والتعديل» قيل فيه: كأنما مخُلق للحديث. له: "التاريخ" و"العلل ومعرفة الرحال". 

)١59(‏ هو علي بن عبدالله بن جعفر بن المديئ البصريء أبو الحسن, الإمام» أعلم أهل 
عصره بالحديث وعلله» ت4 ١ه‏ له مؤلفات كثيرة. 


النصُ اغَقّق سس (89) َه لتر في توضيح نحبة الفكر 
والبْحَارِيَ لغ ه١)‏ 1 كران درعنة 05١‏ : وأبي حاتم 053 واللتحبائي 000 
والدارقطي 0080 ؛ وغيرهمء اعتبارٌ الترحيح فيما يتعلقُ بالزيادة وغيرهاء 
ولا يعْرَفْ عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. 

وأَعْجَبُ من ذلك إطلاق كثير من الشافعية لول بقبول زيادة الثقة معأن 
نص الشافعي يدل على غير ذللك» فإئه قال01 دق[ اتنا كلام على ها بي 
حال الراوي في الضبط ما نصه-: «ويكون إذا شَرِكَ أحدا من الحقٌاظ ل 
يحالف فإن خالفه موحد حديئه أنقص كان في ذلك دليلٌ على صحة مَترَجٍ 
حديثه. وم خالف ما وصفت أْضْرٌ ذلك بحديثه,», انتهى كلامه» ومقتضاه 
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أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أْضِرٌ ذلك بحديثه» فدل على أن زيادة العدل 


سمه١ه*ت هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» احفي» أبو عبدالله‎ )١55( 
الإمام الجهيذد في الحديث وعلله. وقدوة امحدّثين» أَوّل مَن ألف في الحديث الصحيح‎ 
مستقلاًء وكتابه: "الجامع المسنّد الصحيح المختصر من أمور رسول هه وسننه‎ 
وأيامه" هو أصح م الكتب بعد كتاب الله تعالى.‎ 

)١155(‏ هو عبيد الله بن عبدالكريم الرازي» أبو زُرعة» وُلد نحو ,٠٠١‏ وتوثي 54١هب‏ من 
الأئمة المعدودين في الحديث وعلله» وفي الزهد والعبادة. 

)١55(‏ هو محمد بن إدريس الحنظلي» أبو حاتم الرازي» 6 - لالااهوه إمام ف 
الحديث والعلل. 

(161) هو أحمد بن شعيب بن علي بن سنانء أبو عبدالرحمن» النسائي» 7-976.#همء 
من أئمة الحديث الكبار» له: "السنن الكبرى"» و"المحتيى"» وغيرهما. 

)١15/(‏ هو: علي بن عمر بن أحمد أبو الحسن الدارقطي) 05-ولم ره إمام من أئمة 

الحديث والعلل. 


.)557 ف "الرسالة" (ص‎ )١59( 


النصٌ الحقّق 05 نُرْهَةٌ النظّر في توضيح نخبّة الفكر 
عنده لا يلزم قبولها مطلقاء أ» وإنها تُقبَلُ من الحفاظ» فإنه اعْتَيرَ أن يكون حديث 
هذا المخالف أنقصّ من حديث مَنْ خحالفه من الحفاظ وجَعَلَ تقصان هذا 
لراوي من الحديث دليلاً على صحته؛ لأنه يدل على تيه وجَعَلَ ما عدا ذلك 
مضراً بحديئه؛ فدحلت فيه الزيادة؛ فلو كانت عنده تقبولة مركا لى تكن 
ع 0 

فإن خولف بأرحح منه: لمّزِيد ضبطء أو كثرة عددء أو غير ذلك فحن 
وجوه الترجيحات. فالراجح يقال له: "امحفوظ". 

ومقابلة وهو المرجوحء. يقال له: "الشاذ". 

مثال ذلك: ما رواه الترمذي”'"©» والنسائيٌ» وابن ماجه”' © من 


طريق ابن عُيَيَدَه عن عَمْرو بن دينار» عن عَوْسَحَة عن ابن عباس: 
(أن رجلا تُوْفيَ على عهد البي يلل ولم يدع وارلا اول هدو 


10 في الأصل الحقت كلمةٌ: "بحديث" الحاقاً في الحاشية. 

)١5١(‏ المخالفة وأثرها في المروي: إذا كثرت المخالفة عاد أثرهاء كذلك» على الراوي 
ودلت على طعن في ضبطه؛ ومعين هذا أن هناك فرقاً بين قولنا: "مخالفة التفات", 
وبين قولنا: "كثرة مخالفة الثقات"؛ إذ الأولى لا تستازم الطعن في الراوي؛ بخلاف 
العبارة الثانية» أما الرواية فإها تتأثر بالمخالفة مطلقاء إذا كانت المخالفة في أمر 
أساس في الرواية؛ بخلاف ما لو كان في أمر ثانويّ لا علاقة له بأساس الرواية. 

مه ب عي قلف لصي 0 -4/الاه أذ عن البخاري» 
إمام حافظ وَرع» كف بصره في آخر عمره؛ لكثرة بعاد مرو قيضي رن تمان 

)١779‏ هو محمد بن يزيد بن ماجه» القرويئ» 9١١-5/ااهء‏ كان 37 حافظاء سّمع منه 
الكبار» وصئّف التصانيف. 


[الحفوظ 
والشاذ] 


النصُ امحَقّق 05 


أعتقه. ..) 


َه ال في توضيح غبة الفكر 

00 الحديث» وتابع ابن عييئة على وصله: ابن حَريْج 
٠‏ اعرير 0 ىدامر 1 

وغيره» وخالفهم حماد بن زيد؛ فرواه عن عمرو بن دينار» عن 


عوسحة .ول يد كر ابن عياض. قال أو تعاف#039,الحفوظ ساني 


فحماد بن زيد من من أهل العدالة والضبط» ومع ذلك؛ ربح أبو حاتم رواية 
من هم أكثرٌ عدداً منه. 

وعُرفَ ]]/٠١[‏ من هذا التقرير أن الشاذ: ما رواه المقبول مخالفاً لمَنْ هو 
ول منه» وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذء بحسب الاصطلاح. 
[العروف وإن وقعّت المخالفة مع الضعف؛ فالراجح يقال له: "المعروف", قات 
رو و كاه 


)١14(‏ أخرحه الترمذي برقم ١٠؟ءالفرائض»‏ بلفظ: أن رَخُلاٌ مات عَلَى عَهْد رَسُول الله 
يك ولَمْ يَدعْ وارثاً إلا عبد هْرَ أعتَقَه أَعْطَاه الى هَل ميرانّ. َال أَبُو عيسى هَذَا 
حَديث حَسَنٌ وَالْعَمَلَ عند أَهْلٍ الْعلَمٍ في هَذَا الباب: إِذَا مَاتَ الرّخْلٌ ولَمْ يرل 
عفد أن ميرائهُ يُحْعَل في بيت مال الْمُسْلمِينَ)» و أحرسحة اندو واي ف 
الفرائض» بلفظ: عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ أن رَخُلا عات وَلَمْ يَدَعْ وَارئء إلا غُلاماً لَهُ كَانَ 
أَعتقهُ» فقال رَسُول الله يل هَل لَه لَهُ أَحَدُ؟. قَالوا: لا إلا غلاماً لَهُ كَانَ ؛ أَعْتَقهُ؛ فَجَعَل 
رَسُول اله ل ميرانة لَه وهو عند النسائي في "الكبرى", برقم 5409؛ وابن 
ماحه؛ برقم .514١‏ 

(115) نقله عنه السيوطي في "تدريب الراوي", .5760/١‏ 


)١1(‏ اصطلاح امحدثين في "المنكر": للمحدثين اصطلاح في كلمة "منكر"؛ فهو عندهم: 


النص لفق 860١‏ 


مثاله: ما رواه ابن أبي حاته 27 من طريق حبَيب بن 


زْعَة النََرِ في توضيح نحبّة الفكر 


054١ - 
-حبيبع‎ 


أو حمزة بن حَبيب الزيّات المقرئ- عن أبي إسحاق عَن العَيْرَار بن حُرَيْتِْ 
عن ابن عباس عن النبي ييهٌ قال: (من أقام الصلاةء وآتى الزكاة, و3313 
وصام, وقَرَى الضيف - دخل الجنة)2""”7. 

قال أبو حاته"2©: "هو منكرٌ؛ لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق 
موقوفاً وهو المعروف". 


عرف يمذا أن بين الشاذ والمنكر عموماً 2 أ من وجحه""", لأن [الفرق بين 
الشاذ 
2 والمتكر] 


-١‏ رواية الضعيف في مقابل الثقة. 


اخدروابةالفعينت سنا دير #ااسوى اوركف 

)١700(‏ هو عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمي» الحنظليّ الرازي» أبو محمد 
وتات أحد العلم عن انهه وعن علمّه أي زرعة» وكان إمانا بحرا في 
العلوم» زاهداء له مؤلفات؛ أشهرها كتابه: "الجرح والتعديل"؛ و"العلل". 

)١114(‏ ضبط في الأصل هكذا: "> حَبيب بن حُبَيّب"» والتصويب من المشتبه» للذهبي؛ هذى 
وغيره. 

)١119(‏ هذا لفظهٌ في الأصلء وف نسحة: "وحج البيت". وعلى هذا الأخير جساء عند 
الطبراني في "الكبير": 2173/1١17‏ برقم .١75751‏ 

0170 أخرحه ابن عدي في "الكامل", 871/7 , والطبراني في "الكبير"؛ ١75/1١17‏ رقم 
1 وذكره ابن أبي حاتم في "العلل"؛ »”١5*‏ وقال: "قال أبو زرعة: هذا 
حديث منكرٌ؛ إنما هو عن ابن عباس موقوف". 

)١17١(‏ نقله عنه السيوطي في "تدريب الراوي" ١/١‏ 4؟. 


[المتابعة] 


ركم 


النصُ امحقّق ا 
منهما اعكيانا ف اشتراط المخالفة» وافتراقا في أن الشاذً رواية2"7 ثقةء 
» والمنكر رواية ضعيف. وقد غفل مَنْ 3 بينهماء 


"4 صَّدواق‎ ٠ 


0 
تعالى أعلم. 

وا تقوم 3 كرون الفرزة اللو إداء رحد عبس دار كز وا وتس وات و 
وافقه غيره فهو المتابع» بكسر الموحّدة. 

والمخائعة علق روات : 

- إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة. 

- وإن حصلت لشيخه فَمنْ فوقهُ فهي القاصرة. 

ومشفقاة منيا الي 


3 ع2 8 
يشترك لفظان» أو أكثر» في صفة؛ ثم يفترق كل واحد بخصلة يختص بما دون 
غيره"2 د.عتر. 


م1١‎ 


)١ 7059‏ في نصتافة ؛ 


1 


راويه . 

)١75(‏ قوله: "أو صدوق", هذا على اصطلاج خاص للإمام ابن حجر في الصدوق. 
والصدوق عنده حديثه حسنء أَيْ صدوق ضابط ضبطاً خفيفاً. أما في اصطلاح 
المحدثين فالصدوق .معن العدل؛ وهذا وصفٌ لا يفيد إلا تزكية العدالة دون الضبط 
-ني الغالب» عند الإطلاق» ما لم تنضمٌ إليه قرينة تُفيدُ تزكية الراوي بذلك في كل 
من عدالته وضبطه- وهذا لا يكفي لقبول رواية الراوي. 

)١75(‏ قوله: "ويستفاد منها التقوية" قلت: ولكن» هذا إذا كان المتابع والمتابّع يَصلح 
لذلك؛ لأنه قد استقر في منهج المحدّئين أن الضعيف ضعفاً شديداً لا ينجبر بتعدد 
الطرق. 
قال ابن الصلاح: "ومن ذلك ضعفٌ لا يُزول بمجيئه من وجمْه آخر؛ لقَوة الضعف» 


الف اعقق سب يع حت 11م زه النََرِ في توضيح نحبّة الفكر 
مثال المتابعة: ما رواه الشافعي في "الأم"7""©, عن مالك؛ عن عبد الله [أمثلة 


المتابعة التامة 
ابن دينار» عن ابن عمر» أن رسول الله يد قال: (الشهرٌ تسْع وعشرونء والقاصرة] 


فلا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تُفْطرُوا حت تَرَْه, فإنْ عُمّ عليكم فأكملوا 
العدّة ثلاثين) . 

فهذا الحديثء» بمذا اللفظء ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالكء» 
عدو اق كانه لأن أصحاب مالك رووه عنه هذا الإسناد بلفظ: (فإن غم 
علَّيَكُم فاقَدُرُوا لم9"". لكنْ وجدنا للشافعي متابعاًء ومو فيح لكين 
1 010 كذلك أخر جه البْخَاري عنه» عن 31 وهذه 


وتقاغد هذا الجابر عن جَبّره ومقاومته» كالضعف الذي ينشا من كون الراوي 
الك أو كون اديت :عاذ وهله حل #ناضيلها فنك بالمباشرة". 
"مقدمة ابن الصلاح"؛ ص4 7. 
قال الإمام ابن حجرء في "النكت على ابن الصلاح"؛ تعليقاً على هذا: "أقول: لم 
يُذكر للجابر ضابطاً يُعْلِمِ منه ما يَصْلح أن يكون جابراً أو لاء والتحرير فيه أن 
يقال: إنه يَرْحع إلى الاحتمال في طَرَفِي القبول والردٌ؛ فحيث يستوي الاحتمال 
فيهما فهو الذي يَصّلح لأن ينجبر» وحيث يُقوى جانب الردّ فهو الذي لا ينجبر. 
وأمّا إذا رَحَحّ حانبُ القبول فليس من هذاء بل ذاك في الحسْن الذاق» والله أعلم" 
النكت." 1١08/١‏ -505. 

00759) ؟154/9. 

1070) وكذا في "الموطأ" ١87/1١‏ رقم 571. 

ورياق "عان عبد الل هنا من المفيق: ركان ىبن عقن لقنم عليه يالك أحدا" . 


)١79(‏ البحاري» 2١9٠١5‏ الصوم. 


[الشاهد 
ومغاله] 


86/1 


النصُ المحَقّق 


5 
متابعة تامة . 


زه لظ في توضيح ني الفكر 


راونا له أيضاء متابمة قاصرّة في "صحيح ابن خرعَة" من رواية عاصم 
ابن محمد» عن أبيه -محمد بن زيد- [١٠١/ب]‏ عن جده عبد الله بن عمرء 
بلفظ: (فكملوا ثلائين)”", وف "صحيح مسلم" من رواية عُبَيْد الله بن عُمَّر 
عن نافع» عن ابن عمرء بلفظ: (فاقَدرُوا ثلهنين)01410), 

ولا اقتصار في هذه الْتَابعَة -سواء كانت تامّة أُمْ قاصرة- على اللفظء بل 
لو جاءت با معن كفىء لكنها مختصة بكوفها من رواية ذلك الصحابي. 

وإن وَحدَ مَنْنْ يُرْوَى من حديث صحاب آخر يُمْبِهُةُ في اللفظ والمعى؛ أو 
ف المع فقط - فهو "الشاهد". 

ومثاله في الحديث الذي قدمناه: ما رواه النسائي”*" من رواية محمد بن 
حْنّينء عن ابن عباس» عن الني ولع فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر 510 فهذا باللفظ. 

وأما بالمعى فهو ما رواه البَححَارِيّ من رواية محمد بن زيادء عن 
أبي هريرة» بلفظ: (فإن غُمَّي عليكم فَأَكْملُوا عدّة شعبان ثلائين) 009 

وحص قومٌ المتابعة كما حصل باللفظ» سواء كان من رواية ذلك الصحابي 


)١18(‏ "صحيح ابن خزعة" تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي» بيروت؛ المكتب الإسلامي» 
ط.الأولى» ©18١ه-5‏ 1517م ٠٠١1/5‏ وهو فيه: (...فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين). 

)١181(‏ "صحيح مسلم"؛ ,.٠١8٠١‏ الصيام. 

)١185(‏ في "سننه" برقم 23176 الصيام. 

(187) البخاري» 21505 الصوم؛ بلفظ: (فإن 1 


النصُ الحقّق 
أم لا» والشاهدَ يما حصل بالمعى كذلك. 

وقد تُطْلقُ ل على الشاهد بالكو و ا 0 

واغْلم أن 4 تبُع الطأرّق : : من الحوامء”*"©) والمسانيد» والأخْرَاء لذلك [الاعتبار] 
الحديث الذي يُظَنّ أنه فرْدٌ؛ بعل : هل له متابعٌ أم لا؟ هو "الاعتبار". 

وقول ابن الصلاح: «معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد» قد يوهم أن 
الاعتبار قَسيمٌ لهما(”27» وليس كذلكء بل هو هيئة التوصل إليهما. 

وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تَحْصُل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند 
المعارضة”* 2 والله أعلب 


ُعَة النَرِ في توضيح نخبّة الفكر 


(184) قوله: "والأمر فيه سهلٌ"؛ لأن التقوية حاصلةً يمما كليّْهماء ولا مشاحة في الاصطلاح. 

(185) الجوامع جَمّع جامع؛ وهو اسم يُطلق على كتاب الحديث المريّبة فيه الأحاديث على 
الأبواب» ويُشمل كل الأبواب» غير مقتصر على بعضهاء كصحيح البحاري 
وصحيح مسلع "المسئّد الصحيح المختصر من السنن» بنقل العدل عن العدل عن 
رسول الله يلو", بنلاف كتاب "السنئن"» معلا الذي يُقَتَصِرٌ فيه على أحاديث 
الأحكام, غالبا 

)١5(‏ أي: يُوهم أنه قسمٌ مقابل للمتابعات والشواهد» متمم لهما. 

(180) في قوله: "وجميع ما تقدم من أقسام المقبول..."إلخ» قلتُ: لكن» ينبغي التنبّهُ هنا إلى 
أن بحرد حصول المعارضة في الظاهر ليس مسوّغاً لأخذ الأقوى وردٌ القوي؛ لأن 
الحديث إما أن يَثبت؛ فيجب الأخذ به» أو لا يثبت؛ فيحب عدم الاحتجاج 
عفرده» وفَهُم لأدة والجمّع بينها بابْ آخرء وهو من الأ«مية ممكان. والقاعدة الثابتة 
في هذا الباب هي: أن التعارض الحقيقي لا يُقع بين الآيات والأناق ولابين 


الأحاديث الثابتة والآيات» ولا بين الأحاديث والأحاديث الثابتة بحال» وهذه قاعدة 


النصُ احَقّق (4) رَعَة اللَظَرِ في توضيح غخبة الفكّر 
[الخكم] ثم المقبول: ينقسم» أيضاء إلى معمول به وغير معمول به؛ لأنه إن سَلم 
من المعارضة» أي: لم يأت حر يناد ة) فهو "امخكم", وأمثلته كثيرة. 
إن غورض فلا يُخْلو: ما أن يكون معارضّه مقبولاً مثله» أو يكون مردوداً. 
فالثاي لا أثر له لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف. 
[مختلف وإن كانت المعارضة كثله؛ فلا يَخخْلو: إما أن يمكن الجمع بين مالوليهما 
طرق و ف تعسّف أو لاء [ ١١/أ]‏ فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمّى: 


التعارض متلف ا 


بين الحديثين 
المتعارضين ومَثْلَ له ابن الصلاح بحديث: (لا عَدْوَى ولا طيَره ١80‏ مع حديث: : (فرَ من 


في الظاهر] المجْدُوم فرارَكَ من الأسين 0853 وكلاهما قُُ الصحيح وظاهرهما التعارض 


١ 


كان ينبغي أن يشير إليها المؤلف - رحمه الله- هناء وأن يوكد غلييا: 

)١88(‏ أخرجه البخاري» عن عدد من الصحابة» ف كتاب الطب في عدة مواضع» هي 
الأحاديث: هلام 0 لادلاه, الالاهى 5لالاه. وقال في توق من 
كتاب الطب: باب الْجُدَام وَقَال عَفَان: حَكننا سل بْنُ حَيَّانَ حَدُنْنَا سَعيدُ 0 
ميئاء» قال: سَمعْت أَبَا هُريْرَةَ يقول: قال رَسُول الله ك: (لا عَدْوَى ولا 2 ولا 
ا ولا كر وذو اتوم كنا را ين الأسد» امع حون وأخرحه 
مسلمء 2555١‏ السلام» و775737ء و0577 0337749 اله 

(189) تُنْظر الحاشية السابقة» وأخرجه أحمد, ١٠/الى‏ عَ' ات هُرَيْرَةَ قال: سَمعْتْ رَسُول 
الله وك يقُول: (فرٌ من المَجْذُومٍ فرَارَكَ من الأسّد). 
وأخرج البخاري في "صحيحه' » الالاه الطبء بلفظ: (لا يُورَدْ مُمْرِضٌ على 
مُصح)» وه//5, الطبء بلفظ: (لا تُوردوا امرض على الْصحٌ)» ويهذا اللفظ 
أخر جه مسلم» 23055١‏ السلام. 


05) 


النصُ الْحَقّق زْهَةُ النََر في توضيح نخبّة الفكر 

ووجُّه الجمع بينهما: أن هذه الأمراض لا تُعدي 57 لكخرة الله 
تيحانة وتغال بجعل غالطة لمريض يما للصحيح سبباً لإعدائه مَرَضّه ثم قد 
يتخلف ذلك عن سببه9 2 كما في غيره من الأسباب. كذا جمع بينهما ابن 
لم7 0 


والأولى في الجمع أن يُقال: إن تفيّه ع للعدوى باق على عُمومه”'", 


)١50(‏ تعليق على الجمع بين الحديثين: هذا الجمع ليس هو الذي يقتضيه المنهج؛ ولهذا نقول: 
بل الصحيح هو أن المنفي في الحديث هو ما كان سائداً في الجاهلية من تميْلٍ طبيعة 
انتقال العدوى بغير سبب صحيح: من أسباب انتقال الأمراض المعدية الي يثبتها 

)١191١(‏ قوله: "ثم قد يتخلف ذلك عن سببه": وهذا صحيح» وذلك لأسباب أخرى أقوى» 

(؟19١)‏ في "مقدمته" ص 784. 

)١9(‏ قد ذكر الحافظ ابن حجرء رحمه الله» في "فتح الباري بشرح صحيح البخاري”" 
أقوال الأئمة في تفسير هذا الحديث بالتفصيل في 2158-٠‏ ولم يرجح بين 
أقوالهم المتعددة) سوى أنه رَُ فكرة الترجيح بينه وبين حديث: (وفرٌ من المحذوم 

2 5 ١و‏ و تل 25 نا 
كما تفر من الأسد)» و(لا يوردن ممرض على مصح).» وقال: 'طريق الترجيح لا 
يصار إليه إلا مع تعذر الجمع؛ وهو ممكرنٌ", .١59/٠١‏ وأقواله الآتية في تفسير هذا 
الحديث لم خرج عن تلك الأقوال الي نقلها في الفتح. 

)١94(‏ وقوله: "والأولى... لا يُعْدي شيء شيئا". يقال فيه: بل هذا الجمم علا يصح أن 
يُفسّر به حديث رسول الله يل فضلاً أن يكون هو الأولى. 


والمععئ الظاهر في حديثء؛ لا يصح أن يُثْرَكَ إلا لحديث آخر. 


النصُ الحقق 45 ل لرْهَة النَظرِ في توضيح نخبة الفكر 
وقد صح قولَهُ لك: (لا يُغدي شيء شيئاً)”*", وقوله يد لمن عارضه بأن البعير 
الأحرب يكوقة في الإبل الصحيحة فيخالطها فتَحْربْ» حيث رَدَّ عليه بقوله: 
(فَمَنْ أَعْدَى الأول؟1)*". يعن أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ بذلك في النان 
كما ابتدأه في الأول. 

وأما الأمر بالفرار من المحذوم فمن باب سد الذرائع» لئلاً يتفق للشخص 
الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداءً» لا بالعدوى المنفية 05 


2 و عاك 3 # 
الجر ج*"؛ فأمر بتجنبه حَسنْما للمادة. والله أعلم. 


.4185 القدّر وأحمد»‎ 7١47 أخرجه الترمذي»‎ )١195( 

)١97(‏ لفظه عند أحمد: عَنْ عَبْد الله بن مسْعُود قَالَ: ام فيا رَسُول الله يه فَقَالَ: لا 
0 َقامَ أعْرَابِي *؛ فقَال: ا رَسُولَ الله اليه م منَ الْجَرَب تَكون 

بمشفر البعير أو بده في الإبلٍ الْعَظيمّة؛ اا قال يسول الله يه: 

5 أَجْربّ الأول؟! : لا عدوئ ولا هَامَة وَل ضفر حَلَقَ اللهُ كل نفس فكتَب 
حَيّاتَهًا وَمُصِيبّاتهًا وَرِدْقَهَ/, ولفظ المؤلف أخرحه البحاري 7١لاه,‏ والالاهء 
وهلالاه. الطب» ومسلم؛ ,55١٠١‏ السلام» من حديث أبي هريرة له 

(197) وقوله: "من ذلك بتقدير الله ابتداء» لا بالعدوى المنفية". هذا ليس بسديد. ويقال 
فيه: ومن قال: إن تقدير الله تعالى مناف للعدوى أو أن العدوى منافية لقدّر الله؟!. 

)١19548(‏ قوله: "فيظن أن ذلك بسبب مخالطته". هذا هو الواقع أنه بسبب المخالطة» وهو في 
الوقت نفسه بقدر الل فلماذا إقامة هذا التعارض بينهما؟! وبأيّ دليل؟!. 

)١19(‏ وقوله: "فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج". هذاء أيضاء ليس بسديد. ويقال 


فيه: ومّن قال: إن اعتقاد صحة العدوىء الى أثبتها رسول الله له فيه حرج؟!. 


05 


النص امحقق ُْهَةُ النََرِ في توضيح نخبّة الفكر 
وقد صَنَّفَ في هذا النوع الشافعي كتاب لك ل 


المؤلفة في 

و و 5 2 5 

لم يقصد استيعابه» سر احيددة ‏ دي والطحاوي 50 يي مختلف 

ا آم الحديث ]| 
وإن لم يمُكن الجمع فلا يخلو: إمّا أن يُعْرّف التاريخ» أو لاء فإن عرف 


ال أُ 


اا :200 
وثبّت المتأحر -به و بأصرح منه- فهو الناسخ» والآخَرٌ المنسوخ 


)٠١(‏ وهو كتابٌ نفيس» ل عن فقه هذا الإمام» رحمه الله تعالى. وقد طبع الكتاب 
ع سيكة) يكثر فيها الأخطاء المطبعية» تحقيق عامر أخمد حيدرء بيروت» 
مؤسسة الكتب الثقافية» 15٠.‏ ١ه/9/85١ه.‏ 

)٠01‏ هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد» 17-1718اه له كتاب: "تأويل 
مُحْتَلف الحديث"» بيروت, المكتب الإسلامي» بتحقيق محمد محبي الدين الأصفر. 
وهو كتابٌ مفيدٌ» وعليه بعض المؤاخذات في عدد من أجوبته عن بعض 
الاستشكاللات ف دلالة الأحاديث. ١‏ 

)٠١(‏ هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي» 5178-١71اه»ء‏ له من المؤلفات 
في هذا الباب: "شرح معان الآثار"؛ و"شرح مشكل الآثار"؛ وقد طبع هذا الأخير 
في ١١‏ بلدا بالفهارس» بتحقيق شعيب الأرناؤوط»؛ بيروت» مؤسسة الرسالة» 
ل 116ه-54١م.‏ على أن هناك احتلافاً بين هذه التسمية للكتاب» 
وبين التسمية الواردة في مخطوطاته. 

. في الأصل حاشية بخط المصنف» نصها: "بلغ قراءة بحث علي"‎ )٠١( 

09 أي: بالتاريخ. 

)٠١(‏ في قوله: "فإن عُرِف» وثبت المتأحرء به أو أمررج بحا نيو امسو والآحر 
المنسوخ", » أقول: ليس محرد التقدم والتأخحر ا بل إنما يكون نسخاً إذا كان 
النسخ مُرادا بورود دليل الشرع على إرادة النسخ. 


[أشنع 


وعلاماته] 


النصُ امْحَقّق َه لظ في توضيح نخبة الفكر 
2 هي 2ر2 و 5 8 3 2« 
والدسخ: رفع تعلق حكم شرعي بدليلٍ شرعي متأخر عنه. 
والناسخ: ما دل على الرفع المذكور. 
تسميته ناسخخا از ؛ لأن النا ايه هن :الك كع * 
و ل 2 هو 


للح ارو 


"2 القبور, فزُورُوها فإفا 2 الا را 8 

-١‏ ومنها [١١/ب]ما‏ يَحْرِمُ الصحابي بأنه متَأَعدّره*” ©, كقول جابر: (كان 
آخرٌ الأمْرين من رسول الله يلك ترك الوضوء مما مَسّت النَارُ), أخرحه 
أصحاب السئ 4" "), 


)5١7(‏ مسلمء 219117 الأضاحيء و41/7: الحنائز. واللفظ عنده: عَنْ عبد الله بن يُرَئْدَة 
عَنْ أبيهء قال: قال رَسُولَ الله ذ: (تهدْكُمْ عَنْ زيَارة الور فَرُورُوهَا...)» 
00 وفي لفظ: كك ل 
وقوله: (فإها وو الآخرة) ليس عند 3 وإنما أخرحها أبو نعيم في "المستخرج 
على صحيح مسلم"» 55/7) والترمذي» 2٠١54‏ وغيرهم. 
وينظر "فتح الباري", 58/8 .١‏ 

)5١1(‏ قوله: "ومنها ما يحزم الصحابي بأنه متأخر...". هذا ليس على إطلاقه» ولكن» من 
شرط ذلكء في باب النقل ع ال 3 أدامكرو نهنا ين لصحا طني ربد و 
به بيان النسخ. 
وقد يحصل محرد الإخبار بالمتقدم والمتأخر ولا نسخ. 
وقد يبر الصحابي بالنسخ؛ لكن على رأيه؛ اجتهاداء لا نقلاً عن البي يل فيجب 
التفريق بين الأمرين. 

00 أبو داود» 117.؛ الطهارة؛ والنسائي» 185. الطهارة» ويُنظر الترمذيء؛ 28٠١‏ 


النصُ امْحَقّق (8) ُرْهَهُ لتر في توضيح نخبّة الفكر 
#- ومنها ما يَعْرَفُ بالتاريخ» وهو كثير. 

- وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لمتقادم عنه؛ 
لاحتمال أن يكون سّمعه من صحاي آخر أَقدَم من المتقدم اللمذكور» أو مثله 
فأرسله. لكن إن وقع التصريح بسماعه له من البي و فنَحَهُ أن يكون 
اليا بشرط أن يحون م تحمل عن”"'" النبي يلك شيئاً قبل إسلامه. 

وأما الإجماع فليس بناسخ» بل يدل غلن لزي" 

وإن م يُعْرّف التاريخُ فلا يخلو: إما أن يمْكنَ ترجيحٌ أحدهما على الآخرء 
بوجه من وجوه الترحيح المتعلقة بالمتن» أو بالإسنادء أو لا. 

فإنْ أمكن الترجيحٌ تَعيّن المصيرٌ إليه» وإلا فلا. 
-١‏ الْحَمُْمُ إن أمكن. ؟- فاعتبار الناسخ والمنسوخ. 7- فالترجيح إن تعيّن. 
- ثم التوقف عن العمل بأحّد الحديثين'". والتعبير بالتوقف أولى مسن 

التعبير بالتساقط؛ لأن حفاء ترحيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة 


الطهارة» وابن ماجه» 485» الطهارة وستنها. 

(١ 5 5)‏ قُُ بعض النسخ: ا 
شرحه لعلل الترمذي» 24/١‏ فما بعدها. وهذا ليس دليلا على ترك العمل بالحديث 
الغابت عن رسول الله يل وإنما هو عمل يما أدى إليه الدليل بعد النظر في الأدلة 
الواردة في الباب. 


(511) مراده: التوقف عن العمل بأيّ من الحديثين. 


النصُ امحقق 845١‏ ل بهَة النَظرِ في توضيح غخبّة الفكر 
لمَعتَيرٍ في الحالة الراهنة» مع احتمال أن يُظهر لغيره ما في عليه. 
الله لت 017 
و 
[الردود ثم المردود9'": 
وأقسامه] 1 واه 5 ءَ 6015 
وموجب الرد: إما أن يكون لسقط من إسناد» أو طعن في راو»9'” على 
اختلاف وجوه الطعن”'", أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي» 


أو إلى ضبطه. 
[المردود فالتقط إما أن يكون: 
للسقط] - 


-١‏ من مبادئ السند من تَصَرف مُصنّف. 

-١‏ أو من آخره أي الإسناد» بعد التابعي. 

*- أو غير ذلك. 

[المخلق] فالأول” ' ©: المعلق» سواء كان الساقط واحداء أم أكثر. 

[الفرق بين وَبَينَهُ وبين المْعْضَلء الآت ذكره عمُومٌ وخحصوصٌ من وحه: فمن حيث 
00 ] بأنه: سقط منه اثنان فصاعداً؛ مجتمع مع بعض صور الحْق؛ 
ومن حيث تَقيبدُ للق بأنه من تصرف مصنّف من مبادئ السند يرق 


9؟1١5)‏ ف الأصل حاشية بخط المصنف» نصها: "ثم بلغ سماعاً بقراءته للبحث» كتبه ابن حجر" . 

)5١9(‏ بعد أن انتهى المصنّف» رحمه الله تعالى» من المقبول» وترتيب درحاته؛ انتقل هنا 
إلى المردود. 

(15؟) هذا يضاف إليه: أو إلى طعن فيهما معاً. 

(115) ويقال» أيضا: وعلى اختلاف ف بعض وجوه الطعن. فمعين كل من العبارتين واردٌ هنا. 

(11) يُنظر هو وما بعٌّده بحسب الترقيم الذي مر آنفاً. 


الف اعقق سكيوت فت 3غ 
[١١/أ]‏ منه؛ إذ هو أعم من ذلك. 
ومن صُوَرِ الْعَلّق: أن يُحْذَ فَجميع السند» ويقال مثلاً: قال رسول الله ل 
ومنها: أن يحْذْفّ إلا الصحابي» أو إلا التابعي والصحابي معا. 


هه طرق توصي نز الفكر 


ومنها: أن يَحْذْفَ مَنْ حَدَنّه ويُضيفه إلى مَن هو فوقه. 

فإن كان منْ فوقه شيخاً لذلك المصنّف فقد اتُلف فيّه: هل يُسَمَى 
تعليقًء أو لا؟» والصحيح في هذا: التفصيا9"؛ فإِنعُرف بالنصأو 
الاستقراء أن فاعلٌ ذلك مُدَلْسُ قضي به» وإلا فتعليق. 

وإنما ذكرَ التعليق في قسمْم المردود للجهل بحال امحذوف". 

وقد يُحْكمْ بصحته إن عُرِف» بأن يجيء مُسَّمَىّ من وجه آخر. [قد يكون 

فإن قال: جميعٌ مَن أَحدفْهُ ثْقَاتُ» جاءت مَسألّة التعديل على الإبمام"'", 


(0١؟)‏ لأن الصورة مترددة بين التعليق والتدليس. وتراحع: رسالة ابن حجر: "تعريف أهل 
التقديس ,كراتب الموصوفين بالتدليس"» ص ١5‏ وما بعدها. 

(59148؟) فائدة: 
رَدُ رواية امجهول ليس لطعن في عدالته» أو ضبطه» أو في ثقتهه ولكن لعدم بوت 
تقيف إذ ثروت اله شرط لعو لم اروارته: 
وكذلك المعلّق مردود لعدم المعرفة بحال من حُذْف من رواته. 
فمعين ذلك أن حكم المعلّق الرد حق يتبين وصله بسند صحيحء وتقوافر بقية 
الشروط» وهذا الحكم خاصٌ ما م يرد من المعلق في كتاب اشستُْرِطت صحته 
كالصحيحين: لأنْ ذلك له حكمٌ خاصً. ويراجع "هدي الساري" الفصل الرابع 
منه» ص ١٠7‏ وما بعدها. 


)1١9(‏ وهو أن يقول: حدثئ الثقة» أو من أثق به. 


[المرسّل 


ومفاله] 


النصُ اغَقّى لل (88) ره الَظَرِ في توضيح نخبة الفكّر 
قر 207 (فيقة 

والجمهور: لا يقبل حى يسمى”  .١‏ 

لكن» قال ابن الصلاح'"" هنا: إن وقع الحذف في كتاب الْيُرِمَتْ 
ضيحتة كالبحَاري» فما أَنَى فيه بالجزم دل على أنه إسناذه عنده. وإِعا 
حُذف لغرض من الأغراض» وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال"". وقد 
ع إل هارع 7 لمي ل 
أوضّخت أمثلة ذلك في "النكت على ابن الصلا "909" , 


والثابي: وهو ما سقط من آخخره مَنْ بعد التابعي” ' "2 هو ل 


570 والحق أنه يُقبل في حق مَنْ يُقََدهُ. أما مطلقاً فالصحيح أنه لا يقبل. 

.7 4 ينظر: "مقدمة ابن الصلاح".» ص‎ )١١١( 

)1١1(‏ قوله: "وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال"؛ قلتُ: الصواب أن هذا ليس كذلك على 
كل حال» على ما أوضحه ابن حجرء رحمه الله تعالى» في "هدي الساري...", وفي 
"النكت على ابن الصلاح", ١/+8788-571؛‏ لأن هذه الصيغة لا تكون تضعيفاًء 
وإنما ليس فيها الحزمٌ بالرواية المقتضي الصحة. 
فما أتى بصيغة التمريض فالصحيح أنه مجردها لا يكون تضعيفاًء وإنما ليس فيها 
الحزم بالرواية» فالمعلق بغير جزم عند البَخَارِي: منه الصحيح ومنه الحسن» ومنه 
الضعيفء» ومن الضعيف ما 00 الاي نفسه كحديت سلمة بن الاقصوع: 
مرفوعا "(قال: يَرُرُه ولو بشوكة). قال أبو عبد الله: في إسناده نظي"؛ "صحيح 
البخاري" ص/الاء الصلاة» باب وجوب الصلاة في الثياب. ثم الصحيح منه ما هو 
على شرط البَحَارِي» ومنه ما ليس على شرط البْحَارِي. 

(11) ذكر ذلك ضمّن كلامه في النوع الحادي عشر: المعضل؛ 5100/7ه-518. وقد 
أوضح فيه أُوْحْهَ تعليقات البخاري في: 099/7-.5.0. 

(114) في الأصل حاشية بخط المصنف» نصها: "بلغ قراءة بحث علي. ابن حجر". 

(125) أأ: من جهة البي وَل . 
والإرسال: ا الحديث بصيغة الإرسال. 


النعث اغقّق 7ل (48) ُرْهَة النَظَرِ في توضيح نخبَة الفكّر 

وصورثُة: أن يقول التابعي عور كان كرا 11005 سو وان 
رسول الله يله كذاء أو فعل كذاء أو فعلّ بحضرته كذاء ونحو ذلك. 

وإغا 1 ُْ قسلم المردود للجهل بحال احذدوف؛ لأنه يحتمل أن يكون 
فكايا: 06 أن يكو تابعيا. 

وعلق الاق يُحتَمل أن يكوك ضعيفاء ويحعمل أن يكون ثقبة وعلدى 
النايى 9" © يُحتمل أن يكون حَمّل عن صحابي» ويحتمل أن يكون حَمّل عن 
تابعي آخرء وعلى الثاني فيعود الاتحمال السايق» ويتعدة: امنا بالتعويد 
العقلى فإلى ما لا فاية له» وأمّا بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة) وهو أكثرٌ ما 
وحَدَ من رواية بعض التابعين عن بعض. 

فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يُرُسل إلا عن ثقة» فذهب جمهور 
اسان ين ادرهب ةالقم الاحعد الاك وهر حك تر الخد ريونت يرل 
[١١/ب]‏ المالكيّين والكوفيين-: يُقبَلَ مطلقاء وقال الشافعي*'": سل إذ 


والمرسل: الدع كل الاودال» ان روغ التديك مرماد. 
والمرسّل: الحديث الذي حصل فيه الإرسال. 
(7؟١5)‏ هنا حاشية في الأصل» نصها: "الكبير من كان حل روايته عن الصحابة» والصغير 
م لبي كذلاف". 

)١1(‏ التابعي الكبير هو الذي يروي عن كبار الصحابة» وهذا يكون أغلب رواياته عن 
الصحابة. أمّا التابعي الصغير فهو الذي يروي عن صغار الصحابة» وهم الذين 
تأحرت وفاتهم» وهذا يكون أغلب رواياته عن التابعين. 

(11) أي: على احتمال أن يكون ثقة. 

(515) نقله عنه المؤلف بنحوه في "فتح الباري": .797/١‏ 


[حكم 
اللرسل] 


السقط] 


النصُ افق سد 98809) ُعَة الَظَرِ في توضيح نبّة الفكّر 
اعْتَضّد بمجيئه من وجه آخيرّ يباين الطريق الأولى0 "© مسد أو مرسّلاً 
ليررْحَحَ احتمال كون امحذوف ثقة في نفس الأمر. 

وتقل أبو بكر الرازي”' " من الحنفية» وأبو الوليد الباجي""" من المالكية: أن 
الراوي إذا كان يرُسل عن الثقات وغيرهم 0 1 اتفاقا. 

والقسّم الثالث من أقسام السقط من الإسناد: 

إن كان باثنين فصاعداء مع التوالي» فهو "المفضّل". 

لفان "كان البناقول 7 رانين 119 غير سفوالين :ف فوسعان حفن 
فهو المنقطع» وكذا إن سّقط واحدٌء فقطء أو أكثر من اثنين» لكنء 
ين عدم التوالي. 

ثم إن السقط من الإسناد قد: 


ااه و 


1 ءًَ هام هلم 2 هم عي 

(1) "يباين الطريق الأولى"2 أي: يُسستقل عنها؛ فلا يَعْتَمدُ عليها في بعض السند. 

)55١١‏ هو أحمد بن علي» الخصاص» ه."- .لامها له مؤلفات كثيرة) من أهمصها: 
"أحكام القرآن". 

(5177؟) هو سليمان بن خلف الباجيء الأندلسي المالكي المذهبء؛ 4-4.87لا هبه له 
مؤلفات؛ منها: "شرح الموطأ". و"التعديل والتجريح لمن خَرَّجٍ له البخاري في 
الجامع الصحيح". 

35709) في نسحة: "السقط". 

(154) في حاشية الأصل هنا حاشية تبين منها ما يلي: "فائدةٌ: مثاله: قول الحسن البصري: 
حدثنا ابن عباس على منبر البصرة. فإنه لم يسمع من ابن عباس. وكذلك قول: 
ثابت البناي...". وم أهتد إلى تحديد موضع هذه الحاشية من هذه الصفحة 
بالضبطء لكنها في ق ؟اب. 

)١5١5(‏ في نسخة: "بشرط". 
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النعك فى )١٠١99----‏ ل لْهة ل في توضيح نخبة الفكر 
-١‏ يكون واضحا يَحَصل الاشتراك في معرفته» ككون الراوي» مثلاء لم 
يعاصر من رَوى عنه. 
؟- أو يكون سخفيًا فلا يُدْركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق 
الحديث وعلل الأسانيد. 
فالأول: وهو الواضحء يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه؛ بكونه 
رك عصِره أو أدركه كن م يجتمعاء وليست له منه إسجحازة» 
ولا وجادة. 
إن 3 مه م 8 -ه 2 .- 7 5 ٠‏ 5 
ومن ثم احتيج إلى التاريخ؛ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم» 
وقد افتضّح أقوام اذعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب 
(فقضفة 
دعواهم . 
والقسم الغابي: وهو الخفي: المدلس -بفتح اللام- سمي بذلك لكبنون [الدنس] 
الراوي لم يُسَمَّ مَنْ حدثه. وأوْهَمٌ سماعه للحديث مّنْ لم يحدنه به. 
واشتقاقه من الدّأس حبالتحريك-» وهو اخحتللاط الفلا" دن 
بذلك لاشتراكهما في الخفاء. 
الل 0 2 عو 0 
ومن 0 عنه 0 وكذا "قال". وم وة ١‏ 8 بحة ١‏ 
55١‏ 2 نسخحة: "الى يا 
(07؟) قال سفيان الثوري: «لّمًا استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التأريخ». 
(17) في نسخحة: "احتلاط الظلام بالنور". 


النصُ الحقق ال 206 ل لُرْهَالنَظرِ في توضيح نخّة الفكّر 
ب سر 


تجوز فيها كان كذباً. 
الع كك ولك ونه نين ا أن لا يُقبَلَ منه إلاما 
واي صرح فيه بالتحديث» على الأصح” '". 
[الْرْسّلَ وكذاالمرسّل الخفي» إذا صّدَرٌ من معاصر” "لم يْلنَ مَنْ حدّث عنه» بل 
ا ري :ورين اعد 
[الفرق يق “والقزق ين المدلمن والراسين الخفي دقيق» حَصّل تحريره ما كر هنا: وهو 
5 أن التدليس [١/أ]‏ يتختص يمن روى عمّن عرف لقاؤه إيا 
الخفي] 2 فأمّا إن عاصرهء قا له لق هو الل لقي 
ومَنْ أدخل في تعريف التدليس المعاصّرّة ولو بغير لقي لَزِمَهُ دحول 
الرنتل اخف" ي مريت والغنواب ارقا ينهم 
ويذلعلن أن اعباز«اللعر "اتدل عدون الفاشزة ودزهك اس 
منه: إطباقق أهل العلم بالحديث على دنواب اعد فرق كسان بضكيان 
لتؤْدي” ''"» وقيس بن أبي حازم””” "» عن البي له من قبِيلٍ الإرسالء لا 
من قبيل التدليس» ولوكان بمحرد المعاصرة يُكتفى به في التدليس لكان هؤلاء 


(179) في الأصل حاشية بخط المصنف» نصها: "بلغ قراءة بحث علي". 

(140) أيأ: في أي موضع من السند؛ فالمرسل الخفيّ لا يُشترط له موضمٌ في السند؛ بخلاف 
المرسل الظاهر الذي هو قول التابعي: قال رسول الله يك فإن هذا هو موضعه. 

(141) هو عبدالرحمن بن مُلّ بن عمروء مخضرم» شهد اليرموك والقادسية وغيرهماء 
ته9ه عن مئة وثلائين سنة. 

(147) هو قيس بن أبي حازم البَجَليء أبو عبدالله الكوي» مخضرم؛ روى عن العشرة 
المبشرين بالحنة إلا عبدالرحمن بن عوف» ت٠.‏ 5ه»ء وقد جاوز المئة. 


انض اق -7-لبللبل#١٠0)‏ ُزهَة الَظَر في توضيح نبَة الفكر 
مدلسين؟ الم عاصروا ابي 35 الفا نوكن يدر ااهل لقو املا 
ومن قال باشتراط اللقاء في التدليس: الإمام لكي وأبوايكر الينوارة الف 


: 57 1 ار 55 0000 و عدار با شتراط 
وكلامُ الخطيب في 5 يعتصيه» وهو المحتَمَدُ. اللقاء فى 
يُعْرَفُ عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلكء أو بجوم إمام مطلع. التدلي 


ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو © بينهما؛ لاحتمال أن 
يكون من المزيدء ولا يُخكم في هذه الصورة بحكم كلي» أي: جازم؛ 
لتعاررضٍ احتمال الاتصال والانقطاع. 

3 1 فيه الخطيب كتاب "التفصيل لمبهم المواسيل" وكتاب 5 1ه [المؤلفات 


في معرفة 

00 ت هنا أقسامم حكم الساقط من الاسناد والمريد في 
وانتهت م حكم _ من ءُ 3 مدم ١‏ 

9 الطدرد يكون بعشرة أشيافق بعضها شد قْ القدح من بعض: ح<نمسة 1 

منها تتعلق بالعدالة» وحخمسة تتعلق بالضبط. الراوي 

٠.‏ وأسبابه] 


ولم يُحْصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر؛ لصلحة اققضت 
ذلك» وهي ترقنها علي الأشد فالأشد في موجب اميد اد 
لأن الطعن إما أن يكون: 
وت لكذب الزاوق بي القديف النبوي: أن يروق عتسنه امنا ل يفلس 
تعمد لذلك , 


-١‏ أو همته بذلك: بأن لا يُرْوَى ذلك الحديث إلا من جهته» ويكون مخالفا 


)4 ص 737. 


)١51(‏ في نسخة: "أو أكثر". 


النصُ اغَقّىَ م )29١4(‏ ل لُرْهَة الل في توضيح نخبة الفكر 
للقواعد المعلومة» وكذا من عُرفَ بالكذب في كلامه. وإنْ لم يُظهر منه 
وقوعٌ ذلك في الحديث النبوي» وهذا دُونَ الأول””*". 

- أو فُحْشٍ عَلَّطه أي: كثرته. 

- أو غفلته عن الإتقان. 

ه- أو فسقه: أي: [7١/ب]‏ بالفعل والقول””*"» مما ل يَبُلْْ الكفر. وبينه 
وكين الأوّل عموم. وإنما فر الأول لكون القذح به أشدّ في هذا الفن» 
وأما الفسق بالمعتقد فسيأقٍ بيانه. 

5- أو وَهْمه: بأن يروي على سبيل التوهم. 

- أو مخالفته أي للثقات. 

- أو جهالته: بأن لا يُعْرَفَ فيه تعديل ولا تريح مُعَيّنْ. 

9- أو بدعته: وهي اعتقاد ما أحْدث على خلاف المعروف عن البي ولد لا 


(48؟) التهمة بالكذب: التهمة بالكذب سببها أمران: 

-١‏ إما رواية الراري للحديث بحيث يكون مداره عليه مع مخالفة الحديث للقواعد الكليِة 
العامّة» أو تفرده تحديث باطل. 

0 زلا اذ بترت سه كدي و لاحر 1 اجنين ني للك وو ا ات 
فالتهمة بالكذب -عندهم- بدليل» ولذلك يُطْلق التهمة بالكذب على من حصل منه 
أحد الأمرين السابقين» بحيث لو قال أحدهم فق شخص خارج عن هاتين الصورتين 
بأنه عنده متهم بالكذب, لقيل له: وأين الدليل؟. 
أما التهمة بغير دليلٍ فلا ينون عليها. 

)١55(‏ كذا في الأصل. وجاءت ف عدة نسخ: "أو القول", وهو الأليق. 


النض اق لل د )١١8‏ زْهَةُ النََر في توضيح نبَة الفكّر 

-٠‏ أو سوء حفظه: وهي عبارة [عن أن لا يكون]”*" غلطةٌ أقل من 
ا 111 
فالقسم الأول: -وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي- هو الموضوع٠‏ [١-الوضوع]‏ 
والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظرٌ الغالب» لا بالقطء**©؛ إذ قد 
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يَصّدق الكذوب””**'©) لكن, لأهل العلم بشني عاك قر بون فضا 


2. 


ذلك”” ": وإنما يَقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاماء وذهنه ثاقباء وفهمه 


)١410(‏ في الأصل: "عمن يكون" وهو لا يستقيم مع ما سيذكره الصنف ص ١74‏ أن سوء 
الحفظ المراد به: من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطه» والمئبت من عدة نسخ. 
وقد نبه على هذا الخطأ كثير من شراح النزهة» انظر "شرح نخبة الفكر" للقاري 
ص 4785» واليواقيت والدرر للمناوي 4/7؟. 

(4؟) هنا في الأصل حاشية» نصّها: "وكذا إذا استويا", ق ١‏ ب. 

(49؟) قلتُ: هذا ليس دائماً؛ إذ قد يقوم الدليل القطعيّ على ذلك. ثم إن القطع ليس 
شرطاً للحكم, ونا العبرة بقيام الدليل أو الأدلة» ولا عبرة بالاحتمالات والظنون 
بعد ذلك. 

(150) قلت: ومع ذلك لا ينفعنا صِلقَهُ في هذاء بحسب منهج المحدئين» فرواياته مردودة 
مفللقا . الككيالات افيد انا ل7كرة ار هديا وتوص لدان وانا قولسم 
بعضهم: "الحكم على الحديث بالصحة لا يعني أنه كذلك قطعاء والحكم على 
اشبوع لصيس :و قن د قدلك عزنا" ك عرسي العمل الكتةم ادن 
ا ا ا 0 
السدة و :ذلك مني لفدتان: ّ 

(151) لكن؛ من محاسن منهجهم رحمهم الله تعالى» أنهم ردُوا الحديث من طريق الكذاب 
على كل حالء ولم ينشغلوا بتمييز الصدق من الكذب في روايات الكذاب من 
طريقهدهق: وق اعتووة عه وود الكذاج ق سحل لخدو شكيا على "الحديث 


النصُ امحَقّق 
قوياء ومعرفته بالقزائن الذالة على ذلك متمكبة, 

وقد يُعْرَف الوضع يإقرار واضعه؛ قال ابن دقيق العيد”””": ررلكن لا يُقطّع 
بذلك» لاحتمال أن يكون كدب في ذلك الإقران2”"©: انتهى. وفهم 0 
بعضهم أنه لا يُعمل بذلك الإقرار أصلاء وليس ذلك مرادَ زفاس القتطع 
بذلك؛ ولا يلزم من في القطع في الحكم؛ لأن الحكم يقع بالظن الغالبء 
وهو هنا كذلك”*”", ولولا ذلك لا ساغ قَثْلَ امقر بالتعلء ولارحكم 
المعترف بالزى؛ لاحتمال أن يكونا كاذبيّن فيما اعترفا بو"*", 


زقه القظر في توصي أنه الفخر 


بالوضع. ثم يُحققون في مدى ثبوت أصل الحديث من الطرق الأخرى» فعند ذلك 
قد يصحّ من طريق أو طرق» وقد لا يصح. 

(157) هو محمد بن وهب القشيريء أبو الفتح؛ تقي الدين ابن دقيق العيد 75 
؟ اه نشأ على حال واحدة: من الصمتء والاشتغال بالعلم» والتحرز في 
أقواله وأفعاله» له عدة 017 اختصاره لعلوم الحديث: "الاقتراح في تحقيق 
فن الاصطلاح"؛ و"العمدة شرح عمدة الأحكام"؛ وهو شاهدٌ بعلمه وفضله. 

(15) "الاقتراح" لابن دقيق» ص 75. 

)١51(‏ قلت: بل هذا ليس كذلك على كل حالء وإنما قد يقع هنا الظن الغالب» وقد لا 
يقع؛ إذ هو بحسب القرائن واحتلاف الأحوال» وهذا أيضاً من محاسن منهجهم أفم 
تنبهوا لهذا الأمر» واستخدموا العقل في موضعه. 

(155) هذا صحيح؛ ولكن مع ملاحظة الفارق بين الأمرين ف وجْه الشبه الذي يوحب 
التفريق في الحكم؛ إِذ أن الاعتراف باختلاق الحديث مقتضاه الطعن في الدين 
وتحريفه» ولا يَعْلم الكذاب يقيناً أن ذلك يُهُْدر دمه بخلاف الاعتراف بموجب من 
موجبات الحدود على المعترف. ْ 


النض اغَقّقَ للب 9899) ُْهةُ الَظَرِ في توضيح غخبة الفكّر 

ومن القرائن» ال يُدرَكُ يما الوضعٌ» ما يُؤخذ من حال الراوي. 

كما وقع للمأمون بن أحمد”” " أنه 07 بحضرته المخلاف في كون 
الحسن"*" سمع من أبي هريرة أَْ لا» فساق في الحال إسناداً إلى البي يل أنه 
قال: سّمعٌ الحسنْ من أبي هريرة. 

وكما وَقَع لغياث بن إبراهيم”*"؛ حيث دخل على المهدي”” © فوجده 
يلعب بِالحَمَام؛ فساق في الحال إسناداً إلى النبي يلك أنه قال: «لا سَبّق إلا في 
نَصْلٍ أو خف أو حافر أو جَناح» فزاد في الحديث: "أو جناح"؛ فَعَرف 
المهدي [4 ١/أ]‏ أنه كدب لأجله فأمر بذبح الحمام”'". 

ومنها: ما يؤخذ من كال الزويع» كان يكن مناقضاً لنصّ القرآن» أو 
السنة المتواترة» أو الإجماع القطعي» أو صريح العقل» حيث 0 شيء من 
ذلك التأويل. 


)١57(‏ هو مأمون بن أحمد الرويء السّلّمِيء دجّال من الدجاجلة» وضع أحاديث كثيرة 
ظاهرة السقوط. : ٍ 

(150) هو الحسن بن يسار البصري» ١1-١١١هه‏ رضع من أُمّ سلمة أم المؤمنين» كان 
من سادات التابعين وكبرائهم» جمع كل فن: من علمء وزهدء وورعء وعبادة» مع 
غاية الفصاحة. 

)١5(‏ هو غياث بن إبراهيم؛ النخعي» أبو عبدالرحمن» تركوه؛ قال أبو داود: كذاب. 

(59؟) هو محمد بن عبدالله بن محمد الحاشمي, الخليفة العباسي» الملقب بالمهدي ابن الخليفة 
أبي حعفر المنصور, /1١١159-41ه.‏ 

509) الحديث عند أبي داودء 351/4 الجهاد, والترمذي» ».17٠٠١‏ الجهاد» وقال: حديث 
حسن. والنسائي» 9586؛ و85ه", الخيل» وغيرهم؛ دون قوله: "أو جناح"» 
وَبَرٌ غياث مع المهدي مذكور في "تاريخ بغداد": .5714/١17‏ 


النصُ امْحقّق لل )٠١«‏ ب ثُرَهَة اللَظَرِ في وضيح نبّة الفكر 
[طرق 2 ثم المروي: 
الل ْ 

-١‏ تارة يخترعه الواضع. 

؟- وتارة يأخذ كلام غيره: كبعض السلف الصالح» أو قدماء الحكماء» أو 

-_ أو يأخذ 000 ضعيف الإإسناد في ركب له إسنادا 56 ليروْج. 
[دوافع والحامل للواضع على الوضع: 
الوضعا ١‏ إما عدم الدين كالرنادقة. 

-١‏ أو غلبة الجهل كبعض المتعبّدين. 

ا أو قراط العصبية) كبعض المقلدين. 

85- أو اتباع هوى بعض الرؤساء. 

ه- أو الإغراب لقصد الاشتهار. 

ع 0 . عع 3 0 وماك 0 5 

[حكم ‏ وكل ذلك حرام بإجماع مَن يعد به» إلا أن بعض الكرامية' "© وبعض 
الوص 00000 2 1 ظٍِ 
رقع المتصوفة ثقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب» وهو حطاً من 

فاعله» نشأ عن جهل؛ لأن الترغيب والترهيب من جُمْلة الأحكام الشرعية 

واتفقوا على أن تعمٌّدَ الكذب على البي يل من الكبائر””", وبالة 9 


)١551(‏ هكذا ضبطت في الأصلء بكسر الكاف» والصواب: بفتحها. و"الكرّامية"» هم 
أتباع محمد بن كرام القائل بالتجسيم والتشبيه لله تعالى بخلقه. يُنظر: الملل والنحل» 
للشهرستاني» 2٠١8/١‏ وهم-ومّن تقل عنه هذا القول- ممن لا يُْتَدُ كهم؛ فلا يؤخل 
عنيع اقىء رن تيد .هذا لابه 

055 ابل مب ماعو عوج من الله وولك حنمب الداف ةلك 

(171) لماذا بالغ؟! لا 2101111 أنواع من الكذب على رسول الله علق 


النصُ الحَقّق ُزْهَة انظ في توضيح نحبّة الفكر 
0 الجويني”؟'" فكفر من تعمد الكذب على البي كل. 
واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقروناً ببيانه؛ لقوله وَلٌِ: (مَنْ حَدَثَ [حكم 


عني بحديث يُرَى أنه كذبٌ فهو أحد الكاذبّين)» أخر جه مل 20 0 
والقسم الثابئ من أقسام المردود: -وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي -١[‏ 
الت و ادر لمتروك] 

والثالث: ينك -على رأي مَنْ لا يشترط في المنكر قَيْدَ المخالفة- [4.ه- 
النكر] 


ومن ذلك: الكذب الذي يَحْصل من صاحبه بدافع الرغبة في الطعن في الدّين» 
وكذلك الكذب الذي يحصل من صاحبه بدافع الرغبة في تحريف الدين» كالكذدب 
لابتداع بدعة؛ فإنَ هذين النوعين من الكذب يجتمع فيهما الكذب والطعن في 
الدين» والتشريع من دون الله ومعلومٌ أن الإقدام على وضع تشريع بديل عن شرع 
الله كف بخلاف بحرد الكذب الذي هو هفوة؛ وإنْ كان الكذب على رسول الله 
كذباً عليه وعلى الله؛ فهو هفوة كبيرة خطيرة. 

(154) هو عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن يوسفء أبو محمد الجويئ» والد إمام الحرمين» 
ت488هء وقد نقل كلامه: ابن حجر في فتح الباري» 2707/١‏ وابن تيمية في 
الصارم المسلول؛ ؟5179/1. 

)١١15(‏ مسلم؛ مقدمة "صحيحه"؛ 24/١‏ -وكان حقه أذايين الصف ره انه أن 
مسلماً أخرجه في المقدمة» لا في أصل الصحيح- وابن ماحه» »4١‏ المقدمة. 
)١77(‏ ذَكَرْتُ هذه الأرقام محافظة على التطابق في عدّ المؤلف لهذه الأنواع في أوّل ذكره 
لأسباب الطعن في الراوي» ليتطابق ذلك مع قوله في الحديث عنها: (فالأولء 
والثاني»..) إلى آخره. وهذا الترقيم قاعدةٌ سرت عليها في إخراج النصّ المحقق» كما 

توق بوي لفق وفئط الساردات و التسينات 
الحديث المنكر: -في إطلاق بعض الأئمة المتقدمين- هو: الحديث الذي تفرد به 


[- 
الوهم] 


النصُ امحقّق 01١‏ َه لطر في توضيح نخبة الفكر 
وكذا الرابع» والخامسء فَمَنْ فَحُشَّ غلَطَّهُ ودوك غفلة أو ظي” فسلقة 
وين 

ثم الوهم: -وهو القسّم السادس» وإنما أَقْصِحَ به لطول الفصل- إن اطع 
عليه» أي الوهمء بالقرائن الدالة على وهم راويه -من وصلٍ مرسل أو منقطع 
أو إدخال حديث في حديث, أو نحو ذلك من الأشياء القادحة» وتحخصل 
معرفة ذلك بكثرة التتبع وجَمّع الطرق- فهذا هو المعلل. 

وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها ولا يقوم به إلا مَنْ رزقه الله 
تعالى فهماً ثاقب. وحفظاً واسعاًء [4 ١/ب]‏ ومعرفة تامة مراتب الرواة» وملَكَة قوية 
بالأسانيد والمتون؛ وهذا م يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن: كعلي 


ابن المديي, وأحمد بن حنبل» وَالبحَاري» ويعقوب بن 0 وأبي حاتم 


الراوي الضعيف»ء وأما "منكر الحديث" فمعناها: مردودٌةٌُ» وهو طعنٌ في الراوي؛ 
وهو ني الأصل ناشع عن مخالفته للثقات. 

(1719) قال.د. نور الذين عتر معلقا على هذا يقوله: "هذا مسلك جديد في استعمال 
مصطلح "منكر"» غير السابق...» فللمنكر استعمالان: 
الأول السارقه وهو ما وو( اليك مخالفاً لمّنْ هو أقوى تلان 
الثاني: المنكر: ما تفرد به راويه» حالف أو م يخالف» ولو كان ثقة» وعليه كثير من 
المتقدمين, فتنبه لذلك". 
قلت: هذا خلط بين إطلاق: "منكر الحديث" وبين إطلاق: "له مناكير"؛ أي: 
أحاديث تفرد كاء وهُما ليسا معن واحد؛ إذ: "منكرٌ الحديث" تضعيفٌ للراوي؛ 
أب الدجبا كير" فلمن تعن . ّ 


(5124) هو يعقوب بن الصلت» أبو يوسف البصريء نزيل بغداد» 177-148ه, من 


النص الغَقّقَ ل )١١١(‏ ل لْرْهَة النَظَرِ في وضيح نخبّة الفكر 
وأبي رُرْعَةء والدارقطئ. 
وقد تق غبار العلل عن إقافة الحيحة على دعواف كالصيرق في تقد 
الدينار والدرهه”' ". 
ثم المحالفة» وهي القسم السابع: -١/[‏ 
إن كانت واقعة ششبت: [أ- 
-١‏ تَكَيّر السياق» أي: سياق الإسناد» فالواقع فيه ذلك التغيير ههو درج المذرج] 
السو 


. ِِ 8 ل ون كيه 97 أقسا 
الأول: أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة» فيرويه عنهم راو فيجمع 37 
الكل على إسناد واحد منْ تلك الأسانيد ولا يُبيّن الاحتلاف. باعتبار 
ا الإسناد] 


الثاي: أن يكون المتنُ عند راو إلا طرفاً منه» فإنه عنده بإسناد آخَرَ فيرويه 


كبار علماء الحديث. 

(5) العلل: الصحيح أن علم العلل علمٌ له أصوله» وليس إهاماء أو آراء ليس عليها أدلة» 
ولا علّماً إهامياًء أو علّماً يقوم على الظن والحدس» كما يمكن أن يُفهمه بعسض 
الناس من خلال ما ورد عن عدد من الأئمة من أقوال بشأن العلل. 

(10) المدرج: هذا النوع من علوم القرية :ها يشو قيادة واطشة انح إن مهد 
حرصهم على تمييز حديث رسول الله يدِ وتمحيصه من كل ما سواه بكل سبيل. 
وهو من المهمات الي ينبغي أن يُعْيى بما مّنْ يتطلب حديث رسو الله ول لأن 
الإدراج يُصيرُ ما ليس حديثا خديناء وكشف الإدراج يُخَلْصَ حديث سوال الله 


النصُ المحَقّق )١1١0(‏ ل لُرْهَة انر في توضيح يح أخبة الفكّر 
راو عنه تامًا بالإسناد الأول. 


ومنه: أن يسمعٌ الحديث من شيخه إلا طرفاء منه فيسمعه عن شيخه 
بواسطة» فيرويه راو عنه تماماً بحدّف الواسطة. 

الثالث: أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين» فيرويهما رار 
عنه مقتصراً على أحد الإسنادين» أو يروي أحد الحديثين بإسناده 
الخاص به؛ لكن» يَزِيدٌ فيه من المتن الآححّر ما ليس في الأول. 

الرابع : أن يسوق الإسناد فيَعْرِض له عارض» فيقولَ كلاماً منْ قبل نفسه» 
فيظن بعضُ من سّمعه أن ذلك الكلامّ هو معن ذلك الإسناد؛ فيرويه 


عنه كذلك. 
هذه أقسام مُدْرَجٍ الإسناد. 
[أقسا وأما مُدْرَجٍ المئن: لايع في المتن كلام ليس منه. فتارة يكون في أُوَّله 
ل وثارة ف أثتائف ؤتارة 3 خرف وعئ ]لغ ) لأنه يقع بعطف جملة على 


باعتبار ١‏ 
باد الكن1 يرن أو بدمج تتوقوات من "كلام الصحابة أو من بَعْدَهم ممرفوع من كلام 


البي يه من غير فصل؛ فهذا هو مُدرج المان. 
[ما يُعرف ويُذْرَكُ الإدراج يوْروْد رواية مُفصّلة للقدْرٍ المرّج فيه. أو بالتنسصيص 
به الإدراج] على ذلك من الراوي» أو من بعص الأئمة المطلعين» [ه 1/١‏ أو باس تحالة 
كون البي لع يقول ذلك. | 
[المؤلفات وقد صنّف الخطيب في المدرج كتاباً» ولَخصِتهُ وزدت عليه قدرَ ما ذكر 
في المدرج] مرتين أو أكثر ولله الحمد"". 


(1؟) اسم كتاب المخنطيب هو: "الفصل للوصل الُدرج في النقل" وهو مطبوع؛ وكتاب 


النص القّى لل ل#١١)‏ ل لُرْهَة انر في توضيح نحَة الفكّر 

جك إن إن تالت المختالقة بتتقدم أو تأخير -أي في الأسماء- كمُرّة بن كمْب» [ب- 
وكغب بن مُرّة؛ لأن اسم أحدهما اسم أبي بي الآخرء فهذا معي او ف القارت] 
وللخحطيب فيه كتابث: "رافع الارتياب"0790, وقد يقع القلب في المتنء 
أيضاًء كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في 
عرشه؛ ففيه: (ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما ثنفق 
شالي) 0977 فهذا مما انقلب على أحد الرواة» وإنما هو: (حتى لا تعلم شماله 
ما تنفق بمينه)2”"*0 كما في الصحيحين. 


9 أو إن كانت الملخالفة بزيادة راو قُُ أثتاء الإسناد» ومن م يزدها أت [ج المريد 


2 
ممن زادهاء فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. 0 


وشرطه أن يقع التصريح بالسماع ف موضع الزيادة*"", وإلا فم كان 
معنعناء» مثلا» يفت الزيادة. 


ابن حجر هو: "تقريب الْمَنْمّج بترتيب الّدْرَّج"» وهو مفقود. 

(77١؟)‏ وهو: "رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب". 

(11) مسلم» ١‏ الركاة. 

(074؟) الحديث عند البخاري في مواضع» منها: 2١477‏ الزكاة» عَنْ أبي 0 ذه عن 
لي يه قال: (سبْعَة يُظلهُمُ الله على في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظله: مام ل 
وَشَابّ نَشَأٌ في عبّادة الله وَرَعُل َه علق في الْمَسّاحَده وَرَحُلان تَحَابّا في الله 
اِحتَمُعا عَلَيْه وكفرقا عَلَيْه روكل دَعَنهُ ا ذَاتُ مُنُصب ؛ وَجَمَالَ ققال: ني أَحَافُ 
لل ورسخُلّ صلق بضتدكه َأحقاها حبّى لااكثلم عمالة. ما ا ا 
اللّهَ مخَالياً فَفَاضَتْ عَيْنَاه)» وعند مسلم» 2٠١7١‏ الزكاة. 


(7075) أي: عند من لم يزدها. 


غبّة نخبَة الفكر 


في توضيح 
و لاحد م 


النصُ احَقّق ل ١١4‏ ل ير لظَر 

[د- 4- أو كانت المخالفة بإبداله» أ يُ: الراوي-» ولا مرجح 
المضطرب] الروايتين على الأخرى؛ فهذا هو الطب 
وهو يقع في الإسناد غالباً. وقد يقع في المثن. 

لكن قل أن يَحَكم المحدّث على الحديث باضطراب بالنسبة إلى اختلاف 

في المتن دون الإسناد. ّ 

وقد يقع الإبدال عَمْدا لمن يراد اختبارٌ حفظه؛ امتحاناً من فاعله, كما 

وقع للبحَاري” '" والعُقيْلي*"", وغيرهما. 


(175؟) في الأصل: "لأحد", وفوقها إشارة لكن لم يظهر شيء أمامها بسبب التصويرء 
والمثبت هو الموافق لعدد من النسخ. 

(1070) وكان امتحانه من قبل أهل بغداد لَمّا قدمّ إليهاء فقلبُوا له مائة حديث» قسّموها 
على عشرة كاي لكل ود حي عدر الي يبأل عنها البشاري مل 
حَعْلٍ إسناد كل حديث منها لمن حديث آخر من تلك الأحاديث. ينظر: "تاريخ 
بغداد" 51-7./9 و"طبانات الشافعية" 1 ويحتاج سندها إلى دراسة. 

(77) "هو محمد بن عمرو بن موسىء الحافظ المستقن الكبير» محدث الحرمين: 
(ت77اه). من كتبه: الضعفاء. 
وقصة امتحانه -كما ذَكر مُسْلّمّة بن قاسم- أنه كان كثيراً ما يقول لمن يتلقى عنه: 
اقرأ من كتابك؛ ولا يخرج أصله؛ فتكلمنا في ذلك» وقلنا: إما أن يكون من أحفظ 
الناس أو من أكذب الناس» فاتفقنا على أن نكتب له أحاديث من روايته ونزيد فيها 
وننقص» فأتيناه لنمتحنه» فقرأتُها عليه» فلما أتيت بالزيادة والنقص فطن لذلك» 
فأخذ مين الكتاب وأحذ القلم فأصلحها من حفظه. فانصرفنا من عنده وقد طابت 
نفوسناء وعلمنا أنه من أحفظ الناس" حاشية نور الدين عتر على النزهة, 


ص 25737 حاشية رقم .)١(‏ 


النصُ المْحَقّق )١1١5(‏ ل لُرْهَة النظَرِ في توضيح نبّة الفكر 
وشرطه: أن لا يستمر عليه» بل ينتهي بانتهاء الحاجة» فلو وَقَمَّ الإبدال 

عَمْداَ لا لمصلحةء بل للإغراب؛ مثلاً» فهو من أقسام الموضوع؛ ولو وَقَمَّ 

غلطاً فهو من المقلوب» أو المعلل. 

ه- أو إن كانت المخالفة بتغيير حرّف» أو حروف» مع بقاء صورة الخط في 5 


السياق: فإن كان ذلك بالنسبة إلى التقط فَاللصّحّف. الْممَخْف] 
وإن كان بالنسبة إلى ادن فالمحكف. 


ومعرفة هذا النوع مهمة. 

وقد صَنّفَ فيه العسكري”""©, والدارقطيٌ» وغيرهما. 

وأكثرٌ ما يقع في المتون» وقد يقع في الأسماء [ه١/ب]‏ الي في الأسانيد. 

ولا يجوز تعمّد تغيير صورة المثن مطلقاء ولا الاختصارٌ منه بالنقصء ولا 
إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له. إلا لعالم عدلولات الألفاظء وما 
يحيل المعاني» على الصطدرية ف المسالتين. 

أما اختصار الحديث: فالأكثرون على جوازه» بشرط أن يكون الذي [اختصار 
ا 7 25-0570 وير 
منه بحيث لا تختلف الدلالة» ولا يختلٌ البيان» حي يكون المذكور والمحذدوف 
منزلة حَبَرَيْنَ» أو يدل ما ذكره على ما حذفه, بخلاف الجاهل فإنه قد 


يُنْقص ما له تَعَلْقٌّ كترك الاستثناء. 


(7079) هو الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكريً» 7/87-5919ه»ء له تصانيف حسنة في 


اللغة والأدب والأمثال» واسم كتابه: "تصحيفات المحدثين"2 وهو مطبوع. 


[الرواية 
بالمعنى] 


[غريب 
الحديث] 


النص اغَقّقى ب ل -(095) ره الَظَرٍ في توضيح نخبة الفكّر 
وأما الرواية بالمعى””*©: فالخلاف فيها شهيرٌ: 

-١‏ والأكثر على الحواز أيضاًء ومن أقوى حججهم: الإجماع على حواز 
شرح الشريعة للِعَجَمٍ بلسائهم للعارف به فإذا جاز الإبدال بلغة أعحرى 
فعواة الله العريية وال 

؟- وقيل: إنما تجوز في المفردات دون الكالف 

- وقيل: إنما تجوز لمن يَسْتَحْضِرُ اللفظ؛ ليتمكن من التصرف فيه. 

- وقيل: إنما تحوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظَهُ وبقي معناه مرتسماً 
في ذهنه» فله أن يَرُوِيَهُ بالميى لمصلحة تحصيل الحكم منه بخلاف مّن كان 
وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه, ولا شك أن الأولى إيراد اللحديث 
بألفاظه» دون التصرف فيه. 

ه- قال القاضي عياض: «ينبغي سد باب الرواية بالمعين؛ لكلا يتَسلّط من لا 
يُحْسِنْ ممن يَظَنّ أنه يُحْسنء كما وقع لكثير من الروَاةه قدا 
والجاوايها 510ب وازنه الو فق. ْ 
فإن في المعين» بأن كان اللفظ مستعمّلاً بقلةء احتسيج إلى الكتب 

المصنّفة في شرح الغريب. 


(1) في الأصل هنا حاشية» نصّها: "مطلب: جواز الرواية بالمعيى". 

)18١(‏ ذكر هذا في شرحه لصحيح مسلمء انظر "مقدمة إكمال المعلم بفوائد مسلو" 
ص؛ 2١5‏ وقد عقد بابا في كتاب "الإلماع" بعنوان: "باب تحري الرواية والمحيء 
باللفظ» ومن رخص للعلماء في المعى ومن مَنَعَ'» ص174١-187.‏ 


النصُ اغقّق 0 019 زْهَةُ انر في توضيح نخبة الفكّر 
-١‏ ككتاب أب عبيد القاسم بن سلام”'7") وهو غير مرتّب» وقدرتبه 
الشيخ موفق الدين بن قدَامّة2””7 على الحروف. 


؟ا- وأجمع منه كتاب أ عبيد سين وقد اعتئ به الحافظ أن موسى 


5 كن 


ال فئتقب عليه واستدرك. 


+- [15/]] وللرعنشري”*" كتاب اسمه "الفائق" سن الترتيب. 


(؟58١)‏ هو القاسم بن سلام بن عبد الله البغدادي» أبو عبيد» /1ه١1714-1اه»‏ كان عالاً 
انفده وغارنا بالتقه والةافته زاها أن اللقة تزناما :اي المزتاه له عسات 
“الأموان"؛ و"قضائل القرآن" و"غريب لقديت" > وهو عام خذاء قال فيه "سيو 
كان خلاصة عمري". 

)١7(‏ هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن دام المُقدسي ثم الدمشقي» موفق الدين» 
١4ه-.5اه)‏ برع في علوم زمانه» وصار المرجع في الفقه الحنبلي» له مؤلفات 
كثيرةٌ» منها: "المغي". و"المقنع"» و"روضة الناظر"» وغيرها. 

(184) هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن» أبو عبيد الحروي؛ نسبته إلى هراقه من مدن 
حراسان» إمام لغوي بارع وأديبٌ» ت١14.1هه‏ له كتب» منها: "كتاب الغريبين" 
أي: غريب القرآن وغريب الحديث» وهو أول من جمع بينهما. 

(586) "محمد بن أبي بكر بن عمر الأصفهان» أبو موسى المدين» 8١-5٠0١‏ هده»ء وكان 
شيخ زمانه إسنادا يفطا انا شديد التواضع؛ له تصانيف أربى فيها على 
المتقدمين؛ منها: لطائف المعارفء عَنيٌ بالفوائد الحديثية". وله أيضاً كتاب: "إضاعة 
العمر والأيام في اصطناع المعروف إلى اللقام" . 

(185) هو محمود بن عمر بن محمد الخُوَارِرْمي الرّمَحْشَرِي جار الله 578-4517همس» 
عاذمة معتل تلد وعدت سقس ويؤق وأديرة 0ه "الكفاق "انان في 


غريب الحديث"»؛ و"أساس البلاغة". 


النعة التق لل - 0118 فار في توضيح غئة لكر 
طم مس 2 * يركده  )51409(‏ يي ال رمكلا 8 0 7 5 

4- ثم جَمَعْ الجميع ابن الأثير”””'2 في "النهاية"» وكتابه أسهل الكتب 
تناولاء مع إِعْوَاز قليل فيه. 
وإن كان اللفظ مستعمّلا بكثرة. لكن, في مدلوله دقةق احتيج إلى الكتب 
المصنّفة في شرح معان الأخبار» وبيان المشكل منها*". 


(140) هو مبارك بن محمد الْبَرَرِيء محد الدين أبو السعادات؛ الشهير بابن الأثين محدثٌ 
كير عرق ار رأصونل ذهب إن اجافة الكصول ف احاذيك الربير 3 
يكن" و"النهاية في غريب الحديث". 

84؟) من الكتب المصنفة في مشكل الحديث: 

-١‏ "اختتالاف الحديث"» للإمام الشافعي. 

؟- الرسالة» للإمام الشافعي» وفيه من هذا كثير» وكذلك كتاب "الأم". له فقد كان 

الشافعي رحمه الله شديد العناية يهذا النتوع. 

«- "مشكل الحديث وبيانه"» لابن فوْرَك. 

4- "بجمع البحار في معان الأحاديث والآثار", لملك المْحدّثين محمد طاهر الصديقي الهندي» 
المتوق سنة 59/5ه-578١م,‏ الحندء حيدر آباد الدكنء دائرة المعارف العثمانية» 
0ه-1901م. 

والمصنفات في توضيح الأحاديث ومعانيهاء أنواع: 

١‏ - فمنها ما كان مؤلفاً في غريب الألفاظ. 

؟- ومنها ما كان مؤلفاً في مختلف الحديث. 

9- ومنها ما كان مؤلفاً في ما يسمى "مشكل الآثار". 

- ومنها ما كان مؤلفاً في شرح الحديث؛ واستنباط الأحكام منه. 

ولكل منها أمثلة كثيرة وكتبٌ لا يُستغئٍ عن الاطلاع عليها طالب العلم. وتما كتب في 
"مشكل الحديث": ش 
-١‏ "مشكلات الأحاديث النبوية وبياها", للقصيمي. 


انض اغقّقَ لل - )١١9(‏ زْعَةُ الَظَرِ في توضيح غبَة الفكر 

وقد أكيْرَ امه من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطاي وابن 
7 م 5 

ثم الجهالة بالراوي: -وهي السبب الثامن في الطعن- وسيبها أمران: 

أحدهما: أن الراوي قد تكثر تُعُونّه: من اسمء أو كنية» أو لقب أو صفة) 
أو حرْقة: أو كسب فَيُسْتهَرُ بشيء منهاء فيُذَكَرُ بغير ما اشثهر به لغرض من 
الأغرائن فيطل آنه اح يحص اكيز 23 

وصنفوا فيه -أي في هذا النوع- "لوصح لأوهام الجمع والتفريق"2 أجاد 
فيه الخطيبُ”*) وسبقه إليه عبد الغني هو ابن سعيد المصريء, وهو 
ا ا م ا 0 


؟- وقدكُتبتُ حول هذا الموضوع بعض الكتابات» منها: "مدحل لدراسة مشكل الآثار". 

(589) هو يوسف بن عبد الله أبو عمر ابن عبد البَرّ انمي القرطبي» حافظ المغرب 
وفقيهه» ولغويّهُ ت47ه, له تصانيف كثيرة متقنةه أشهرها: "التمهيد"» شرح 
الموطأء و"جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله", و"الاستذكار 
لمذاهب علماء الأمصار". 

وم قله "لحمل اليل عاك" فلدا د ورعا فصل اخهل بعنه: 

(551) "الموضح لأوهام الجمع والتفريق"» شر بتحقيق عبد الرحمن بن ييى المعلميء دار 
الفكر الإسلامي» ط. الثانية» 6٠65‏ اما 

(197) هو عبد الغئ بن سعيد بن علي بن سعيد الأزدي المصري؛ 4.059-1171ه؛ محدث 
مصر وحافظهاء نقادة دقيق» من كتبه: "المؤتلف والمختلف"» وجزء فيه "أوهام 
الحاكم في المدخل إلى الصحيح" . 

(15) أي ثم ألف فيه الصوري وهو محمد بن علي بن عبد الله أبو عبد الله الصوري» كان 
من أعظم أهل الحديث همة في الطلب»؛ رحل وصنفء واستفاد من الحافظ 


[8- 
الجهالة 
وسببها] 


[الوحُدَان] 


[البهم] 


النصُ امحَقّق - 0 برْهَة الَطَر في توضيح نخبّة الفكّر 
١ 8 1 000‏ 55 م سم ابن 
ومن أمثلته: محمد بن السائب بن بشّر الكلبي ؛ نسبه بعضهم إلى جده؛ 
فقال: محمد بن بشرء وسماهُ بعضهم: حماد بن السائب» وكناه بعضهم: 
أبا النضرء وبعضهم: أبا سعيد» وبعضهم: أبا هشام؛ فصار يُظِنَ أنه جماعة» 
وهو واحد, ومن لا يَعْرفٌ حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك" . 
5 عن / 5 في ال اع 
والأمر الثاي: أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث؛ فلا يُكثر الأخحذ عنه. 
وقد صَنّفوا فيه الوحُدان» وهو من لم يرو عنه إلا واحدى ولو سمي. 
فَممّنْ جَمَعَهُ: 1 والحسن بن سفيان” “1ك ويا 
أَوْ لا يُسَمّى الراوي» اختصاراً م من الراوي عنه. 
٠.‏ 8 5 53 5 0 و 2 5 5 
كقوله: أخبرني فلا أو شيخ 1 1-5 أو بعضهم» أو ابن فلان. 
و 520 2 عٍِ سَ يم 
ويستدل على معرفة اسم المبهُم بوروده من طريق أخرى مسمى. 
2 : 
وصلفوا فيه: المبهّمات. 


عبد الغ بن سعيد الأزدي» ت١14141ه.‏ 

)١94(‏ هو محمد بن السائب بن بثر بثر الكلبي» أبو الع الكوفيء عالم بالتفسير والأبارء 
متهم بالكذب» وكان غاليا في الرفض» سبعيا ت5 :اه 

)١55(‏ ومن الأسباب الي دعت إلى تسميته بكل هذه الأسماء ضعف صاحبها وأنه متروك 
شهم بالكذب» تنطر تهعة في "التهديب")نزوت» مؤسسة الرستالة 245 الك 
ا 

(1957) هو: مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوريء الحافظ الإمام الفقيه» من خاصة 
تلاميذ البخاري» صاحب "الجامع المسئد الصحيح...") ت51٠ه.‏ 

)١590(‏ هو الحسن بن سفيان بن عامر أبو العباس الشيباني» النسويء الحافظ الكبير اليقظء 
محدث خراسان في عصرهء ت”. ”اه, له: "المسند الكبير"» و"الأربعين". 


41ت ا ُرْهَُ النطَرِ في توضيح نب الفكّر 
لي عدنك ا ما يسم) لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته. 
ومَنْ أَنْهمّ املْمُه لا يُعرفُ عَيْنهُ؛ فكيف عدالته19". 
وكذا لا يُقبْل خبره وَلَو بهم بلفظ التعديل» كأن يقول الراوي 
[١١/ب]‏ عنه: أخبرنئ الثقة؛ لأنه قد يكون ثقة عنده فروس بي عسوم 
وهذا على الأصح في المسألة» وهذه النكتة لم يُقبَلٍ شتوك أرسله عدن 
حازماً به؛ هذا الاحتمال بعينه. وقيل: يُقْبَل9"" تمسكاً بالظاهر؛ إذ الجسرح 
على خلاف الأصلء وقيل: إن كان القائل عالماً أجزأه ذلك في حق من 
يوافقه في مذهبه» وهذا ليس من مباحث علوم الحديث؛ والله تعالى الموفق. 
فإن سمي الراوي» وانفرد راو واحدٌ بالرواية عنهء فهو بجهول العين» [بجهول 
كالمنهم إلا أن يوتقه غين من ينفرة بها عنه على الأضح) .وكذا مَن'ينقرد عنه. .العين] 
إذا كان متأهلاً لذلك. 
أو إِنْ روى عنه اثنان فصاعداء ولم يُوَنّق7”'" فهو بمجهول الحالء وهو [بجهول 
اعون خال] 
والتحقيك: أن رواية المستور» ونحوه» مما فيه الاحتمال؛ لا يُطْلَقٌ القول بردّهاء 
ولا بقبولهاء بليقال: هي موقوفة إلى استبانة حاله؛ كماجزم به إمام الحرمين7'", 


(1914) المبهم وبجهول العين حكمهما واحد بالنظر إلى عدم معرفة عين الشخص. 
)١99(‏ أي خبر المبهم. 

٠9‏ ليس المراد أنه م يرد فيه توثيق» وإنما المراد أنه لم يرد فيه حرحٌ أو تعديل. 
)"١1(‏ ينظر: "النكت على مقدمة ابن الصلاح"» للزر كفي ا" 


النصُ افق ا ل (177) نزْهة الَظَرِ في توضيح نحبَة الفكر 
0 ال و لنة عاود - ع > واي 
ونحوه قول ابن الصلاح” ' فيمن جرح جرح غير مفسّر. 
81- البدعة بلغيو وهي الشبّت التاسع من أسباب الطعن في الراوي: وهي ش 
ورواية 2 
ع ا مكفر: 
ما ١-إ!‏ ن تكون .مكفر 
- كأن يُعتقد ما يُستلزم الكفر. 
1-7و فم 
فالأول: لا يعل صاحيها امهو ”. 
وقيل: يُقبل مطلقا. 
وقيل: إن كان لا يَعْتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. 
والتحقيق: أنه لا يُرَدُ كل مُكَفْر ببدعة؛ لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها 


(؟١١1)‏ في مقدمته, ص .١١1‏ 

8.0 البدعة: المبتدع ولو كان غاليا» طالما أنه لا يكفر ببدعته» فإن روايته مقبولة إذا 
كان من أهل الصدق والضبطء فلنا روايته وعليه بدعته» سواء وافقت روايثُهُ بدعتَهُ 
أو لم تؤيدهاء ويرَاجع مناقشات المعلمي في "التنكيل" فقد ناقش ابن حجر في 
كلامه في حكم المبتدع؛ وقال: "إذا كان الراوي ليس من أهل الثقة» إذا روى في 
موضوع بدعته» فمعناه أنه غير ثقة في غيرها"» ينظر: "حكم رواية المبتدع" في 
"التدكيل". بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني» الباكستان» فيصل آبادء حديث 
أكادمي نشاط آباد, 14.1١‏ 1ه-1941م: ١/15-417ه.‏ 
إِذْنء ففي رواية المبتدع يُسأل: هل هو صادق الرواية أم لا؟. 
فالمبتدع الغالي: الصحيح فيه هو: إن كان ثقة أن تقبل روايته» وهذا بمخلاف ما 
ذهب إليه جمال الدين القاسمي فٍ كتابه: "الجرح والتعديل" من أن كل حرج 
بالبدعة فإنه لا يقبل. 


النضُ الَقّق 6 075 ُْهَةُ النَظَرِ في توضيح نب الفكّر 

الو 7 2 ع 2 
مبتدعة» وقد تُبالغ فتكفر مخالفهاء فلو أحذ ذلك على الإطلاق لاستتلزم 
تكفير جميع الطوائف. 

فالمعتمد أن الذي تُرَدُ روايته من أنكر أمراً متواتراً م من الشرع معلوماً من الدين 
بالضرورة» وكذا من اعتقدَ عكسة. انايو انك قله الف رمك إلى 
ذلك صبْطُهُ لما يرويه» مع ورعه وتقواه» فلا مانع من قبوله. 

والثابي: [1107/أ] وهو من لا تقتضي بدعمّة التكفيرَ أصلاء وقد احقلف» 
أيضاء ف قبوله وَرَده: 

فقيل: يُرَدُ مطلقاً. وهو بعيد» وأكثر ما عُلل به أن في الرواية عنه ترويجا 
مر افونيا بذكره» وعلى هذا فين فينبغي أن لا يُرْوَى عن مبقدع شيء 
يُشا ركه فيه غير مبتدع 

وقيل: يُقبّل مطلقاء إلا إن اعتقد حل الكذب» كما تقدم. 

وقيل: يُقبّل من لم يكن داعية إلى بدعته؛ لأن تزيين بدعته قد يَحَملهُ على 
تحريف الروايات وتسويتها على ما يُقتضيه مذهبّةُ» وهذا في الأصح. 

وأغرب ابن حبان”*'©؛ فادّعى الاتفاقَ على قبول غير الداعية» من غير 

نعم الأكثر على قبول غير الداعية» إلا أن يروي ما يُقَري بدعته فيرَدُء على 


لمذهب المختارء وبه صر حالحافظ أبو إسحاق إبراهيم بنيعقوب الحورّجاني7” ", 


(: 0" في كتاب "الثقات", 10/5 .١‏ 


توه اه وهو منحرف عن علي ذه كتبه تدل على وفرة علمه له: درم 


النصُ افق لل ١١480‏ ) ل ره لنَظَرِ في توضيح نبّة الفكر 
شيخ أبي داود والنسائي» في كتابه "معرفة الرحال"؛ فقال في وف 
الرواة: رومنهم زائغ عن الحق -أي عن السنة- صادق اللهجة؛ فليس 
فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكراء إذا ل يُقَرٌ به 
بدعته انتهى. 
وما قاله مُتّجةٌ؛ لأن العلة الي بدت الذافية واد تجا اذا 
كان ظاهرٌ المروي يوافق مذهب المبتدع» ولو لم يكن داعية والله 
أعله” ' ". 
[١ه-‏ و الحفظ: وهق السي العاشر من أسباب الطعن» والمراد به: مَن لم 
اوور تْجَحْ جانب إصابته على جانب خطته» وهو على قسلمَين: 
والمختلط] -١‏ إن كان لازماً للراوي في جميع حالاته فهو الشادُه على رأي بعض 
أهل الحديث. 


والعدرل "0و الم 

)3"١(‏ تعليق على رواية المبتدع: 
الصواب: أن ينظر في هذا المبتدع إذا كان ليس ممن يكفر ببدعته إجماعاًء وكان من 
أهل الصدق والضبطء فإن روايته مقبولة مطلقاًء سواء كان غالياً أو غير غالء 
داعية إلى بدعته أم غير داعية» أيدت روايتُه بدعتّه أم لم تؤيدها؛ لأن الراوي إما أن 
يكون ثقة أو غير ثقة» فإن كان غير ثقة ردت روايته مطلقاء وإن كان ثقة ملت 
روايته مطلقاء إلا أن يتبين طؤه فيها 
أما أن يكون الراوي ثقة في محال أو رواية» غير ثقة في بحال» أو في رواية» فهذا لا 
يستقيم على أصول منهج المحدثين» ولا يستقيم في حكم العقل. 


0176١ 


النصُ امْحقّق زْهَةُ انر في توضيح نبة الفكر 
؟- أو إن كان سوء الحفظ طارئاً على الراوي؛ إما لكبّره» أو لذهاب بصرهء 

أو لاحتراق كتبه أو عدّمهاء بأن كان يعتمدها فَرَحَعَّ إلى حفظه فساء 

فهذا هو الْخْتَلطً. 

والحكم فيه : أن ما حَدَث به قبل الاختلاط إذا مز » وإذا لم 
يتميز تُوقَفَ فيه» وكذا من اشتبه الأمر فيه» وإنما يُعرف يك [10/ب] 
باعتبار الآحذين عنه”” ". 

وكق تريغ السو الحفظ يعبر 0*©: كان يكون فَوْقَهُ أو مثْلَهُ لا دونه 
وكذا المختلط الذي لم قوق والمجقوو لانتل ررس كد لاسن ذا 
لم يعرف ترق نطو ساض ]زد دف جا انالك ول وما نحذلك 
باعتبار المحموعء؛ من المتابع والمتابع؛ لأن”” '© كل واحد منهم احتمال أن 


تكون روايته وا أو غير ضواب» على حدّ سواءء فإذا جاءت مسن 


ب سا زر 


(00) قوله: "قبل مُرَادُهُ أَيْ: إذا كان من أهل الثقة. 

0 ومعرفة تاريخ أخذهم‎ )7١( 

(9:") جَبْرٌ الرواية بتعدد الطرق: 
شَرْطها في المتابئع -بالفتح-: أن يكون ضعفه ممتملا بحيث يمكن حبره بتعدد 
الطرق؛ وذلك إذا لم يكن الطعن منصبا على العدالة» كسوء الحفظ» والاختلاط 
الذي لم يتميزء والمستورء والمرسّل» والمدلُس. 
وشرْطها في المتابع -بكسر الباء-: أن يكون المتابعٌ مانن الشابعنة أن 
معبّبرا به في هذا الباب» وذلك بأن يكون -في درجة الثقة- أعلى من المتابع» 
أو مثِلهُ لا دُوئَهُ. 


(897) في نسحة: "لأن مع". 


[الحسن 
لغيره] 


055١ 


مين 0-0 موافقة لأحدهم رَحَمَ أحدُ الجانبين من الاحتمالين 
الملاكوريق»:ودل ذلك على أن الحديت عفوط » فار من وريكة توف 
إلى درحة القبول. ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو مُحَط عن رتبة الحسن 
لذاته» وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه. 
وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والردٌ. 
ثم الإسناد: وهو الطريق الموصلة ا 
والمتن: هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. 
[المرفوع ‏ وهو 
)١( 7‏ إما أن يتنهي إلى النبي 46" ويقتضي لفظة-: 


)5١١(‏ مباحث علم الحديث تنقسم في أصلها العام إلى قسمين: 
قسم يتعلق تن الحديث» وقسّم يتعلق بسنده. 
ونا قد انتهى الكلام على لماعك المتعلقة بالمتن. 
وسيشرع المؤلف هنا في المباحث المتعلقة بالسند» وإن كان قد دحل في ما مضى 
أبحات متصلة بالسنده ولكن استلرمها اديت عن للين, 


قاعدة في التمييز بين ما يتعلق بالمتن أو بالسند: 

إذا أردت أن تنظر في مصطلح ماء أو نوع من أنواع علوم الحديث؛ لتعرف هل هو 

متعلق بالسند أو بالمتن فعليك النظر في المصطلح: هل هو وصّْفٌ للمتن» أو للسند؛ 

فما كان وصفاً له منهما فهو من علومه. 

فا مرفوع والمقطوع وصفان للمئن في الاصطلاح العام» وقد حرج عن ذلك بعضهم 

فوصّف المنقطع الذي لم يتصل سنده بالمقطوع؛ كالشافعي؛ والدارقطين» وغيرهما. 
(77”) المرفوع: المرفوع قسمان: مرفوع تصريحاء وهو: ما عزاه الصحابي إلى الي وَل 


النصض اغقّق دبل (8؟١)‏ رْهَةٌ الَظّر في توضيح نخبة الفكر 
أ- إما تصرحا. 


ب- أو حكما-أنّ المنقول بذلك الإسناد من قوله ييه أو من فعْلهء أو من 


تعريره. 

مثال المرفوع من القول تصريحاً: أن يقول الصحابي: معت رسول الله كل 
يقول كذاء أو: حدّثنا رسول الله كله بكذاء أو يقول» هو أو غيره: قال 
رسول الله لله كذاء أو: عن رسول الله ييه أنه قال كذاء ونحو ذلك. 

ومثال المرفوع من الفعرن تقد ها أن تقول التعاى رابع رسحول الله 
يد فل كذاء أو يقول» هو أو غيره: كان رسول الله ييه يفعل كذا. 

ومثال المرفوع من التقرير تصريحاً: أن يقول الصحابي: فعلتُ بحضرة النبي 
َل كذاء أو يقول» هو أو غيره: فعَل فلان بحضرة البي كلخ كذاء اكز 
إنكاره لذلك. 

ومثال [8١/أ]‏ المرفوع من القول» حكماً لا تصريحاً : [أن]”'" يقول 
الصحاي -الذي لم يأحذ عن الإسرائيليات- ما لا مجال للاجحتهاد فيه» ولا له 
تعلق ببيان لغة أو شرح غريبء كالإخبار عن الأمور الماضية: من بَدْءِ الخلق» 
وأخبار الأنبياء» أو الآتية'©: كالملاحمء والفتن» وأحوال يوم القيامقه وكذا 
الإخبار”*٠؟‏ عما يَحْصل بفعله ثوب عخصوص» أو عقابٌ مخصوص"5". 


صراحة» والقسم الثاني: مرفوع حكماًء لا تصريحا. 
١م‏ في الأصل: "ما" والمثبت من عدة نسخ» وهو الأليق بها سبقه من أمثلة. 
١م‏ أَيْ: الإخبار عن الأمور الآتية. 
)”١(‏ صوابه: الإخبار. بكسر الهمزة» وليس بالفتح كما في بعض النسخ. 
(017) وقول الصحابيء أو الموقوف على الصحابي» إنما يأحذ حكم الرفع بشرطين: 


النصُ امحَقّق 

الأول: أن يكون هذا الصحابي لا يأحذ عن الإسرائيليات. 

الثابي: أن يكون الكلام ما لا بحال للاجتهاد فيه. 
وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على قول الصحابي: "كنا نفعل"» أو "نقول كذا"؛ إن 
م يُضفه إلى زمان النبي يل: فقال أبو بكر البَرقان عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي: 
إنه من قبيل الموقوف» وحكم النّيُسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير» ورجّّحه 
ابن الصلاح. 
قال: ومن هذا القبيل قول الصحاي: "كنا لا ئرى بأساً بكذا" أو "كانوا يفعلون 
أو يقولون"» أو "يقال كذا في عهد رسول الله يلي" -: إنه منّ قبيل المرفوع. 
قل الصحابي "أمرنا بكذا". أو "ثهينا عن كذا": مرفوع مسئّد عند أصحاب 
الحديث؛ وهو قول أكثر أهل العلم» وخالف في ذلك فريق» منهم أبو بكر 
0 وكذا الكلام على قوله "من السّئنة كذا"» وقول نس ' أمرٌ بلال أن 

شع الأذان ويُوتر الإقامة". 

قال: وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع؛ فإنما ذلك فيما كان سَببْ 
تزول» أو نحو ذلك. 
أما إذا قال الراوي عن الصحابي: "يرفع م الحديث" أو "ينميه" أو "يبلغ به البي 5ه" 
فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع. 07 أعلم"؛ "اختصار 
علوم الحديث"») ص45 -47. 
وعلق الشيخ أحمد شاكر على أن قول الصحابي: "أمرنا بكذا" أو "ثهينا عن كذا" 
يعد مرفوها؛ فقال: "وهو الصحيح, وأقوى منه قول الصحابي الل لنا كنذا" أو 
حم عو كناك بإوطامر ولزن دكا ؛ لا يحتمل غيره» انظر شرحنا على 
مسئد أحمدء قي الحديث ١؟/اه,‏ وانظر أيضاً "الكفاية" للخطيب (ص -47١‏ 
2 . الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» ص47» حاشية .١‏ 
وعلق؛ يض على القول بأن تفسير الصحابي في حكم المرفوع؛ فقال: "أما إطلاق 


(؟1١)‏ ل لرْهَة الَظرِ في توضيح نخبة الفكّر 


النصُ الحقّق 00 0079 رْهَة النَظَرِ في توضيح نخبة الفكّر 
وإنما كان له حكم المرفوع؛ لأن إِْبَارَه بذلك يقتضي مُخْبرا 2 
42 82 
لا بحال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به» ولا مُوّقفَ للصحابة إلا الني 
1 0 ىم م مع وو 5 اام 5 ٠.‏ 5 - 
3 أو بعض مَنْ يخخبرٌ عن الكتب القدعة* 3 فلهذا وقع الاحتراز 


بعضهم أن تفسير الصحابة له حكم المرفوع» وأن ما يقوله الصحابي» مما لا جال 
فيه للرأي مرفوع حكماً كذلك: فإنه إطلاقٌ غير جيد» لأن الصحابة اجتهدوا كثيرا 
ل تقس اران فاسداقر لدتوافرا قااو وت سيويات توطنا عفن 
الفروع والمسائل» ويظن كثير من الناس أن هذا ما لا محال للرأي فيه. وأماما 
يحكيه بعض الصحابة من أخبار الأمم السابقة» فإنه لا يعطى حكم المرفوع أيضاء 
لأن كثيراً منهم؛ ده كان يروى الإسرائيليات عن أهل الكتاب» على سبيل 
الذكرى والموعظة؛ لا .معن أنهم يعتقدون صحتهاء أو يستجيزون نسبتها إلى رسول 
الله يل حاشا وكلا". "الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث", ص47» 
حاشية ؟. وهذا تحقيق نفيس. 
وقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في "الفتاوى": :740/1١7‏ "وقد تنازع العلماء 
في قول الصاحب: نزلت الآية في كذاء هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب 
الذي أنزلت لأجله, أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس ,عسند» فالبْخحَارِي يُدّخله 
في المسند» وغيره لا يُدّخله في المسند» وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند 
أحمد وغيره؛ بخلاف ما إذا ذكر سبباً نزلت عقبه» فإنهم كلهم يُدخلون مثل هذا 
في المسند". 1 

(217) الكتب القديعة: المقصود بما الإسرائيليات الي أذت عن أهل الكتاب. 
قال الإمام ابن كثير: "المقطوع: وهو الموقوف على التابعين قولاً وفعلا وهو غير 
المنتقطع» وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاقٌ "المقطوع" على منقطع 


الإسناد غير الموصول". "الباعث الحثيث" ص 45. 


النصُ امْحَقّق -- 0:0 ُْهَةُ الَظَرِ في توضيح نخبّة الفكّر 
عن القسم الثابي. ظ 

فإذا كان كذلكء فله حُكم ما لو قال: قال رسول الله يه فهو مرفوعٌ 
يواء كان عا موادي ار ننه بز ا شيل 


ومثال المرفوع من الفعل حكماً: أن يُفعل ما لا محال للاجتهاد فيه فَيتَرّل 


'على أن ذلك عنده عن البي يَيِةِه كما قال الشافعي 2" في صلاة علي في 


الكسوف في كل ركعة أكثرٌ من ركوغين"؟6. 

ومثال المرفوع من التقرير حكماً: أن يبر الصحابي أهم كانوا يفعلون 
في زمان النبي ولك كذاء فإنه يكون له حُكمْم الرفع من جهة أن الظاهر اطْلاعُهُ 
على ذلك؛ لتَوَفْرِ دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم» ولأن ذلك الزمان 
زمان نزول الوحي؛ فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو 
غيرٌ ممنوع الفعل. 

وقد استدل جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما على جواز العَرّل بأفم كانوا 
يفعلونه والقرآن يَنْزل ولو كان مما يُنْهَى عنه لَنَهَى عنه القرآن9"". 


[الألفاظ -١‏ ويلتحق بقوله "حكما" ما ورد بصيغة الكناية يْ موضع الصيّغ الصريحة 


الدالة على 


الرة 
كم 


بالنسبة إليه يل كقول التابعي عن الصحابي: ريرْفع الحديث, أو يَُويه 


(514) نقل كلامه البيهقي في "سننه"» 7320/5 و"معرفة السنن والآثار" 931/7. 

81/8 ومن طريقه: البيهقي في "معرفة السنن والآثار"‎ 2١74/1 رواه الشافعي في "الأم"‎ )"١9( 
من طريق عباد بن عاصم الأحول عن قزعة عن علي أنه صلى ف زلزلة ست ركعات في‎ 
أربع سجدات؛ حمس ركعات وسجدتين في ركعة» وركعة وسجدتين فْ ركعة.‎ 

(570) أما حديث جابر فأخرحه البخاري» ٠ه‏ النكاح؛ ومسلم» ».١54٠‏ النكاح. 
وأما حديث أبي سعيد فأخرجه البخاري» 23775 البيوع, ومسلم».578 2١‏ النكاح. 


النص افق بل ب 0#99) 
[14داب| أو يُنْميه» أو رواية» أو يبلغ به أو روا. 
-١‏ وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل. ويُرِيْدُونَ به البي يل 
كقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال: (تقاتلون قوما...), 
غ01 ون كلام ال اه 0 3 بأهل البصرة. 
الصحاى: 
أ- فالأكثر على أن ذلك مرفوع) 1 بن عبد البر فيه الاتفاق» قال: وإذا , 17 
اله إرضضن 
وف نقل الاتفاق نظرٌ؛ فعن الشافعي في أصل المسألة قولان2"©. 
ب-وذهب إلى أنه غير مرفوع: أبو بكر الصيرفا*'؟ من الشافعية» وأبو بكر 


لزقة تقر يلودج + الفكر 


كرمم, كر امه 


©71١١‏ البخاري» 051" المناقب» ولفظه: عن قيْسء قال: أنَينَا أبَا هُرَئِرَةَ ضفن فقال: 
منَحنت رول الله و ثلاث سنين لَمْ أكن في سني خرص عَلى أن أعي 
الْحَديث مني فيو سمه يقول- وقال هَكَذَا بيده -: (بيْنَ يَدَي السّاعة غَة تُقَاتلُونَ 
قَوما نعَالهُم الشّعَرٌ ...). أمّا رواية ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفاً الي أشار إليها 
ابن حجر فلم أقف عليها. 

(57) ينظر: "الكفاية في علم الرواية"؛ ص .4١8‏ 

75 يُنظر: "التقرير والتحبير"؛ لابن أمير الحاج» ٠٠٠/7‏ 

(374") ينظر: "الإبهاج"؛ للسبكي» 75/7”, و"البحر المحيط» للزركشي"2 13737/9. 

(5؟5) هو محمد بن عبد الله الصيرف أبو بكرء الفقيه الشافعي» أحد المتكلمين المسشهورين 
بالنظر في زمانه» ت68٠7ه»‏ وله تصانيفء منها: "شرح رسالة الشافعي" وغيره 


في الأصول والفروع. 


النصُ الْحَقّق زه اللَظرِ في توضيح نخبّة الفكّر 
الرازي من الحنفية” '"» وابن حزم”""” من أهل الظاهرء واحتجوا بأن 
ملس 
وأجيبوا: بأن احتمال إرادة غير البي ل بعيدٌ» وقد روى البّمَارِيّ في 
, وف حديث ابن شهاب عن سال بن عبد الله بن عمر عن أبيه 
في قصته مع الْحَجَّاجٍ حين قال له: رك كنت ثزية الدكة كه لضا فال 
ابن شهاب: فقلت لسا لم: أَفْعَلَهُ رسول الله ا 
بذلك إلا سَنَتَهُ؟!»» فتقل 17 -وهو أحد الفقهاء السبعة"© منأهل 
اليف و اه الحقاظ من التابعين- عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنّة لا 


يريدون بذلك إلا سنّة البي عل 


عاد © 


57©) هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي المصاصء من أئمة الحنفية» .اهب من 
كتبه: "أحكام القرآن"؛ وهو مطبوع. 
(70") هو علي بن أحمد بن سعيد الشهير بابن حزم, المحدث الحافظ, 455-1744 هسء 
إمام من أئمة المذهب الظاهريء قد ناصر المذهب بتآليفه فيه» منها: "المحلى" في 
الفقه» و"الإحكام في أصول الأحكام" ف أصول الفقهه وله: "الفصّل في الملل 
والأهواء والنحل"» وكلامه في: "الإحكام في أصول الأحكام" ؟/7١7.‏ 
(55) برقم 21551 الحج. 
(579) كذا في الأصل» وفي صحيح البخاري: "يتبعون"» وذكر الحافظ في فتح الباري»؛ 
4/7 ١ه‏ أن ف بعض النسخ: "يبتغون". 
(51) وهم: خخارحة بن زيد» والقاسم بن محمد بن أبي بكر» وعروة بن الزبير» وعبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة» وسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وسليمات بسن 


يسار ويشكل على هذا أن سالا ليس معدوداً فيهم 


اصع ابا 00# 

وأما قول بعضهم: إن كان مرفوعا فلم لا يقولون فيه: قال رسول 
الله يله؟ . 

فجوابه: أنهم تركوا الحزم بذلك تورّعا واحتياطا('""» ومن هذا قول أبي 
و ل . 000007 ” - 5 5 4 
قلابة' م أنس: «من السنّة إذا تزوج البكرّ على الثيب أقام عندها سبعا» 
أخخر جاه قْ الصحيه”''". 

قال أبو قلابة: «لو شعت لقلت: إن أنسا رفعه إلى البي ي,. أي: لو 


كه انكر ف توفتيي انه الدكر 


(71) ليس هذا هو الظاهر؛ إِذّْ لو كان الاحتياط في نسبة ألفاظ معيّنة إلى النبي يه لكان 
57 ما في نسبة الفعل فأي تورع وأيّ احتياط في هذا! يكفي أنه نسب الفعل 
إلى البي يله بأي لفظ كان؛ فإِنَ معناه عنده هو نسبته وعزوه إلى رسول الله ول!!. 
بل الجواب الصحيح هو: أنهم عبّروا عن المعى بلفظ آخر واصطلاح آخر يؤدّي 
معناه» وقد استخدموا تلك الألفاظ المؤدّية للمعين» وأطلقوها على الرواية عن النبي 
د جزماء كما هو واضحٌ» مكلا مع اروانة سالم هذه الي صرّح فيها جازماًء لمن 
سأله بأن المقصود سة البي وِهٌ ؛ فهو تنويع وتفئن في الرواية» ليس إلا. 

919) هو عبد الله بن زيد رمي » البصري» ثقة فاضلء» كثير الإرسال» هرب من تولي 
منصب القضاءء ت5 ١٠١ه»ء‏ حديئه في الكتب الستة. 


389 في نسححة: "الصحيحين". والحديث أخرجه البحاري برقم 5 255١‏ النكاح» قال: 


2 "5017 


2 0 2 كر * م ا اح ا 2 في ع ل لدبا 12 ذو 
حَدَننَا يُوسُّفُ بن راشدء حَدَننَا أبو أسّامّة عَنْ سُفيَانَ» حَدَنَنَا يوب وَححَالدٌ عَنْ أبي 
و ماه 100 - ص مله مه ا 2 يو ماوعا 000 
قلابة» عَنْ أئس» قال: من السسّة إذا روج الرّجُل البكرٌ عَلَى الثيب أَقامَ عنْدَهَا سَبْعا 
00 5 0 2 1 2 ا م 8 0 82 
وَقسّمء وإذا تَرَوّجّ اليب على البكر أقامَ عنْدَهَا ثلاثاء ثم قسّم. قال أبو قلاية: ولو 
شئت لقلت: إن أنسا رَفَعَهُ إلى الب ي. وَقَالَ عَبْدَالرَرَاق: أخيرئا سُفيّانَ عَنْ 
يوب وَختالد. قال نحَالدٌ: وَلَوْ شئت قلت: رَفعَهُ إلى الي ي. وهو عند مسلم 
برقم 2١551١‏ الرضاع. 


النصُ الحقّق ُزهَةٌ نرْهَة النَظَرِ في توضيح غخبّة الفكّر 
فلك كني لأن قولف 111 "من و" هلا فاكس واه 


بالصيغة الي ذكرها الصحابة أولى. 
[قول 4- ومن ذلك: قول الصحابي: "أمرنا بكذا"ء أ أو "تهينا عن كذا", فالخلاف 
من فيه كالخلاف في الذي قَبْلَهُ؛ِ لأن مُطْلّقَ ذلك ينصرف بظاهره إلى مَنْ له 
أوئهينا عن الأمر والنهي» وهو الرسول يَ. 
] وبا لمق للك علا نفة كرا باحتمال أن"يكرن المزاد غيرة: كجامر 
القرآن» أو الإجماع» أو بعض الخلفاء» أو الاستنباط؟ وأجيبوا: بأن الأصل هو 
الأول» :وما عداه عمَمل» لكنه بالنسية إليه مرجوح» وأيضاء فَمَنَ تان ف 
طاعة رئيس إذا قال: أُمرت» لا يَْهَمْ عنه أن آبرَه الي 
وأمّا قول من قال: يُحتمل أن يُظَنَّ ما ليس بِأَمر أَمْرا"", فلا اخنتصاصٌ 
له يهذه المسألة» بل هو مذكورٌ فيما لو صَرَّح؛ فقال: رأمرنا رسول الله وَل 
بكذلي» وهو احتمال ضعيف؛ لأن الصحابي عذلٌ عارفٌ باللسان؛ فلا يُطْلقَ 
ذلك إلا بعد التحقيق. 
4 - ومن ذلك: -- روكنا 000 فله حم 5 أيضاً» كما تق 


المعاني 


كنا" 


28 ق الشحة: "امن آفرا' .وعن عط اقظماء لأن الاعتراض بهذا المعين قد سبق 
ف الفقرة السابقة» وهذا الاعتراض ف هذه الفقرة اعتراض حديد؛ لا علاقة له 
بتحديد الآمر» وإنما بفهم الأمر ذاته. ولهذا كان جواب المؤلف ح رحمه الله تعالى- 
هو قوله: «فلا اعتصاص له هذه المسألة» بل هو مذكورٌ فيما لو صَرَّح فقال: أمرنا 
رسول الله وَل). 


النصُ اغَقّى ح )١799‏ ب لْرْهَةالنَظَرٍ في توضيح نّة الفكر 
7 0# 0 9 3 ل م 

ال كقول عمار: «مّن صام اليوم الذي يُشَكَ فيه 
فقد عصى أبا القاسم يَلع. فهذا حُكْمهُ الرفع» أيضا؛ لأن الظاهر أن 
ذلك مما تلقاه عنه 0 "2 , 

(؟) أو ينتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك”"" '» أيْ: مثل ما تقدم ف كون [الموقوف] 
اللفظ يقتضي التصريح بأن ال هو من قول الصحابي» أو من فعا : 
أو من تقريره”” ""ي ولا يجي ء فيه جميع ما د بل معظمة» 
والتشبيه”* " لا ُشترط فيه المساواة من كل جهة. 


(0") هذا ليس على إطلاقه, وإنما يأخذ حكم الرفع إذا كان كلاماً لا بحال للرأي فيه؛ 
لأن الصحابة قد تكلموا في مثل هذا بالاستنباط؛ فشرطه ليأحذ حكم الرفع: أن لا 
يكون الصحايّ قاله استنباطاً واجتهاداً. 

(7”) قوله: «رلأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عن البي وي): قلمت: ليس هذا هو الظاهر 
دائماًء وإنما هو الظاهر إذا كان مما لا بحال للرأي فيه» وكان الصحابي ليس من 
يأخذ عن الإسرائيليات. 

0000 أي: من قوله أو فعله أو تقريره؛ تعرها أو كما أئ): كنا نظن ف نري المرفوع. 

(278) في نسحة: "المقول"؛ والصواب: المنقول» كما مضى في المرفوع؛ ولأن المنقول ليس 
كلةقول .رن مما هف : 

0999 قوله: "أو من تقريره"» هذه فيها حلاف»؛ والذي يترجح أنه لا يُتناوله اسم 
الموقوف؛ لأنّ هناك فرقاً بين النظر إلى النبي كل والنظر إلى من سواه. 

(540) أي: في المرفوع. أي: ليس كل ما قلناه في المرفوع يجيء هنا. لماذا؟. اللجواب: 
لأن التشبيه لا يُشترط فيه المساواة من كل وجه. 

(41") أي الحاصل بقوله: "كذلك". 


النصُ الحقّق 0 )١5(‏ ل لُرْهَة النَظَرِ في توضيح نبّة الفكّر . 
ولّمّا(”؟"2 كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم 60 
امسْتطردْت منه إلى تعريف الصحابي [5١/ب]‏ ما" هو؟ فقلت: 
وهو من لَقَيَّ ابي يل مؤمنا عد على الإسلام» ولو تَخَلْلت 2 

بي في الأصد(**", 
والمراد باللقاء: ما هو أعه: من المحالسة» والمماشاة» ووصول أحدهما إلى 

الآخرء وإن م يكالمة؛ ويَدّخل فيه: رؤية أ أحدهما لخر و كان ذلك 

ننفسه أم بغيره. 
رضار باللقيّ أولى 3 قول بعضهم: : والصحابي مَنْ رأى الي ي؛ لأنه 

ير ج137" 1 0 مكتوم» ونحوه من العميان» وهم ا د تردّد. 


(؟85) في نسحة: "ولما أن". 

(545) ينظر ما 0 في مقدمة التحقيق من ميزات "نزهة النظر". 

(744) في نسخحة: "من". وقد كتبّ في الحاشية في الأصل هنا: "مطلب". 

(545) تعريف الصحابي» هو: "منْ لقي البي يع مؤمناً به ومات على الإسلام...", هذا 
التعريف هو الذي عليه لبححَارِيّ كما ذكر في فضائل الصحابة من "صحيحه" 
ص 47/. ْ 
وبعضهم اعتبر الصحبة بطول المجالسة» ولكن هذا ليس الذي عليه الجمهور. 
بالمراة هو الاكتفاء بتوافر العناصر الثلائة هذه في صحة الصحبة: 
-١‏ أن يلقى يلقى البي عَيد. 

- أن يكون لَقَيْهُ وهو مؤمن به. 

- أن يموت على الإسلام. 

(747) في نسخحة: "يخرج حينئ." . 


النص افق هه الََرِ في توضيح نخبّة الفكر 
انا 2 


اشر السو ' كالفمئل: شت 
في حال كونه كافراً. 

-١‏ وقولي: "به". فصل ثان يرج مَنْ لقيه مؤساء لكنء بغيره مسن 
الأنبياء. لكن» هل يُخْرجٍ مَنْ لقيه مؤمناً بأنه سيبعث ولم يُْرِك البعثة؟. 
و0110 

ع- وقَوْلي: "ومات على الإسلام"؛ فصل ثالث يُخْرِجٌ مّن ارتدّ» بعد أن لقيه 
موسا وننات على الردة» كعبيد الله بن تححك» واين خطل: 

4- وقَوْلٍ: "ولو تخللت ردَة". أي: بين لَقيّه له مومنا 5 موته على 
الإسلام» فإن اسم الصحبّة باق له وا رجع إلى الإسلام في حياته ولو 
لشيس لا 

ه- وقولي: "في الأصح" إشارة إلى الخلاف في المسألة» ويدل على رجحان 
الأول: قصةٌ الأشعث بن قيس؛ فإنه كان ممن ارتد» وأني ) به إلى أبي بكر الصديق 
أسيرا؛ فعاد إلى الإسلام فقبلَ منه ورَوّحه أعلت ولم يتخلّف أحدّ عن ذَكْرِه في 
الصحابة» ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. 

تنبيهات: 
لا حفاء برجحان!**") رتبة مَنْ لازمه 4# وقائلَ معه أو كَل تحت رايهه 

على مَنْ لم يلازمّه؛ أو التق مه مشوداء وطن مزح كلفيه يضر اا اد 


040 قوله: "فيه نظر"؛ وذلك لأن التعريف لا ينطبق عليه. 
040 في نسخحة ١‏ "للا حفاء في رجحان". وهي أو من الباء. 


النص امحقّق ل )١3١«‏ ل ثْرْهَة اللَظَر في توضيح نح الفكر 
ناقناك لباك أن رام على لشف أو تحال الطلفول0"" روزن كان تسرد 
الصحبة ]]/٠[‏ حاصلاً للجميع. 

7 ليس له منهم ماع منه فحديثهُ رس( *" ' من حيث الرواية» وهم 
مع ذلك معدودون في الصحابة؛ لما نالوه من شرف الرؤية9”". 

انيهما: يرف كوئه صحابيا. 
-١‏ بالتواتر. 

- أو الاستفاضة أو الشهرة. 
-٠‏ أو بإخبار بعض الصحابة. 


4- أو بعض ثقات التابعين””" . 


(749) هكذا في الأصل. ولا يَنْدو داع هذه النسبة. ثم إنه -كما علق د. عتر- الملقصود 
ب؟مذا: الطفولة في حال التمييز. 

(750) في الأصل هنا حاشية: "مطلب: ما يُعرف به الصحابي"؛: ق 3٠‏ أ. 

)55١(‏ مرسل الصحابي فَعَلّه صنفان من الصحابة: 

الأول: الصحابة الصغار الأسنان» الذين لم يتمكنوا من السماع من البي يه لصغر سنهم. 

والثاي: مَنْ لقي الني ول مؤمناً به» ولكن» لم يُسْمع منه حديفاً. 
فهذان الصنفان إذا حدّث أحدهما عن النبي يِه بحديث؛ فإن حديثه يكون مرسلا 
عندئذ-وإن جاء في صورة المرفوع-. 
وَل يكف هذا النتن عزف ال مولام 

(257) ف الأصل هنا حاشية» هي: "قوله: أو بعض ثقات التابعين» هذا مبئي على قبول 
التزكية من واحد وهو الراحح". ق ٠١‏ أ. 


الننضة القن ١ب‏ (1#8) ُْهةٌ النَظر في توضيح نخحبّة الفكّر 
ه- أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي» إذا كانت دعواه ذلك تدخحل تحت 
ين 
وقد استشكل هذا الأخيرٌ جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظيرٌ دعوى 
0 ع 0 #2 2 إن 
مَن قال: أنا عدل» ويَحتاج لس 
(3) أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي. [ التابعي] 
٠. 5 5 -‏ 5 4 0 9 3 9 
وهو من لقي الصحابي كذلك. وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه؛ إلا قيد 
. الإبمان بهء فذلك خحاصٌ بالبى يك وهذا هو المختارء» خلافا لمّن اشترط في 
التابعي طول الملازمة؛ أو صحة السماع أو التمييز””©. 
هي ركه ' 8 2 906 ل 
وبقي” 0 الصحابة والتابعين طبقة أخحرى» الف ف إلحاقهم [المخحضرمون] 
ع 2 اك . ع 
باي القسمين» وهم: المحضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإاسلام» وم 
يَرُوا البي صخ 
(ه8) هنا في الأصل الحاشية الآتية: "بقي أن يقال: إن شهد التابعي الثقة على قوله... 
رسول الله يك مئلاً تقرير له على تلك شهادة بالصحة". وفي موضع الفراغ كلمات 
م أتبينها بسبب التصوير. 
(04") قلتُ: الفرق بينهما: أن الأول تزكيةء وأما الثاني فرواية» وإنْ كان من لازمها 
الحكم له بالعدالة» وقد قام الإجماع على قبول روايات الصحابة» ومنها ما ثبت من 
فضائلهم من رواياتهم عن النيّ يلل » ودوّهها الأئمة في كتب الحديث؛ على حَدّ ما 
قاله عبد الرحمن المعلمي في "التدكيل": .50-74/١‏ 
(هه") قلت: الظاهر أن التمييز يختلف عن اشتراط طول الملازمة»؛ وصحة السماع؛ لأن 
لاشتراطة وجها عقر لك ويدل عليه قياس على اشتراطه في الصحابي. 
(07") في حاشية الأصل هنا: "مطلب". 


النعر ال ل - 0١400‏ سل لظ في وضوح خخ الفكر 
فعدّهم ابن عبد البر ف الصحابة7” © وادّعى عياض وغيرُة أن ابن 
عبد البر يقول: إهم صحابة» وفيه نَظَرٌ؛ لأنه أفصح ف خخطبة كتابه بأنه إنما 
أورذهم ليكون كابه جانعا مستوها لأهل القن الأول 
والصحيح: أفهم معدودون ف كبار التابعين» فيو اع عرقت أن الواحد منهم 
كان مسلماً في زمن البي يلك كالنجاشي أم لاء لكن, إِنّ ثبت أن الني يك 
ليلة الإسراء كشف له عن جميع مَنْ في الأرض فرآهم؛ فينبغي أن يُعَدَّ مَنْ 
كان مؤمناً به في حياته إذ ذاك وإِنّ لم يُلاقه» في الصحابة» لحصول الرؤية 
اجات 0 
[تعريف ا الأول ما تقدم ذكره» من الأقسام الثلاثة -وهو ما تنتهي إليه 
000 غاية الإسناد- هو المرفوع.؛ [١١/ب]‏ سواءٌ كان ذلك الانتهاء بإسناد 
و : 
والمقطوع] متصل أم لا. 
والثاني الموقوف. وهو: ما انتهى إلى الصحابي. 
والثالث: المقطوع, وهو ما انتهى إلى التابعي. 


مل أي: 200 حون إل اليك اق عنيمة بجي ذلك تعرس ات 


010 ") ينظر "الاستيعاب", 4/١‏ 7. 

(758) قلت: هذا فيه نظر؛ لأننا لا نستطيع أن نعتمد هذه الرواية حى تثبت عن رسول الله 
يِه وعلى فرض صحتها فهي ليست كافية لعَدَهُمٍ في الصحابة؛ لأهم لم يّروا الببي 
يك ولم يلقوه» وَفق تعريف الصحاي. وأيضاً ليست رؤية النبي افتراضاًء وإنما رؤية 
لفاو 


النص اغَقّقَ دل -ه(١49١)‏ 
قلتَ: موقوفٌ على فلان. 

فحصلّت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع؛ فالمتقطع مسن [الفرق بين 
مباحث الإسناد -كما تقدم- والمقطوع من مباحث المئن» كما ترى» وقد 00 
أطلقَ بعضّهم هذا ف موضع هذاء وبالعكس» تحوّزاً عن الاصطلاح. سح 

ويقال للأحيرين» أي الموقوف والمقطوع: الأثر. 

و في قول أهل اللتزوف ذا دي مسندٌ" هفو: مرفوغٌ [المسد] 
ضاي بسئد ظاهرة الاتصال. 

َقَوْلي: "مرفوع" كالحنس. 

َقَْلي: "صحابي" كالفصلء يُخذْرج به ما رَقَعَهُ التابعيئ؛ فإنه مرسّل» أو مَنْ 
دونه؛ فإنه ع أو علق 

وَقَوْلي: "ظاهرّهُ الاتصال" يَخْرجٍ به ما ظاهرهُ الانقطاع؛ ويَدْحل ما فيه 


َه لظ في توضيح غخبة الفكر 


الاحتمال» وما يوجد فيه حقيقة الاتصال» من باب الأولى. ويُقهم مسن 
اليه بالكلوو ل أن الانتقطاع الخفي» ة الدلة والمعاصر الذي لم يبت 
لقَيّهِ - لا يُحْرِجُ ريه ع نطو الاطاق لالد المي لك ميا 
المسائيك علن :ذلك: 

وهذا التعريق موافقٌ لقول :الجاك: الْمُسْئْد: "ما .زوه المحسدّت عن 


(55*) اصطلاحات المسند: يُطْلّق المسئد على المعاني التالية: 
-١‏ الحديث المرفوع المتصل السند. 
؟- وقيل: الحديث المرفوع مطلقاء بغض النظر عن السند. 
«- الحديث المسئد أي: المتصل. 


[العالي] 


[العلو 
المطلق] 


النص لفق --_--- ١‏ 9459) َُهَهُاللَظرِ في توضيح نخبة الفكر 
زول الله عن 

وأما الخطيب فقال”'' ": رالمسئَدُ: المتصل». 

فعلى هذا: الموقوفٌ إذا جاء بسند متصل يسمّى عنده مسئداء لكن» قال: 
إن ذلك قد يأي» لكن؛ بقلق». ولد ابن عبد البر حيث قال: «المسئد: 
المرفوع»» ولم يتعرض للإسناد» فإنه يَصّدق على المرسّل والمعضّل والمنقطععء 
إذا كان المان مرفوعاء ولا قائل به. 

فإن قل عَدَدُه أيأ: عددُ رجال السند» [51/|] فإما: 
-١‏ أن يتهي إلى الني و ذلك العدد القليل بالنسية إلى سند آخرٌ) يَرِدُ به 

ذلك كويد بعينه بعدد كثير. 

.1 ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية: كالحفظ» والفقهه. 
والضبط» والتصنيف» وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح» كشعبة 
ومالك؛ والنوري”'' ", الموي وَالبِحَارِي» ومسلمء ونحوهم. 
فالأول: -وهو ما ينتهي إلى البي وَلهِ-: العلوٌ المطلق» فإن اتفق أن يكون 

شيل وجييد كان العايه التمرف ولا تسيو العلو ايه وود مالم 
يكن مو جرع فهو كالعدم. 


5509) ف "الكفاية",» ص .5١‏ 


(21) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» الكوفي» 51-1١اه)»‏ وهو إمام في 


النص عقن س-ل ‏ ل 14#0) َه الَظَرِ في توضيح غخبّة الفكر 
والثابج: العلوٌ النسبيّ» وهو ما يقل العّدد فيه إلى ذلك الإمام» ولو كان [العلو 
العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كرا التسبي] 
وقد دكا رفية لحريو نيه حى غلب ذلك على كثير منهم؛ بحيث 
هملوا الاشتغال بما هو أهم منه . ّ 
وإنما كان العلوٌ مرغوباً فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ؛ لأنه ما 
مب رار عن ربكال بغار الاوككما باد عليه كلما خسرت الإبجاليا 
رطان الف فسان لحري و ل 
فإن كان في النزول مَِيّةَ ليست في العلوً: كأن تكون رجاله أوثق [قد يترجح 
يناه أذ افطل ]ى لمق أو الاتصال فين فلو افا 27953 إن ١‏ التتسنزول» ملي الم 
حينئذ» أولى. 
وأما من رجّح النزول مطلقاً واحتج أن كثرة البحث تققضي المشقة؛ 
فَيَعْظُمُ الأحرء فذلك ترجيحٌ بأمر أحنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. 
-١‏ وفيه» -أي: العلوٌ النسبي-: المواققة””” © وهي: الوصول إلىوشيخ أحد [أقسام 
المصنّفين من غير طريقهأي: الطريق التصل إلى ذلك الْصلّف اليو ووس 3 
مثاله: روى البَُْارِيَ عن قتية””" عن مالك 100 فلو رويناه من طريقه والبدل 


المساواة 
كان بيشا وين قتبية كانية: ولو روينا ذلك الحديث» بعينه» امم 


ا 


0 ينيجه "فلا تردد في". 
(م+م) في الأصلّ هنا حاشيةٌ نصها: "تفريعه على العلو النسبي غير ظاهر» وإغغا هو مفرع 
على القسم الثالث» الذي ذكره في التقريب» فراجعه"» ق ا 


20600 


(555) هو: قتيبة بن سعيد» لقة بتيء تا٠‏ 5 'هل. 


النص امحقق (045) ُرْهَةَ لنَظرِ في توضيح نحبَة الفكّر 
أبي العباس السَّرّاج0”'". عن قتيبة» مثلأء لكان [1؟/ب] بيننا وبين قنيبة 
فيه سبعة؛ فقد حَصّلَ لنا الموافقة مع البُحَارِيّ في شيخه بعَينه مع 
عُلْرٌ الإسناد إليه. 

-١‏ وفيه» -أَي: العلوٌ النسبيّ-: البَدَلَ: وهو الوصول إلى شيخ شسيخه 
كذلك» كأن يْقَعَّ لنا ذلك الإسناد) بعينه) ري ار ا لقعي 
عن مالك؛ فيكون القعنيٌ دلا فيه من قتيية. وأكثرٌ ما يترون الموافقة 
والبدل إذا قارئا العلوٌ وإلا فاسم الموافققة والبدّل واقعٌ بدونه. 

"- وفيه» -أي: العلو النسبي-: المساواة: وهي اعواء عدد الإسناد من 
الراوي إلى آخره -أي: الإإسناد- مع إسناد أحد المصئفين. كأن يروي 
النسائي؛ مثلا حديثاً يقع بينه وبين الب ول فيه أحدَ عشرٌ نفساًء فيقع 
لنا ذلك الحديث» بِعَيْنه بإسناد آخر إلى الب له يَقع بيننا وبين البي 46 
اح شر لي فنُساوي النسائي» من حيث العدنُ مع قطع النظر عن 
ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. 

4- وفيهء -أي: العلو النسبي أيضاء المضافكة: وهي: الاستواء مع تلميذ 
ذلك المصنّفء على الوجه المشروح ألا وسّميت مصافحة لأن العادة 
جَرَتء في الغالب» بالمصافحة بين من ثلاقيّاه ونحن في هذه الصورة كأنًا 
قينا النسائي؛ فكأنًا صافحناه. 

[اانزول] ويقابل العلوٌ بأقسامه المذكورة: النزول؛ فيكون كل قسسّمٍ من أقسسام 
العلو يُقابله قسمٌ من أقسام النزول» خلافاً لمّن زعم أن العلوّ قد يقع غير 


(55) هو: محمد بن إسحاق بن إبراهيم السرّاج؛ شيخ خراسان, ثقة حافظ» 811-915ه. 


النض اغَقّقَ ل )١480‏ 
ايع لنزول. 


فإن تشارك الراوي ومن رَوى عنه؛ في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية: [رواية 


زه انر في توضييح نيه الفكر 


ات حر الك 2_0 م الأقران 
مثلّ السنّ» واللقي» والأَعْذ عن المشايخ - فهو النوع الذي يُقال له: رواية وا 


الأفران9"©؛ لأنه حينئذ يكون راوياً عن قرينه. 

وإن رَوى كل منهماء أي: القرينين» عن الآخر فهو المدبج. وهو أخص 
[55/]] من الأول؛ : ميج افون ليقن كز افون نا 

وقد صَنّفَ الدارقطئ في ذلك» وصَنّفَ أبو الشيخ يك ف 
الذي قبله. 

وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدَق أن كلا منهما يَرْوِي عن الآخر؛ فهل 


2 
1 و ل 


يُسَمَّى مُدَبّجا؟ فيه بحثء والظاهر: لا؛ لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغرء 
والتدبيج مأخوذ من ديباحتي الوجه؛ فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من 
الجانبيين؟ فلا يجيء فيه هذا. 


(65) "الأقران هم الرواة المتقاربون في السن والإسناد» واكتفى بعضهم بالتقارب ف 
الإسناد» وهو الاشتراك في الأخذ عن المشايخ. ورواية القرين عن القرين قسمان: 

الأول: المدبّج» وهو أن يروي كل منهما عن الآخر. 

الثاني: غير المدبّج» وهو أن يروي أحد القرينين عن الآخر» ولا يروي الآخر عنه. 
وفائدة هذا النوع: الصيانة عن الخطأ". حاشية عتر. 

870) هو: عبد الله بن محمد بن جعفر الأنصاري الأصبهاني» المفسر» والنمحدث المحافظ» 
وكان مع سعة علمه صالحاً خيراً قانتاً لله ويكثر في كتبه من الغرائب» ت15ه»ء 
له: "العظمة"» و"طبقات امحدثين بأصبهان" وغيرهما. 


النصُ الحقّق ب ل -9459) ُرْهةَ لتر في توضيح نحبّة الفكّر 
: 0 ع ليد .ا ا ٠‏ 
[رواية وإن روىقى الراوي عمن هو دونه في السن» أو في اللقي» أو في المقدار - 
الأكاير عن. . 6 : 
بر تحن هذا النو هو رواية الأكابر 0 الأصاغر. 
الأصاغر] - و 7 3 0 و52 0 
ومنه. أي: من جملة هذا النوع -وهو أخص من مطلقه-: رواية الاباء 


[رواية 
الآباء عن عن الأبناءء والصحابة عن التابعين والشيخ عن تلميذه» ونحو ذلك. 
الأبناء] 3 َ , 
وف عكسه كثرة؛ لأنه هو الحادّة المستلوكة الغالبة. 
ومنّه: مّن رَوى عن أبيه» عن جده. 
وفائدة :معرفة ذلك التمييزٌ بين مراتبهم؛ وتزيل الناس منازلهم. 
وقد عق اخطيب فى :زؤاية الآباءطعن لايناد تععيفاءواقرد يدزما اخلنياً 
في رواية الصحابة عن التابعين. وجَمّع الحافظ صلاح الدين العلائي 259 من 
لمتأخرين» بلدا كبيراً في معرفة من روى عن أبيه؛ عن جدهء عن الني وله 
وقسنةه قدانف : 
تمك ها ايعدة الضمير في قوله: عن جده؛ على الراوي. 
ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه. 
0 ذلك ود وخترج في كل ترجمة حديثاً من مَرْوِيّه وقد لخت 
كتايهُ المذكور وزِدْتُ عليه تَرَاحمَ كثيرة جداً. وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت 


فيه الرواية عن الاباء بأربعة عشر أيا. 


(574) هو: خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي صلاح الدين أبو سعيدء 4914- 
١ه‏ وكان حافظا ثبتا ثقة» عارفاً بأسماء الرحال والعلل والمتون» فقيهاً متكلماً 
أذنياء من كتبه: "جامع التحصيل لأحكام المراسيل". 


النصن امْحقّق زْهَة لطر في توضيح نمب الفكر 
وإن اشترك اثنان عن شبخ وتَّقدّم 57 أحدهما على الآخر؛ فهو السابق [السابق 
واللاحق. واللاحق] 
وأكثرٌ ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة: مائة 
وخمسون سنة» وذلك أن الحافظ السَّلفي"© سّمع من هأبو علي 
البَرَدَان (”2 -أحدُ مشايخه- حديثاء ورواه عنه» [71/ب] ومات على 
راب سيان ثم كان آ حر" أصحاب السلفي بالسماع: سبطة انحو 
القاسم عبد الرحمن بن مكي» وكانت وفالة كه يون وميتينالة: 
ومن قدم ذلك: أن البْحَارِي حدّث عن تلميذه أبي العباس الستراج 
أشياء”"" "» في التاريخ وغيره» ومات سنة ست وحمسين ومائتين» وآخرٌ من 
حَدَثْ عن المسّراج» بالسماع: أبو الحسين الْحَقُاف7""): ومات سنة ثلاث 


وغالبُ ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد 


]عين ال ورين 


ويد أحمد بن محمد بن أحمد سلفه» الأصفهان» أبو طاهر السسّلفي» إمام حافظ فقيه 
مُعَمَّرَه 841/7 -5لادهه شاع حديثه وكلامه مع القبول» وقد حاوز المائة» له 
مؤلفات كثيرة. 

000 هو: أحمد بن محمد بن أحمد أبو علي البَّرّدانيء 477-/49ه», كان أحد لمبرزين 
في الحديث» فنا ل 

(771) ف نسححة: لك . وضبط ان » بعدهاء بفتح الطاء. 

7779) ف نسححة: اي" ا 

9/") هو: 8 بن محمد النيسابوري» اناق دية ب الخف» لأنه كان يصنع المنفاف 
أو يبيعهاء اشتهر بالزهد والورع؛ ت917اه. 

(1774) في نسخخحة: "بعد موت". 


النصُ المْحقّق )١44(‏ ل لُرْهَة لتر في توضيح نحبة الفكر 
عنه مانا حىّ يسمع منه بعضٌ الأحداث» ويعيش بعد السماع؛ دهرا 
طويلا؛ فيَحْصل من بجموع ذللك غر هذه لدف واش الوق 

[الرواية عن إن رَوى الراوي عن اثنين مُتّفِقِي الاسم 0 الأب» أو مع اسم الحدٌ 


ل الس 


مُتفقي أو مع النسبة» ولم يتميزاما يَخْصّ كلاً منهما > فإِنْ كانا ثقتين ل يَضر. 
الاسم] 000 


ومن ذلك: ما وقع في البَخَارِي في روايته عن أحمد. غير عسوب 
عن ابن وهب؛ فإنه إما أحمد بن صالح, أو أحمد بن عيسى. 
أو عن محمد» غير منسوب؛ عن أهل العراق”'""؛ فإنه إما محمد بن 
سلام؛ أو محمد بن يحيى الذهلي. وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح 
الْبْحَار 000 
ومن أراد لذلك ضابطاً كليا تاذ لتم أحدهما عن الآأحر فباختصاصه؛ أي 
اتح الرويا عية بأحدهما يتبين المهمل» وميق لم يتبين ذلك أو كان مختصاً يمما 
فقا فإشكاله شديدٌ؛ فيُرْجَع فيه إلى القرائن والنظر”””") الغالب. 
إنكار وإن روى عن شيخ خدينا دن الشيخٌ مَرَوية: 
الرادي فإن كان جرما: كأن يقول: كذب علي أو: ما رويت هذاء أو نحو 


(175؟) صحيح البخاري» برقم »47١‏ الصلاة. 


(075؟) صحيح البخاري» برقم 21917 الصوم. 

(107؟) "هدي الساري". ص 077 7917, 

(7074) في نسحة: "يمتاز به". 

وام في 0 الأصل: "والظن" وكتب الناسخ فوقها: "نسخة" إشارة إلى أكما كذلك في 


نسخخة أخرى. 


النصُ امْحْقق زْهةُ النَطَر في توضيح نبّة الفكر 
ذلك» فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبك(8 لكذب واحد منهماء لا بعينه 
ول يكون ذلك قادحاً في واحد منيماة لسار 

أو كان حِسْدُه احتمال» كأن يقول: ما أذكر هذا'*") أو لا أعرفه - 
قبل ذلك الحديث في الأصح؛ لأن ذلك يُحْمّل على نسيان الشيخ. 

[7//] وقيل: لا يُقبل؛ لأن الفرع تبغ للأأصل في إثبات الحديث» بحيث 
352" لامر لشديف ع رو الفرع» وكذلك”*" ينبغي أن 
يكون فرعاً عليه» وا لاحن ان 

وهذا مُتَعَقَبْ؛ فإن9*© عدالة الفرع تقنضي صذقة وعدم علم الأصل لا 
ينافيه» فَالْبِتُْ مقدّمٌ على النافي. وأما قياس ذلك بالسهادة ففاسد؛ لأن 
شهادة الفرع لا تُسمّع مع القدرة على شهادة الأصل» بخلاف الرواية؛ 
فافترقا. 

وفيه» أي: في هذا النوع؛ صَنَّفّ الدّارقطئ كتاب: "م مَنْ حَدَّث ونسي"» 
وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح؛ لكون كثير منهم حدثوا 
بأحاديث”*" فلما عغرضّت عليهم لم يتذكروهاء كدي ! لاعن على 


و ا تي "قوله: ذلك الخبر» إنما قال: الخبر» ولم يقل: اللحديث 
أدباً؛ ولأنه لم يك يت كوئه عوديها؛ هذا قال قتا بعدة: قبل ذلك الحديث". 

8”) في الأصل هنا حاشية توضيحية في: ق ١١‏ بء لم تظهر في التصوير. 

(787) في نسحخحة: "لج" فو يها : 


05879 في نسخة: "فكذلك' 
(84*) في نسحة: "بأن". 


(8”*) في نسحة: "بأحاديث أولا". 


النصُ اغَقّقَ ل -(ه8() هه الَظَرِ في توضيح نخبة الفكر 
الرواة عنهم» صاروا يُرووها عن الذين رووها عنهم» عن أنفسهم, كحديث 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً في قصة الشاهد واليمين؛ 
قال عبد العزيز بن محمد الدَّراوَرُدي: حدثئ به ربيعة بن أبي عبد الرج. 89 
عن سهيل؛ فلقيت سهيلاً فسألته عنه فلم يعرفه» فقلت: ريع د 
عنك بكذاء فكان سهيل بعد ذلك يقول: «حدئيٍ ربيعة عَنَي أَنّي حدثته عن 

5 ا ونظائرة كثيرة. 
[السَلْس] وإن اتفق ا ف إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء: كسمعت فلاناء 
قال: معت فلاناء أو: حدثنا فلان» قال: حدثنا فلان» وغير ذلك من الصيغ» أو 
غيرها من الحالات القولية» كسمعت فلاناً يقول: أشهد 080 لقد حدثئي 
فلان...؛ إلى آخرهء أو الفعلية كقوله: دخلنا على فلان فأطعمنا تمراً... إلى 
آخره؛ أو القولية والفعلية مع كقوله: حدثئ فلان وهو آخذ بلحيته قال: 


آمنت ا إلى آخره - فهو 559 


(585) هو المعروف بربيعة الرأي» واسم أبيه: فرّوخء لقب ربيعة بالرأي لإمعانه فيه» ثقة 
فقيهه ت7١1ه»‏ روى له الجماعة. 

(فحكة أخخر جه أبو داودء ١١51ل‏ أقضية . 

07800 في نسحة: "أشهد الله". 

(85”) أخرجه ابن عساكر ف "تاريخ دمشق", .7١8/58‏ 

509 المسلسل: يكثر الضعف في المسلسلات» ولكن صَّحَّتْ أحاديث مسلسلة» ومنها ما 
هو في "الصحيحين". 
وهذا الاستلسل دلاله خخاصة اق التوثيق»حريما يكوة الخديق ثاناء ويه عار الاثة 


ام 


النعك الى (081) ل لْؤْهة ار في توضيح غخية الفكر 


وهو من صفات الإسناد» وقد بي يقع التسلسل 5 مُعظم الإإسناد» كحديث 


اشاس بالأكلية7* © [7/ب] فإن السلسلة دين مدن هقان 17 عه 
ا ار برو ءام إلى منتهاه فقد وهم. 


وصيغ الأفاع للع ريص 7 تمواقي: ف 
الأولى: معت وحدثئ. 00 
ومراتبها 


ثم أخبرني وقرأت عليه» وهي المرتبة الثانية. 
ثم قرئ عليه وأنا أسمع» وهي الثالثة. 
ثم أنبأني وهي الرابعة. 
ثم ناولئي وهي الخامسة. 
ثم شافهئ أَيْ بالإجازة- وهي السادسة. 
ثم كتب إلي أي بالإحازة» وهي السابعة. 
نم "عن" ونحوها: من الصّيّغْ الحتّملّة للسماع والإجازة» ولعدم السماع 
أيضاء وهذا مثل: قال وذكر ورَوَى. 
واللفظان اولان من صيغ الأدا وهما: بعت وحدثني صالحان لمن إمحلاستعمال 
20 تلك العتي] 
(791) وهو قول البي ي: (الرامون يرحمهم الرحمن...)؛ وسمي بذلك؛ لأن كل راو ف سنده 
يقول: حدثي فلان» وهو أول حديث مععته منه» أخرجه من هذا الواجه المسلسل: 
ابن عساكر في "تاريخه"» 21١/15‏ والرافعي في "التدوين في أخبار قزوين"» .7١5/79‏ 
(؟9") ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي في "الآداب", .77/1١‏ 
(" وم في حاشية الأصل: "إليها" وعليها: "نسخة". 
(94) يراجع في صيغ الأداء: "الإلماع.."؛ للقاضي عياض» و"جامع الأصول..". لابن 
الأثير» /١‏ 4/ا-30ة. 


النصُ افق 6 (18739) ُرْهةَ لتر في توضيح نحبّة الفكّر 
سّمع وحده من لفظ الشيخ. وتخصيص التحديث بما سّمع من لفظ الشيخ 
هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحاًء ولا فرق بين التحديث والإاخبار من 
حيث اللغة) وف ادّعاء الفرق بينهما تكلّفٌ شديدٌ لكنء لما تقرر الاصطلاح 
صار ذلك حقيقة عُرفية فَُقَدمُ على الحقيقة اللغوية» مع أن هذا الاصطلاحَ 
نا شاع عند المشارقة ومّنْ تبعهم» وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا 
الاصطلاح؛ بل الإخبارٌ والتحديث عندهم بمعينٌ واحد. 

فإن جمع» الراوي أَي: أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى» كأنْ يقول: 
حدثنا فلان» أو: سمعنا فلاناً يقول - فهو دليلٌ على أنه سمع منه مع غيره 
وقد تكون النون للعظمة. لكن» بقلة. 

وأولهاه أ ارات 550 مياه أ أصرحٌ صيغ الأداء في ماع 
قائلها؛ لأنها لا تحتمل الواسطة» لكن”*": حدثئء قد تُطلق في الإاحازة 
2000 مقداراً ما يقع في الإملاء؛ لما فيه من التنبت والتحفظ. 


ا 


والغالث: وهو أخبرني» والرابع: وهو قرأت - لمن قرأ بنفسه [554/أ] 
على الشيخ؛ فإن جَمّء*) كأن يقول: أخبرناء أو: قرأنا عليه؛ء فهو 
كا مس9 "0 وهو: قرىً عليه وأنا أسمع . وَعْرفَ من هذا أن التعبير 
قرأ" لمن قرأ خيرٌ من التبير بالإخبار؛ لأنه أفصحٌ بصورة الحال. 


: 2ه 0 
(5955) في نسحة: "أي: صيغ المراتب : 
(5959) في نسحة: "لأن". 


(5510) هنا في الأصل حاشية» نصها: "بأن» أو بصيغة صحيحة للجمع؛ كما مثله". 
(94؟) هنا في الأصل حاشية» نصها: "أي كاللفظ الخامس...". 


النص اغَقّقَ 7 ل )١8#(‏ ل لُرْهَة لتر في توضيح نحبّة الفكّر 
تنبيه : 
القراءة على الشيخ أَحَدُ وجوه التحمل عند الجمهور» وأنكذ مره أى "ذلك 
من أهل العراق» وقد اشتد إنكارٌ الإمام مالك79©, وغيره من المدنيين» 
عليهم في ذلك» حى بالغ بعضهم فرجّحها على السماع من لفظ الشيخ؛ 
م 
جماعة من الأئمة- إلى أن السماعٌ من لفظ الشيخ والقراءة عليه -يعني في 
الصحة والقوة- سواءء والله أعلم. 
والإنباء من حيثُ اللغة”'*» واصطلاحُ المتقدمين بمعيى الإخبارء إلا في [مفهوم. 


1 لاد عاك 0 7 5 
ودهب جمع جم منهم البخحاري -وحكاه قْ أوائل "اصحيحه" 


عُرْف المتأخرين فهو للإجازة ك"عن" لأنما في عرف المتأخرين للإجازة. 00 9 
,1 و 
وعنعنة المعاصر محمولة على السماع”"' © بخلاف غير المعاصر فإِكما تكسوك [الممنعن 
وحكمه] 


(99) ينظر "الكفاية في علم الرواية"» ص 71798. 

يع صحيح البخاري» كتاب العلم» باب ما جاء فقي العلم» قبل حديث 57". 

)401١‏ ضبطت في الأصل بالكسرء وهو خحطأ. مع أنه ضّبط "اصطلاح" بعدها بالرفع. 

(1. 4) العنعنة: بعد أن أفى المولف صيّعٌ الأداء ال تُعَدُ أصلاً في الاتصالء جاء بالأداة التي 

ليست أصلاً في الاتصال» وهي العنعنة. 

وحكمها: إذا كانت عنعنة معاصر فحكمها الاتصال» ما لم يكن مدلييا ف ل 
حمل العنعنة على القفال: دن سرطلاة! 

ا المعاصرة. ْ 

؟- عدم التدليس. وقد كب المعلمي في "التدكيل" تحقيقاً علْمياً في هذا الموضوع؛ 
بعنوان: "مباحث في الاتصال والانقطاع"؛ في: .47-1//١‏ إلا أن عنعنة المدلس 
في الصحيحين محمولة على الاتصال. 


[أحكام 
طرق 
التحمل 


والأداء] 


[شرط 
الرواية 
بالمناو لة] 


البه اكون سمح يح (1855) ل لَه اللََرِ في توضيح نخبة الفكّر 
راكلة أ ا حملها على السماع: ثبوت المعاصّرًة» إلا مسن 
ا ا على السماع. 

وقيل: ترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع بوت لقائهماء أي: 
الشيخ والراوي عنه» ولو 77 0 ليتحصل الأمن من باقي مَعُنْعسو499) 
عن كونه من المرسّل الخفي» وهو المختار» تبعا لعلي بن المديئ» والبْحَارِي» 
وغيرهما من الما 

وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تحوزاء وكذا الْمُكاتيةٌ في الإجازة 
المكتوب يما: وهو موحود ف عبارة كثير من المتأخرين» بخلاف المتقدمين؛ 
فإنهم إفا يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب» سواءً أذن له 
في روايته أم لاء لا فيما إذا كتّب إليه بالإحازة فقط. 

واشترطوا في صحة الروابة بالمناولة: اقترائها بالإذن بالروايةه وهي -إذا 
حَصّل هذا الشرط- أرفع أنواع [ 4 ؟/ب ] الإحازة؛ لما فيها من التعيين 
والتشخيص. ٠‏ 

وصؤرَتُها: أن يُدفع الشيخٌ أصلُ أو ما قا مقامَّهُ للطالبء أو 
يُحْضْر”” * * الطالبُ الأصل اللشيخ» ويقول له في الصورتين: هذا روايي عن 
فلان فارُوه عَنْي) وشرطةة أيضا: أن يَمَكنة منه: إما بالتمليك» وإما بالعاريّة؛ 


(1079) ف نسححة: "مدلس". 
(505) في نسححة: "في باقي العنعنة". 
(505) هكذا ضُبطت في الأصل بالرفع» والأولى صبِطُّها بالفتح عطفاً على ما قبله. 


النص اغَقّقَ ل )١888‏ ل ثرْهَة النظَرِ في توضيح نخبّة الفكر 
يقل منه ويقابل عليه» وإلا"'* إن ناولَهُ واستردً في الحال فلا يتبين هما 
زيادة”””*) مزية على الإجازة المعيّنة» وهي: أن يُجيزه الشيحٌ برواية كتاب 
معين ين ويِعيْن له كيفية روايته له. 

وإذا حلت المناولة عن الإذن لم يُعْتَبَرْ جما عند الجمهور» وجح من اعتبرها إلى 
أن مناولته إياه [تقوم]”*'*) مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. 

وقد قفتي إل لويد الروانة بالككابة اعرد لاع من الأفسيةه ولخو 
يُقَرَن0' 24 ذلك بالإذن بالرواية» كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة» ول يَظْهر لي 
فرق قويّ بين مناولة الفيخ من يده للطالب» وبين إرساله إليه بالكتاب من 
موضع إلى آخر» إذا عاذ كر سومااعن الادن: 


وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة: [شرط 
1 الوجادة 
والوصيّة 
0 فيه إطلاق أخبرن .مجرد ذلكء إلا إن كان له م منه ِذْنُ بالرواية عنه بالكتاب 


ال 1 الإعلا 
وأطْلقَ 1 ذلك 5 |4430 و م 


وهي: : أن يَحدَ خط يَعْرِفُ كاتبة يو سد ولا 


(05) في حاشية الأصل: "وأما إذا" وعليها: "خ" إشارة إلى أفها كذلك ف نسخة أخرى. 

(500) في نسححة: "مين أَرفعيثهُ لكن زيادة". | 

(508) في الأصل: "يقوم"» والمثبت من عدة نسخ, وهو المناسب للسياق. 

(509) في نسححة: "يقترن" . 

0 “كوت هذا هو الصواب؛ كما ف بعض النسخ» ولأنه ضّبط في الأصل كلمة 
1 ف" بفتح الياء وكسر الراءء وقد جاءت في طبعة د.عتر بضم الباءه وهو غلطّ» 
1 5 بالشكل في الأصل. 

)51١١‏ كذا ضبطت في الأصل» وضبطت في نسخة: "فعَلطُوا". 


النصُ امحَقّق ل )١900‏ ب له لتر في توضيح نب الفكّر 

وكذا الوصية بالكتاب: 
وهو'''©: أن يوصي عند موته أو سقره لشخض مُعيّنِء بأصله أو بأصوله» 
فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين: يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجحرد 
كزي0"""" الوضية وا ذلك التميو نج إلكإن كام اله مه عازه 

وكذا اشترطوا”*''؟ الإذن بالرواية في الإعلام: 

وهو: أن يعْلمّ الشيحٌ أحدَ الطلبة بأنئي أروي الكتاب الفلاني عن فلان» 
فإن كان له منه إحازة اعَتبر وإلا فلا عبرَةٌ بذلك. 

كالإجازة العامة في الْمُجَاز له لا في [55/أ] النحاز به كأن يقول: 
أحزت لجميع المسلمين» أو لمّن أدرك حياق» أو لأهل الإقليم الفلان» أو 
لأهل البلد'”''" الفلانية» وهو أقرب إلى الصحة؛ لقرب الانحصار. 

وكذا""" الإتحارة للمتجهول: كأن يكوق مبهما أو ميم 

وكذا الإجازة للمعدوم كأن يقول: أجَرْتُ لمن سيولد لفلان» وقد قيل: 
إن عَطفه على موجود صم كأن يقول: أحزت لك ولمّن سيولد لكء 
والأقرنن عدمٌ الصحة, أيضأء وكذلك الإحازة لموحود؛ أو معدوم, عُلْقَت 


بشرط مشيئة الغير» كأن يقول: أجزت لك إن شاء فلاك» أو أجرت لمن 


4 


(417) في نسخحة: "وهي". 

)4١79‏ قوله: "هذه" سقطت من بعض النسخ. 

)4١4(‏ في نسحة: "شرطوا". 

)415١(‏ قي ا "البلدة". 

(5415) في - "وكذلك". وهكذا جعل الباقي الآتِ كله. 


انض اق سس د 87 )١‏ َه لطر في توضيح ب الفكر 


شاء فلان» لا أن يقول: أجزت لك إن شعت. وهذا في19 © الأصح في 


جميع ذلك ١‏ 

وقد جَوَّز الرواية بجميع ذلك -سوى المجهولء ما لم يتبين المراد منه- 
لوول 4219 وكام ع عفاقة من مشاه واستعمل الأنحازة [لمعدوم من 
القدماء أ بكر بن أبي وكا ابو عبد الله بن و واستعمل 
المعلقة منهم) أيضاء أبو بكر بن أبي حيئم''©» ورَوى بالإجازة العامة َم عْكثير 
تَمَحَهُمْ بعض الحقاظ في كتّاب» ورئّبهم على حروف المعجم لكثرقه”"". 


(410) في نسححة: "على ”: 

(418) ينظر: : "الكفاية" ص هال 7 

(415) هو: عبدالله بن سليمان بن الأشعث بن أبي داود؛ المتوق سنة 15*+ه, كما فٍ 
طبقات الحفاظ» ,77/١‏ وقد كنت ذكرت في الطبعة الأولى من هذا الكتاب أنه: محمد 
ابن داود بن سليمان» اشتهر بابن داود المحدث» حافظ» وشيخ الصوفيةء» ت45 "ه, 
ولكن هذا خطأ أوقعن فيه نقل حواشي التراحم عن نور الدين عتر. 

470) هو: محمد بن إسحاق بن محمد المشهور بابن منده» و كذا اشتهر جده محمد بن يحيى 
بذلك» 71-ه9+«ه», رحل ف الآفاق» ومع وكتب عن ألف وسبعمائة شيخ, 
ووصف ,محدث العصرء له مؤلفات كثيرة. 

-1١/85 هو: أحمد بن أبي خيثمة» زهير بن حرب أبو بكرء الحافظ الحجة الإمام‎ )47١( 
8ه أخذ عن الأئمة: أحمد بن حنبل وابن معين وغيرهماء وكان عَلَما في التاريخ‎ 
ومعرفة أيام الناس» له كتاب: "التاريخ" في تاريخ رواة الحديثء قالوا: لا يعرف‎ 
كتاب أغزر فوائد من كتابه هذا ف التاريخ.‎ 

(477) قال الحافظ العراقي بعد أن ذَكرّ عدداً من الجيزين للرواية بالإجازة العامّة: «وخلائق 
كثيرون جمعهم الحافظ أبو جعفر محمد بن الحسين بن أبي البدر» الكاتب» البغدادي» ف 


7,1 


النصُ اقّقى ‏ ل )١88(‏ ل له لَظَر في وضيح نّة الفكر 
1-7 ذلك» كما قال ابن الصلاح 2,0 الوم م مَرْضي؛ لأن الإإحازة 
الخياضة اللمكة مُخْتَلَفٌ في صحتها اختلافاً قوياً عند القدماء» وإن كان العمل 
استقر على اعتبارها عند المتأخرين» فهي دون السماع بالاتفاق» فكيف إذا 
حَصّل فيها الاسترسال المذكور! فإنما تزداد ضعفاًء لكنهاء في الجملة» عي" 
ا والله تعالى أعلم. 
00 هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. 
لفق ثم الرواة: 
والمفترق] -١‏ إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعداًء واختلفت أشخاصهم: سواء 
اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثرء وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعلداً في 
الكنية والنسبة - فهو النوع الذي يقال له: التق والْمُفعرِقَ. 


جزء كبير رتب أسماءهم على حروف المعجم لكثرقهم...» "التقييد والإيضاح شرح 
مقدمة ابن الصلاح» للعراقي» 4--ه150ىء وقال البلقيي: (روقد جمع أبو جعفر 
البغدادي كتاباً فيه كر من جَوَّزها وكتب هايم» محاسن الاصطلاح» 771. 

(477) ينظر: "مقدمة ابن الصلاح"؛ ص .١54‏ 

(474) قلت: مما ينبغي أن يلاحَظ أن الرواية بالإجازة» بأنواعها» قد روى كما بعض 
الناس» على الخلاف ف الحاصل في حكم الجواز» لكن؛ لم تكن هي الأصل في 
نقل حديث رسول الله يِه بل مد مم يتوقف عليها شيء من سنّة رسول الله 
وما النقل ها أمْرٌ انوي ثم هي لم ينتشر الأخذ ها إلا في ال أخرين» بعد 
انتهاء عصر التدوين» وبعد أن أصبح الاعتماد على الكتب أمراً ظاهراً» والحمد لله 
وك اللي ١‏ 


النصُ الحَقّق اس ؤههم ُْهةٌ النَظَرِ في توضيح نخبَة الفكر 
وفائدة مطردة حيدية أن يط الشتخضان 1ت ]| فضنها سيدا وقد 

ركف فذاتنتى عا حافك وقد لحفكه وروت عليه كنا كير 
وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل؛ لأنه يُخحشى منه أن يظَنّ 

الواحد اثنين» وهذا يخشى منه أن يظن الأثنان واحدا. 

؟-وإن اتفقت الأسماء خط واختلفت تُطقاً سواء كان مرجع الاخحتلاف [المؤكلف 
انط أم الشّكل فهو الْمُؤتلف والْمُخْتَلفُ. وامختلف] 
ومعرفته من مهمّات هذا القري حج 'قآل على ين شدي :سيد 

التصحيف ما يقع ف الأسماء. ووجهه عه" بأنه شيء لا يدخله 


56 2 مه م رس. مس عِِ ع 
القياسٌ» ولا قبله شيء يدل عليه» ولا بعد وقد صنف فيه أبو امد 


أ 


العسكرئ:ة لكنه» أضافه إلى كتاب التصحيف له ثم | فرده بالتأليف 
عبدالغئي بن سعيد فجمع فيه تابي 24539 واشون فق معشتبة مشييتبه الأحماى 


وكتا ب7 2 في مُتتبه النسبة» وج داخم رقطئ 3 0 


<7 


وي70) ثم جَمّع الخطيب ا 


(5؟4) أخرجه عنه العسكري في "تصحيفات المحدثين": .١7/١‏ 

(475) هو أبو إسحاق النجيرمي, أخرجه عنه الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي'”» 
/033. 

(470) وقد طبعا معاً في الحند سنة 171١همء‏ وعنه مصورة توزيع مكتبة ابن الجوزي 
بالدمام. 

(41) في نسخة: الكتابا". 

(479) في نسحة: "كتاباً". 

470) واسم كتابه: "المؤتلف والمختلف",؛ وطبع في خمس بمحلدات. 


النصُ المْحَقّق ل١١١5)‏ سس ثْرْهَة اللََرِ في توضيح نبّة الفكر 

ثم جَمّع الجميعٌ أبو نصر بن ماكولا”' ")2 في كتابه "الإكمال"؛ واستدرك 
عليهم في كتاب آخر جَمّع فيه أوهامهم وبَيّنها. وكتابه من أجمع ما جُمعٌ في 
ذلك» وهو عمدة كل عدف بعده. 

وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته» أو تجدّد بعده في بجلد 
ضحمء ثم ذَيْل عليه منصور بن سّليم”'”؟ -بفتح السين- في بحلد لطيفء 
وكذلكء أبو حامد بن الصابوي””» وجَمّع الذهيي9”* في ذلك كتابا 
مختصراً جد اعتمد فيه على الضبط بالقلم؛ فَكَثْرَ فيه الغلط والتصحيف 
المُبَاِينُ لموضوع الكتاب. 


)47١(‏ هو: علي بن هبة الله المعروف بابن ماكولاء سمع الحديث الكثير» وكان نحوياً 
وشاعراً يجيد كيه قتل سنة 14/.25ه» من كتبه: "اللإكمال في رفع الارتياب عن 
التشابه من الأسماء والكيئ والأنساب"؛ مرجع هام في بابه» لد به مؤلفه وشهر. 

(4730) هو: منصور بن سَليم امُمّذان؛ حافظ مؤرخ,» ت7”لاه» من كتبه: "الذيل على 
تذييل ابن نقطة على الإكمال". 

(477) هو: محمد بن علي بن محمود جمال الدين أبو حامد ابن الصابون» 84.- 
6ه كتب الحديث ببلاد الشام ومصر والحجاز» وهو محدث مشهور حافظ» 
له بحلد في المؤتلف والمختلف ذيل على ابن نقطة. 

(454) هو: محمد بن أحمد بن عثمان أبو عبد الله مس الدين الذهبي؛ الدمشقي» 1/9- 
هه رحل إلى مختلف البلدان» وأذ من أزيد من ألف ومائي نفس بالسماع 
والإحازة» فهو محدث الشام ومفيده» مؤلفاته كثيرة جداًء وكلها قيمة» منها: "سير 
أعلام النبلاء"» و"ميزان الاعتدال", و"المغن في الضعفاء"؛ و"المشتبه في أسماء 


الرجال" وغيرها. 


النص الَقى لل - )١5١(‏ 
وقد يُسر0""' الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميئه تبصير المنتبه بتحرير 
المشتبه"» وهو محلدٌ واحدٌ؛ فضبطتّه بالحروف على الطريقة ة المرضيّة» وزدت 


عليه شيئاً كثيراً مما أهمله» أو لم يقف عليه؛ ولله الحمد على ذلك. 


لزقة اشرق ترضح 6 الذكر 


*- وإن اتفقت الأسماء: مخَطأً وتُطقاء واحتلف الآباء [ 51/! ] تُطقاء مع [المتشابه 

التلافهما” "© خَطًا: كمحمد بن عقيل -بفتح العين- ومحمد بن عَُيْل من الرواة] 

-بضمها-: الأول نيسابوري» والثاني فريابي» وهما مشهوران وطبقتّهُما 

متقاربة. 

أو بالعكس: كأن تختلف الأسماء: ُطقاء وتأئلف خَطاء وتتفق الآباء: خط 
ولطقا: كشريّح بن النعمان» وَسَرَيْج بن النعمان» الأول بالشين المعجمة 
والحاء المهملة وهو تابعي يروي عن علي ضيه والثاني بالسين المهملة والحيم 
وهو من شيوخ البحَارِي - فهو النوع الذي يقال له: المتشابه. 

وكذا إن وَقَعَ ذلك الاتفاق في الاسم ذاك الأب» والاحتلاف في النسبة» 
وقد صَنْفَ فيه الخطيب كتاباً حليلاً سّمَّاهُ "تلخيص المتشابه" ثم ديز 459) 
عليه أيضاً ما فاته أَوَلاً وهو كثير الفائدة. 

ويتركب منه وما قبله أنواع: منها: أن يَحْصل الاتفاق أو الاشتباه في 
الاسم واسم الأب مثلا إلا في حر أو حرفين» فأكشن من من أحدمماء أو 
منهما. وهو على قسمين: 


لإ 


(4709) في نسحة: "يسرنا". 
459) كانت في الأصل: "اختلافهما" ثم صوها الناسخ في الحاشية. 
277) ف ٠.‏ 5 : "ذيل هو". 


النص افق 6 ا )١1(‏ ل لُرْهَة النَظَرِ في توضيح نحبّة الفكّر 
أ- إما بأن يكون الاختلاف بالتغيير» مع أن عدد الحروف 10 
ب- أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. 

فمن أمثلة الأول: محمد بن سنان -بكسر المهملة ونونين بينهما أألفْ- 
وهم جماعة» منهم العَوّقَي -بفتح العين والواو ثم القاف- شيخ البحَارِي» 
ورين سيان -بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء- وهم 
أيضاً جماعة» منهم: [اليمامي]”'') شيخ عمر بن يونس. 

ومنها: محمد بن حُتّين -بضم المهملة ونونين الأولى مفتوحة بينهما ياء 
تحتانية- تابعيّ يروي عن ابن عباس وغيره» ومحمد بن جُبَيْر -بالجيم بعدها 
موحدة وآخخره راء- وهو محمد بن جَبَيْر من ملعم تابعي مشهور» أيضاً. 

ومن ذلك : مُعَرّف بن واصل » كوف مشهور »ء ومُطَرُفُ بن واصل 
-بالطاء بدل العين- شيخ آخخرٌ يروي عنه بو حذيفة التَهْدي. 

ومنهء أيضا: أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم [75/ب] بن سعد" 
وآخرونء وَأَحْيَدُ بن الحسين» مثله» لكن؛ بدل الميم ياء تحتانية» وهو شيحٌ 
بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد””'؟ البيكدي. 

ومن ذلك» أيضاً: حفص بن ميسرة» شيخ مشهور من طبقة مالكء 
(558) كذا في الأصلء والصواب أن يقال: ثابت. 
(559) في الأصل: "اليماني" وهو خطأء والمثبت من بعض النسخ الأخرىء ويُنظر ترجمته في 

"تلخيص المتشابه" .570/١‏ 

(550) ف نسخحة: "سعيد" : 


)54١9‏ في نسخة: "محمد بن". 


النصُ افق 0 055 ُزْهَُ انر في توضيح خب الفكّر 
وجحعفر بن ميسرة) شيخ لعبيد اللّه بن موسى الكوفي» الأول بالحاء الملهملة 
ومن أمثلة الثاي: عبد الله بن زيد» وهّم جماعة: 


- صاحب الأذان» واسم جده: عبد ربه. 
- وراوي حديث الوضوءء واسم جده: عاصم. وهما أنصاريان. 
وعبد الله بن يزيد» بزيادة ياء في أول اسم الأب والزاي مكسورة:» وهم 
أيضاً جماعة: 
1 وس اع 5 14:7 
- الخطمي» يكتى أبا موسى وحديثه في الصحيحين' ١‏ 
وفيه دمن 
ومنها: عبد الله بن ييى» وهم جماعة» وعبد الله بن نُجَيّ -بضم النون 
:- أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق» لكنء؛ يحصل الاخحتلاف أو الاشتباه [المتشابه 
بالتقدسم والتأخير: إما في الاسمين جملة» أو نحو ذلكء كأن يقع التقديٌ والمقلوب] 
والتأخيرٌ في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. 


(557) البحاري» :لاك ق3 الحج, ومسلم» /ام؟ 3 الحج. 
(7: 4) ينظر "الإصابة في تمييز الصحابة"» 7548/5. 


النص افق ل - )١589‏ ل لَه لظ في توضيح نحبَة الفكر 
ابن يزيد ويزيد بن عبد الله. 
ومثال العا أيوبي. بن سيار وأيوت بن يشان" الأول مدن مشهون لبن 


بالقوي» والآحر بجهول. 


ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة. 

وفائدته: الأمن م من تداخل المشتبهين. وإمكان الاطلاع على تبيين 
الول ك رفم 

والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. 

والطبقة في اصطلاحهم: عبارة [ 0؟/ أ ] عن جماعة ا قر كرااف الجمسد 
ولقاء المشايخ. 

وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين» كأنس بن مالك ذك. 
فإنه من حيث ثُبوتُ صحبته للبي يِل يُعَدُ في طبقة العشرة» مثلاًء ومن حيث 

صعْرٌ الس يُعَذ اق في طبقة” *'» بعدهم» فَمَنْ نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة 

حر اج لف وقد نامع ارواهاد "26 وغيره» ومّنْ نظر إليهم 
باعتبار قدر زائد» كالسّبّق إلى الإسلام» أو شهود المشاهد الفاضلة» جعَلهم 


(445) ف نسعحة: "التذليش . 
(5: 5) في حاشية الأصل: "المدلس"؛ وعليها: "نسحة" إشارة إلى أكما كذلك في نسخة أخرى. 
45579) 2 5 حة؛ "طقة من" 


447) في "الثقات", 1١/9‏ . 


لنعك فى --  )948(‏ لْرَْة ار في أوضيح غية الفكر 
طبقات» وإلى ذلك جح صاحب نتوين أبو عبد الله محمد بن سعك 
البغدادي”** ؟2) وكتابّه أجمعٌ ما جُمعٌ في ذلك. 

00 عد تعر ا ل اح طلا رض ا من حر 
حبان77 أيضاء ومن ظر إليهم باعتبار اللقاء قسّمهم» كما فعل محمد بن 


ِ )4١ 
ولكل منهما وجه‎ 4 0 
)4059 ع‎ 2: 10 
ومن المهم» أيضا: معرفة مواليدهم» ووفياهم : [التاريخ]‎ 
لأن معرفتها يُحْصل الأَمْنُ من دَعوى المدّعي للقاء بعضهمء وهو في نفس‎ 
0 و‎ 0100 3 1 0 
ومن المهم» أيضا: معرفة بلداقم وأوطافهم؛ وفائدته: الأمن 39 تداخل [أوطان‎ 
الاسمين إذا اتفقا(”” *©» لكن» افترقا بالنسب. الرواة]‎ 
ومن المهم؛ أيضا: معرفة أحوالهم: تعديلا وتحريحاء وجهالة؛ لأن الراوي إما أن [معرفة‎ 
ا7ي7 0 الثفات‎ 
8*له. والضعفاء]‎ )4548( 


(459) هو: محمل بن سعد بن م: مُنيع الحاشهمي مولى بن هاشم» كاتب الواقدي» بحدث عالم 
بالأخبار» صدوق فاضل ت؟151ه» روى له أبو داود» أشهر كتبه: "الطبقات الكبرى". 

.١/4 في "الثقات",‎ )5١ 

)55١(‏ ف "الطبقات" ه/ه. 

(45) ذكْر تاريخ الولادة والوفاة مفيد في التمييز يين الأسماء المتفقة أحيانء ومفيد في معرفة الأقران 
والمتقدم والمتأخرء ومفيد في معرفة العصر الذي عاش فيه الشيخ» ومفيد في معرفة مكان 
ترجمته في الكتب المؤلفة على التواريخ لو أراد الإنسان ذلك. 

(401) في نسخحة: "نطق" 


الع اعقو ب ل حت 3م 


عن عر ع ا 1 مهم 6 5 5 7 5 +216 
تُعرفّ عدالتة أو يعرف فسقة أو لايعرّف فيه شيء من ذلك” 30 


مت 


(454) الجرح والتعديل: تعريفهما: 
الجرح: وصّف م التحق بالراوي أو الشاهد رَدَّ روايتهما أو ضعّفها. 
التعديل: وصّف من التحق بالراوي أو الشاهد حُكم بقبول روايتهما أو قوّاها. 
حال الرواة وأصنافهم مع الجرح والتعديل: 
وقد تكلم أئمة الجرح والتعديل على رواة الحديث؛ وشمل كلامهم كل رواة الحديث 
جرحاً وتعديلاً -باستثناء الصحابة رضوان الله عليهم فكلهم عدول- ونوا في ذلك المؤلفات 
المتعددة» وأرّحوا لحياة كل راو بكل ما عرفوه عن حياته من ولادته إلى وفاته» قياماً منهم بواحب 
الحرح والتعديل حفاظاً على الشريعة المطهّرة» وأصبحت مؤلفاقم -رحمهم الله- سجلاً حافلاً 
بتاريخ الرواة» ووثيقة تاريخية تتحطم عليها الشكوك والأوهام في هذا البابء وبما يسئقط 
التشكيك والنقد المغرض المعادي لمنهج علم الرواية وعلم الدراية عند امحدثين. 
وأصبح الرواة بناء على كلام العلماء فيهم جرحا وتعديلاً -باستئناء الصحابة- 
على الأصناف الآتية: 
-١‏ الثقات» يكن حديثهم للاحتجاج به. 
1- الضعفاء ضعفاً محتملاً (غير شديد)؛ ويُكتب حديثهم للاعتبار ليتقرّى في باب الشواهد 
والمتابعات. 
الطمفاء ضهنا يدا ويكتب حديثهم لبيان ضعفه والتحذير منه. 
4- العدول الذين لم يعغرف مدى ضبطهم؛ ويكتب حديثهم للاختبار أي اختبار ضبطهم 
يكم لهم بحسب النتيجة. 
ه- المختلف فيهم جرحاً وتعديلاًء وهؤلاء تُطبّق فيهم قواعد الجرح والتعديل المعدمدة في 
هذا الشأن. 
5- المجهولون الذين لم يرد فيهم جرح ولا تعديل وهؤلاء معدودون في الضعفاء لعدم تحقق 


أهليتهم للرواية. 


زه لطر في وتيخ أخئة الفكر 


النصث افق 7 ب )١59(‏ 


ينبغي ملاحظةٌ دلالة ألفاظ الجرح والتعديل: 

ومن المهم في هذا الموضوع أن ينظر المرء في دلالة لفظة الجرح أو التعديل ليُقدّر 
حكمها ودرحتها وهل تُسقط رواية الراوي أم لا؟ أو هل لفظة التعديل تُقَبّلَ رواية الراوي 
عقتضاها أم لا؟. 

ويأي هذا عن طريق معرفة موجبات قبول الراوي وموجبات رذه. 

فالتعديل» مثلاًء لا يَحْكَمُ بناء عليه بقبول الراوي إلا إذا تناول التزكية في العدالة 
والضبط بقدر ما يكفي للاحتجاج بالراوي» فلو قيل في راو: عدل. فإنه لا يكفي 
للاحتجاج 5 لأنه لابد من توافر الضبط أيضاء فإن قيل: عدلٌ ضابطٌء قبلت روايقه؛ أو 
قيل: ثقة» فكذلك؛ لأن الثقة هنا في الغالب تتناول التزكية ف العدالة والضبط. 

أهمية التغبت في تفسير الجرح والتعديل: 

وينبغي التثبت ف فهم دلالة ألفاظ الجرح والتعديل ومراعاة مخارج هذه الألفاظء أي 
الظروف الى قيلت فيها واصطلاحات كل إمام. 

وينبغي مراعاة قواعد الأئمة المعتمدة في الجرح والتعديل» والاحتكام إلى قواعدهم فيمن 
ورد فيه جرح وتعديل. والله الموفق. 

قواعد في الجرح والتعديل: 

هذه بعض القواعد المهمّة في باب الجرح والتعديل؛ تم تحديدها من خلال طول التعامل 
مع كتب هذا الفن» فمن القواعد: ْ 
-١‏ الجرح والتعديل لا يُقبّلان إلا من عالم بمما وبأسباهما. 
50 
- جرح القرين في قرينه لا يقي إذا عارضه قول غيره فيه أو ظهرت قرائن تدلّ على تحامله عليه. 
- الجرح المبهم لا يُقْبَل إلا إذا كان من إمام معتير ولم يعارضه تعديل. 
ه- الجرح لمبهم إنا يبل في حق من خلا عن التعديل» أما من وَنّق وعُدّل فلا يُقبَلُ فيه ذلك. 
5- يُراعى عند تعارض الجرح والتعديل في الراوي الواحد مناهج الأئمة ومسالكهم ف 


[مراتب 
الجرح] 


النصُ الحقق 000 00548 ُعَ لظ في توضيح نخبة الفكر 
ومن أهم ذلكء بعد الاطّلاع: معرفة مراتب الحرح والتعديل. 
لأنهم قد يَجْرحون الشخص ,با لا يستلزم اي لمي كذ 
أسباب ذلك فيما مضى» وحصرناها في عشرة» وتقدّم شرحُها مُمصّلا. 
والغرضْ هنا ذ كْرُ الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب. 


,)5525( 


وللجرح مراتب 


الجرح والتعديل من تُشدد وتساهل» وتعصّب واعتدال» ونحو ذلك» وكذلك المعاصّرة 
للراوي وعدمهاء ونحو ذلك. 

- يجب مراعاة اصطلاحات الأثمة في ألفاظ الجرح والتعديل والفروق بينهاء فتُتَرّلَ كل 
عبارة على مراد قائلهاء وبدون ذلك لا يمكن فَهُم كلامهم في الجرح والتعديل. 

8- قبل اعتماد الجرح والتعديل في الراوي لا بد من أمرين: 

أ- التثبت من نسبتهما لقائلهما. 

ب- فهم مراده منهما. 

9- مراعاة مخارج ألفاظ الجرح والتعديل وأسباهما أمرٌ لازم لفهم مراد االجارح والمعدّل 
واختيار الرأي الصائب فٍ حقّ الراوي. 

-٠‏ من الخطأ الاكتفاء -ني الجرح والتعديل- بقول إمام واحد في الراوي» إن كان تكلّم 
فيه غيره» إِذ لابد من الرجوع لأقوال كل من تكلّم ف الراوي جرحاً وتعديلاً لهوارّن 
بينها فيؤخذ بالمقبول أو الراجح منها. أما إذا لم يوجد إلا قول إمام واحد فيكتفى به. 

-١‏ من شرط تحقيق الإنصاف عدمٌ الاقتصار على الأقوال في جرح الراوي فقط أو تعديله 

فقطء فلا بد لمعرفة درجته؛ من النظر للأمرين معاً. والله الموفق اهادي إلى السداد. 

(155) مراتب ألفاظ الجرح والتعديل: 
للجرح والتعديل ألفاظ متعددة غير منحصرة؛ وبحسب دلالة كل لفظ وبحسب 

اصطلاح قائله تكون درحته في باب الجرح أو التعديل. 


النص افق لل )١598(-‏ 


أزؤقة القظر في توصي غنة الفكر 


واختلفت طريقة الأئمة في عدّهم لمراتب الجرح ومراتب التعديل» والذي يعنينا هنا هو 
العلّم بأن ألفاظ الجرح والتعديل ليست ف مرتبة واحدة» فالتعديل بأوثق الناس أو ثقة ثقسة 
ليس كالتعديل بثقة أو لا بأس به أو صالح. 
والحرح بأكذب الناس أو كذاب أو دجّال أو يضع الحديث ليس كاخرج بك لدن از 

"سيّء الحفظ" أو "يخطئ" أو "كثير الوهم". 

ولم يستوف اللصنفء رحمه الله» مراتب الجرح والتعديل كلهاء للاختصار وفيما يلي بان لها: 
مراتب الجرح: (مرئّبة من الأسهل إلى الأسوأً): 
-١‏ نحو قولهم: فيه مقال. فيه ضعف. ليس بذاك القوي....إلى آخره. 
؟- نحو قوهم: لا يُحتج به» مضطرب الحديث... إلى آخر ما هنالك. 
#اناخو قوطة رد بحديتة» دعيف جذاً. افر 
- نحو قولهحم: يسرق الحديث. متهم ادي اذ الوضع. ساقط. 
ه- نحو قوهم: 0_0 كذاب. وضاع. يضع. يكذب. 
5- ما يدل على المبالغة» ك: أكذب الناس. إليه المتتهى في الكذب. ركن الكذب. 

وحُكم هذه المراتب أنه: لا يُحتيّ بأصحاهاء لكن, المرتبتان الأوليان يكتب حديث 

أصحاقما للاعتبار. وتصنيفُ هذه المراتب أمرٌ احتهاديٌ» والعبرة بدلالة اللفظة وحُكم 
صاحبها. 
مراتب التعديل: (مرئّةَ من الأعلى إلى الأسفل): 

-١‏ الصحابة. 

؟- ما جاء التعديل فيها بالمبالغة نحو: أوثق الناس» إليه المنتهى في التثبت. 

ا 

5- ما انفرد بصيغة دالة على التوئيق» مثل: حجة. ثقة. 

ه - ما قيل فيه: 2 08 بأس. 

:- ما أشعر بالقرب من التجريح مثل: ليس بعيداً عن الصواب. 


النصه اغَقّقى 0 ع - )١789‏ زْهَة الَظرِ في توضيح نخبة الفكر 
أسوأها: الوصف يما دل على المبالغة فيه» وأصرح ذلك التعبير بأَفْعَل» 
[ 7/ب ] كأكذب الناس» وكذا قوهم: إليه المنتهى في الوضعء أو هو 
كو الكذين وهو لل 

ثم: دحال أو وَضّاعء أو كذاب؛ لأنما وإن كان فيها نوعٌ مبالغة» لكنها 
دون الى قبلها. 

وأُسْهَلّهاء أي: الألفاظ الدالة على الجرح - قوهم: فلانٌ لير أو سي 
الحفظء أو: فيه أدى مقال. 


ره باع 


وبَيّْنَ أسوأ الجرح وأسهله مراتبُ لا تخفى. 
قوطه:9*) متروكٌ أو ساقط أو فاحش الغعلطع أو منكر الحديث» شد 


من قولحم: ضعيفف» أو ليس بالقوي, أو فيه مقال. 


حُكُمْ هذه المراتب: 
وحُكُمْ هذه المراتب: الاحتجاجٌ بالأربع الأوَلء أما الأحرى فلا يحتج يما 
تعارض الجرح والتعديل: ليس كل جرح وتعديل في الراوي الواحد متعارضاً دائماًء فإذا 

كان التعارض حاصلاً بين الجرح والتعديل» فإنٌ الحق أن تدرسهما كليهماء ونأخذ يما تتصل 
إليهالدراسلة» فإن :ثيعا عميعاء ولي بيدهها سارف ادن فنا ديعا وإلا أعدنا نيدت 
وإلا رجحنا. 

ولابن حجر اجتهادٌ حاص في عَدٌ مراتب الجرح والتعديل» فأوصلها إلى ثن عشرة مرتبة 
ذكرها في أول "تقريب التهذيب". وقد نمحوت في ذكرها على ما ذكره السخاوي في "فتح 
المغيث"» وعلى ما ذكره عتر ف تعليقه على النزهة. 
(455) في نسخة: "فقولهم". 


النص اغقّق لل )١1١(‏ 
“المي أيضاء هع ف راقن التعددنا : 
ومن المهم» أيضا: معرفة مر يل 59 
0 دا ا عا 0 على المبالغة فيه) وأصرّح ذلك: التعبيرٌ التعديل] 
مُ ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل» أو وصفين: 01 
ثقة أو ثبت ثبت» أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك. 
وأدناها: ما أَشْعَر بالقرب من أسهل التجريح: كشيخ) ويروّى حديئه) 


يي وسما ه 


ويعتبر به) ونحو ذلك. 


عه اللطر وا ضيغ غنة لكر 


اواك مراقية لاا 

وهذه أحكامٌ تتعلق بذلك» كرت 06 © ها هنا لتكملة الفائدة» فأقول: [أحكام 

بل التزكيةٌ من عارف بأسباهاء لا من غير عارف» لكلا يحي جرد ما ا 
لين له ناشداء: عن غير ممارسة واحتبار» ولو كانت التزكية فناة رة ‏ عرزل 
واحدء على الأصح: خلافاً لمن شرّط أنها لا تُقبّل إلا من اثنين؛ إلحاقاً لما 
الا في الأصح, نضا 

والفرق بينسهما: أن التركية تتَرّلَ منزلة الْحُكم؛ فلا يُشتَرّط فيها العدد. 
والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم؛ فافترقا. 

50000000 التركية في الراوي تنشد تق 
المزكّي إلى اجتهاده؛ أو إلى لتقل عن غيره لكان مُتجهاً؛ فإنه”* إن 


(400) في نسخة ضبطها هكذا: "كثقة..." إل وكذا ما بعدها!. 
44 في تبحنة: "ذكرها". 
(459) في نسحة: "لأنه يظهر". 


النص افق ل (77) ل لفةُ هه النَظَرِ في توضيح نخبة الفكّر 
كان الأول”' “© فلا يُشترط العَدَدُ أصلاً؛ لأنه [78/] ] حيشذ يكون 
مجرلة 0 وإن كان الثاني» فير ي4517) فيه الخلاف. ع أنه 
كا لا يشترط العدد؛ لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد؛ فكذا ما 


تَفرّع عنه”"' 2. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


[ليس كل 5" إن ل يفيل اجرح والتعديل إلا من عدل ميق فاو جنل 

جح جارح حر مَن أفْرَط فيه؛ فسرَح”” © بما لا يقتضي رد حديث الْحدّث؛ كما لا 
قبل[ تُقبل””'2 تزكية من أذ بمجرد الظاهر؛ فأطلق التركية. 

وقال الذهبي'"' © -وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرحال-: «ِلم 

يُجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف» ولا على تضعيف 


(40) في نسحة: الأرل وهو خطاً. 
)451١(‏ قي نسححة: "فيجرى" 
4ق الأضل افيد نمنياء ابعر ارين للنترط قاذ سا رودو افا 
وهو الظاهمر". 
قلت: وكلام السيوطي في "تدريب الراوي"» .509/١‏ 
(475) في حاشية الأصل تعليقٌ» نصّه: "وكما تبين في الأول- وهو ما إذا كانت التركية 
منشئدة إلى اجتهاده - قال السيوطي: وليس هذا التفصيل الذي تذكره :فاقيدة إلا 
نفي الخلاف ف القسم الأول" ق 58 أ. 
قلت: وكلام السيوطي في "تدريب الراوي"» .505/١‏ 
(455) في نسححة: "وكذا لا ينبغي". 
(45)'ي نسخحة مطيوعة: ح 200١‏ 
(477) في نسخة: 'يقبل". 
510:) في 7 "الموقظة في مصطلح الحديث"» ص 37”. 


بإ بحر مذلا 


النض اعقّق لطس (07#) 


5 6548١ 0000 
44 


زه النظر في توضيح غخية الفكر 


عه 


ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترَكُ 008 الرجل حى يجتمعٌ الجميع 
على تركه””' ". 

وَلْيَخْدَّر المتكلمُ في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل؛ فإنه إن 
عدّلَ بغير تنبت كان كا ثبت حُكُْماً ليس بثابت» فَيخْشَى عليه أن يُذعل 
في زمرة مّن روى حديثاً وهو يُظَن أنه كد07 وإن جَرَحَ بغير تمحرز 
أُقدَمَ على الطعن في مسلم بريء من ذلك» ووسّمه بميْسّمٍ سوء يبقى عليه 


وو ع 


عاره أبدا. 

والآفة تَدْخل في هذا تارةً من الهوى والغرض الفاسد. وكلامٌ المتقدمين 
سالمٌ من هذاء غالباً. وتارة من المخالفة قالفقاتة زهو مركدرة كدر 
قدهاً وحديئاً. 

ولا ينبغي إطلاق الحرح بذلك» فقد قدّمنا تحقيقّ الحال في العمل 


برواية المبتدعة. 


(458) قوله: "وقال الذهبي": كلام الذهبي رحمه الله ليس على إطلاقه؛ فقد قسّمّ المتكلمين 
على الخرح والتعديل إلى ثلاث فئات: المتشددين» والمعتدلين» والمتساهلين. ويقصد 
بالإجماع هنا اجتماع اثنين من طبقتين مختلفتين من هذه الطبقات الثلاث» وقد ذكر 
هذا في رسالته: "ذكر من يُعْمد قوله في الجرح والتعديل"؛ وهي مطبوعة. 

(419) ونقله المؤلف أيضاً في "النكت على ابن الصلاح"؛ .485/١‏ 

(470) بل قد يكون أشنع من ذلك؛ لأنْ ضرره لا يقتصر على حديث واحدء وإنما يشمل 
كل ما رواه ذلك الراوي من الحديث؛ 10 ١‏ 


النصبُ اغَقَّقَ- ‏ ل (99749) ُْهة لتر في توضيح نحبّة الفكّر 

346 2 ل 2 إن 

7 مع رمع 0 (١لاغ)‏ ا كراات كلاو 8 حان. 

[تقديم 2 والحرح مقدم على التعديل' '““» وأطلقَ ذلك جماعة» ولكنء؛ محلة إن 

صل 1ت بأسبابه؛ لأنه إن كان غير مُفْسَرٍ تدج فمن لد 
عدالتة وإن مدرد ين مرعارف الاسام 0 ا 


فإ خلا الخروح عن تعديل قبل المرح فيه مُحمَلاً غير مين السبب» إذا 
صدر م ارات على المختار» لأنه إذا لم يكن فيه تعديل [١/ب]‏ فهو في 
حير امجهول» وإعمال قول الجرّح أَولى من إهماله. 

00 ابن الصلاح”" في مثل هذا إلى التوقف فيه. 


(471) قوله: "والجرح مقدم على التعديل". قلت: هذا في الحقيقة ليس بسديد سواء على 
الإطلاق- كما قال به جماعة» على ما ذكره المصنف رحمه الله- أو على تقييده؛ 
بأن يكون مبينا من عارف بأسبابه-على ما رجحه المصنف-لأنه لا وجه للقول 
م 0 التعديل مطلقاً؛ إِذْ كل منهما كلام قي الراوي» وإذا كانا جميعاً 
كلاما في الراوي» فمعين ذلك أن المتعين أن ننظر هما جميعاً عنظارٍ واحد؛ فلا يصح 
أعااة 2 جح بالتوع» لا بالشرع ولا بالعديل؛ إذ لا مُسَرعْ لذلك. 
والصواب هو أن ندُرس كلا من الجرح والتعديل بميزان واحدء تَنْظر فيه إلى أمرين: 
- مدى ثبوت كل منهما. 0 
- ومدى حصول التعارض بينهما. 
وبعد ذلك نتأحذ بنتيجة هذه الدراسة وهي على الاحتمالات الآتية: 

-١‏ إما أن لا يبت أحدهما؛ فنردّه؛ ونأحذ بالآحر الثابت. 
؟- أو يُثبتاء كلاهما؛ فننظر عندئذ في مدى حصول التعارض بينهما. 
- والاحتمال بعد ذلك أن لا يكون يبنهما تعارض؛ فنأخذ بمما جميعاً -طالما أنمما ثابتان- أو 
يُحْصل بينهما تعارضٌ في الظاهر؛ فَدْظر في طُرّق الجمع بينهما؛ ونأخذ بالنتيجة. 
(81/1) في "مقدمته" ص 58. 


النصُ الحقّق 0 76١‏ 


فصل 


أزقة اتطرلي وصيع جه الفكر 


الروايات 0 لملا 05 ا أ 

ومعرفة أسماء الْمكتَيْن» وهو عكس الذي قبله. 

ومعرفة من اسمهُ كيه وهُمْ قليل. 

ومعرفة مّن اخْتّلفَ في كنيته» وهم كثير. 

ا من كترت كناه» كابن جْرَيُج له كنيتان: أبو الوليد» وأبو خالد 
أو كتريقه تعر و بوالقانة. 

ومعرفة مّن وافقت كينُهُ اسم أبيه» كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق 
المدي» أحد أثباع التابعين» وفائدة معرفته: في الغلط عمّن تسَبَّةُ إلى أبيه 
فقال: أعيرنا ابن إسستاق» فتسب إلى التضصحيت» وأن الضوات؟ أ 
أبو إسحاق . 

أو بالعكس: كإسحاق بن أبي إسحاق ق السبيعي. 

أو وافقت كُنِيتهُ كنية زوجته» كأبي أيوب الأنصاريء وأم أيوبء 


477) في نس+ نسخخحة: 0 


"أي اخيزنا" 


النصُ اغَقّى 79-6 ب ب -118759) ُرْهةٌ لتر في توضيح نحبّة الفكّر 
أو وافق اسم شيخه اسم أبيه» كالربيع بن أنس» عن أنس» هكذا يأن في 

الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه» كما وقع في "الصحيح”"*”): عن عامر 
بن سعد» عن سعد» وهو أبوه» وليس أنسّ -شيحٌ الربيع-والده؛ بل أبوه 
بكري» و شيخه أنصاري» وهو ألو بن مالك الصحابي المشهورء وليس 
الربيع المذكورٌ من أولاده. 

[المنسوبون ومعرفة من نسب إلى غير أبيه: 

لفو لالم . “#كالمقواد بن الأسوه نيت إل الأسؤهةالر عرقي لكون تام إن كد 
المقداد 9" *) بن عمرو. 


الم ا 


إلى مه كان عليه هو إجماعيل بن إبراهيم بن مقسّبأ 
الثقات؛ وغليّة اسم مه اشتهِرَ ماء وكانلا يحب أن يقال له: 507 عُلّة؛ 
ولهذا كان يقول الشافعي: أخبرنا إسماعيل الذي يقال عي 
[نسب على أو سب إلى غيّر ما يُسبق إلى الفهم: 
0 كالحذَاىء ظاهرة أنه منسوبٌ إلى صناعتها أو يَيُعهاء وليس كذلكء وإنها 
كان يجالسهم؛ تسب إليهم. 
وكسليمان التيمي؛ لم يكن من بن التيم» ولكن, تَرَل فيهم. 


وكذا من نسب إلى جده؛ [535/ أ] لا يُوْمَن التباسه» [عن]9"؟ وافق 


(475) البخاري» 055., الإيمان» ومسلم بعد رقم 2١577‏ الوصية. 
(24015) في نس نسخحة: "مقداد", 


(40770) في نسححة: 


1 
أو : نسب 5 


(578) ينظر: ' اقح المغيث"2 للسخاوي» 14/9 3”4. 
(479) في الأصل: "كمن"”, والمثبت من عدة نسخ, وهو المناسب للسياق. 


النصُ امْحَقّق 604 
اسمةُ اسعة واسم أبيه اسم الجد المذكور. 
ومعرفة من اتفق اسمه) را أبيهه وجده» كالحسن بن الحسن بن الحسن 
ابن علي بن أبي طالبء وقد يُقعٌ أكثرٌ من ذلك. وهو من فروع المسلسل. 

وقد يتفق الاسم واسمُ الأب مع الاسم واسم الأب نا كان 
اليمن الكندي هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن. 

أو يتفق اسم الراوي واسم شيخه» وشيخ شيخة» فضاغداً: كعمران عن 
عمران عن عمران؛ الأول: يُعْرف بالقصير» والثاني: أبو رجاء العُطاردي 
والثالث: ابن خُصِّين الصحابي» وكسليمان عن سليمان عن سليمان» الأول: 
ابن أحمد بن أيوب الطبراني» والثاني: ابن أحمد الواسطيء والثالث: ابن عبد 
الرحمن اللمناي المعروف بابن بنت شرخبيل. 

وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه عا كأبي العلاء اممتتاق لقنا 
00 7 بالرواية عن أبي علي الأصبهان الحدّاد» 06 منهما اسمه الحسن 
ابن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد”'* فاتفقا في ذلك» وافترقا في 
الكنية والنّسبّة إلى البلد والصناعة. وصّفَ فيه أبو موسى المديني جزءاً حافلاً. 


زه اقطر لي توصي خب الفكر 


ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه» وهو نوعٌ لطيف» لم يتعرض 
له ابن الصلاحء وفائدته: رفع اللبس عمن يُظَنٌّ أن فيه تكرارا أو انقلابا. 


(40) في نسخة: "مع اسم الحد واسم أبيه فصاعداً". والمثبت هو الذي في الأصل. 
)581١(‏ ف نسخة: "المشهور". 
(487) في نسخة: "الحسن بن أحمد" مرتان فقط. 


[لنكدحة 


نع اق لز ار في لوضيع غخة لكر 

البْحَارِي» روى عن مسلم وروى عنه مسلم» فشيخه: مسلم بن إبراهيم 
[الفراهيدي] 449) البصريء والراوي عنه: مسلم بن الحجّاج القشيري 
صاحب الصحيح. 

وكذا وقع ذلك لعَبّد بن حَمَيْد أيضاً: روى عن مسلم بن إبراهيم؛ 
وروى عنه مسلم بن الحجاج في "صحييده"4*29) حديثاً هذه الترجمة بعينها. 

ومنها: ييى بن أبي كثير: [9؟/ب] روى عن هشام» وروى عنه هشام: 
فشيخة: هشام بن عروة؛ وهو من أقرانه» والراوي عنه: هشام بن أبي 
عبد الله الدستوائي. 

ومنها: ابن جريج روى عن هشام» وروى عنه هشام؛ فالأعلى: ابن 
عروة؛ والأدن: ابن يوسف الصنعان. 

ومنها: الحكم بن عْتَيبة» يروي”* عن ابن أبي ليلى» وعنه*» ابن أبي 
ليلى» فالأعلى: عبد الرحمن؛ والأدن: محمد" بن عبد الرحمن المذكورء 
وأمثلته كثيرة. 


(487) في الأصل: "الفراديسي"؛ وكذا جاء في عدة نسخ؛ وفي بعضها كما أَنبِتُ وهو 
الصواب» ينظر ترجمته في: "تقريب التهذيب" ترجمة (5570)» و"التاريخ الكبير": 
7ه ؟. 

(485) برقم 551 ١ء‏ المساقاة. 

(485) في نسخة: “روى". 

ا م "وروى عنه". 


أبن عبد الرحمن" وم يذكر "محمد". 


لد 147 


(/581) ف نسححة: 


(مححة 


النصُ امْحَقّق زْهةُ الَظَرِ في توضيح نخبة الفكّر 
ومن المهم» في هذا الفن: معرفة الأاة لك 5 وقد مها تهاعة من [اليقات 
الأنمة. والضعفاء] 
فمنهم من جمعها بغير قيد» كابن سعد ف "الطبقات"؛ وابن أي خَيْقَمَة) 
وَالبْحَارِي في تاريخهما0** 2 وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل". 
ومنهم منْ أفرد الثقات» كالعجلي” 4ك وار اناه واب الي 
ومنهم مَنْ أفرد امحروحين» كابن عدي اين حبّان 8 
ومنهم مَنْ تيد بكتاب مخصوص» كرجال البحَاري» لأبي 7 
الكلاباذي” سي كي لخر ور يات 


(41) في نسخة: "تاريخيهما". 

(49) هو: أحمد بن عبد الله العخلي» الإمام الحافظء سكن طرابلس الغرب أيام محنة القول 
بخلق القرآن» ت51١ه»ه‏ من كتبه: "الثقات" في بحلد لكنه غير مرتب» فرتبه 
السبكي وسماه: "ترتيب الثقات". 

49409) هو: عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين» 17/1-141ه»ء شيخ العراق في الأكثار 
من الرواية» وما كان بالبارع في غوامض صناعة امحدثين» وكتابه: "الثقات". 

(441) هو: عبد الله بن عدي الجرجاتيء الإمام الحافظ» #35-175هء وكان حافظا 
متقناء لم يكن في زمانه مثله» أشهر كتبه: "الكامل في الضعفاء". 

(447) كانت في الأصل: "لابن" ثم أصلحها الناسخ. 

(44) هو: أحمد بن محمد بن حسين البخاري الكلاباذي» أبو نصرء 73717-/594ه»ء 
كان أحفظ أهل بلاد ما وراء النهر في زمانه» له: "رجال البخاري" وغيره. 

(454) هو: أحمد بن علي بن محمد أبو بكرء المشهور بابن منْجَويهء ت45748ه»؛ وله 8١‏ 
سنة» إمام كبير في علم الحديثء» له مؤلفات عديدة. 


[الأسماء 


المفردة] 


النصُ امحقّق (140) ل ثرْهَة النَظرِ في توضيح نح الفكر 
لأبي الفضل ابن طاهرء ورحال أبي داود؛ لأبي على الوبان”***, وكذا 
زتغال الأرعذ في تووسال التستاي» بتماعة من القاز تور سال اكد 
الصحيحينء وأبي داود» والترمذيء والنسائي» وابن ماجه. لعيد الغ 
المقدسي" في كتابه "الكمال", ثم هذّبه ال ق"قديي الكسستال 
وقد لَحّصِئه وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته "تهذيب التهذيب"؛ وجاءَ مع 
ما اشتمل عليه من الزيادات؛ قَدْرَ ثلث الأصل. 

ومن المهم» أيضا: معرفة الأسماء المفردة. 

وقد صنَّفّ فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البررْديجي0؟, فذكر 


(495) هو: الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الأندلسي أبو علي الحيّان» نسبته إلى بلدة 
حَيّان 4918-47ههء محدث حافظ؛ إمام عالم اليا اعرف أديبء له: 
"تقييد المهمل وتمييز المشكل", فيه دراسة رحال الصحيحين» ودفاع عما 

(4955) هو: عبد الغئي بن عبد الواحد بن سرور المقدسي» الدمشقي, الحنبليء. ١4ه-‏ 
٠ه‏ إمام حافظ» متعبد» زاهد, له كتب كثيرة أشهرها: "الكمال في أسماء 
الرحال" وهو أول كتاب حاص برجال الستة. 

(15) هو: يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف (لملقب بالزّكي) المرّيء أبو الحجاج. الحلبي 
ثم الدمشقي» 45-4 لاه وانتقل إلى المزة» وطلب العلم واجتهد فصار الحافظ 
الكبير شيخ المحدثين عمدة الحفاظ» له: "قهذيب الكمال في أسماء الرجال", و"تحفة 
الأشراف .معرفة الأطراف". 

(41) هو: أحمد بن هارون بن روح البَرّديحي -بفتح الباء وكسرها- البرذعي» نسبة إلى 
بَرْديجٍ وبرذعة» في آذربيجان» 1 من الحفاظ الأئمة سكن بغداد» ت١681.هم»ء‏ 
57 كتبه: "الأسماء المفردة". 


00 حمست 7 3131 
4 تمتو ضيه بحي 
من ذلك قوله: صُعْدي بن سنان» أحدُ الضعفاءء رعو بصي اليطة. وقد 
ك ا مولة 0000 الغين المعجمة بعدها دا مهمّلة ثم ياء كياء 
النسب» وهو اسم عَلمٍ بلفظ النسب» ولب شعن رده ففي "اجرح 
والتعديل", لابن أبي ”475 حاتم: سُعْدي الكوثي» وثقه ابن معين. وفرّق بينه 
وبين الذي قبله فضعفه» وفي تاربخ غ العمَيْلي”* اك 
عن قتادة". قال العقيلي: ررحديكء غير محفوظ». انتهى. وأظنه هو الذي ذكره 
ابن أبي حاتم» وأما كون العقيلي ذكره ]//١[‏ في "الضعفاء' فإنهاهو 
للحديث الذي ذكره» وليست الآفة منه» بل هي من الراوي عنه: عنبسة بن 
عبد الرحمن. والله أعلم. 
ومن ذلك: سَنْدّر -بالمهملة والنون- بوزن حَعْفْ وهو مولى باع 
الحُدَاميّ» له صحبة ورواية» والمشهور أنه يُكْنَى أبا عبد الله وهو اسمٌ فرد لم 
ينسم به غيرة» فيما نعلم. لكن َك أبو موسى» في "الدَيْلٍ على معرفة 
الصحابة"؛ لابن منده: سَنْدَر أبر الأسود» وروى 00 52 عليه 
الله فاته هو الذي ذكره اين أمتدة» وقد ذكر الكذيث الذكور عمد يسن 


لزنه افظر في تطح أن الفكر 


صعدي بن عبد الله. يروي 


الربيع الجيزي» ف "تاريخ الصعابة الذين نزلوا مصر"» في ترجمة سندّر مولى 
زثباع» وقد حَرَرْتُ ذلك في كناي :”© الصحابة. 


.454/5 )499( 
.5١ 5/5 تله‎ 


)00١(‏ قوله: "في" سقطت من بعضر النسخ. 


النصُ امْحَقّق (014) ل ثرْهَة ار في توضيح نخبّة الفكر 
[الألقاب] وكذا معرفة الك المحردة والألقاب'” وهي تارة تكون بلفظ الاسم 
وتارة تكون بلفظ الكنية» وتقع نسبة إلى عاهة أو حرقة. 
[الأنساب]- وكذا””" الأنساب وهي تارة تقع إلى القبائل وهو في المتقدمين أك؛ 
بالنسبة إلى المتأخخرين؛ وتارة إلى الأوطان» وهذا في المتأخرين أكثرييٌ بالنسبة إلى 
المتقدمين, واف إلى الوطن أعم من أن تكون9" © بلادا أو ضياعا أو 
سككا وا وتقع إلى الصنائع» كالخياط» والحرّف كالبزاز. 
ويقع فيه الاتفاق والاشتباه كالأسماء. 
د عو اكاب ايلا مدي لوو او 
المَطواي”*" 4 وتكان يُغضب منهاً. 
ومن المهم؛ أيضاً معرفة أسباب ذلك» أي: الألتىاب3:©, 
[الموالي ومعرفة الموالي من أعلى أو أسفلء بالرّق و بالحلف أو بالإسلام؛ لأن كل 
ذلك يطلق عليه مولى»6.ولا يمرك قير ذلك إلا بالتصوض عله: 
[الإخوة] ومعرفة الإإخحوة والأخوات: وقد صِنَّفْ فيه القدماء» كعلي بن المديئ. 


[آداب ومن المهم, أيضاً: ا آداب الشيخ والطالب. 
الشيخ 


والطالب] (507) لابن حجر كتاب في الألقاب بعنوان "نزهة الألباب ف الألقاب", وقد شر 


بتحقيق عبد العزيز بن محمد السديري» الرياض» مكتبة الرشد, ط. الأولى 
8ه-9846١ام.‏ 

(005) ف نسححة: "وكذا معرفة". 

(504) في ل "يكون". 

(6.05) في لي "بالقطواني". 

(505) في نسخة: "الألقاب والنسب الى باطنها على خلاف ظاهرها". 


انض اغقّق ل - 18#0) ُْهةُ النَظَرِ في توضيح نخبَة الفكر 

ويشتركان في تصحيح النية» والتطهر 9 من أغراضل الذيحماء 
ين الخلق : 

وينفرد الشيخ [٠7/ب]‏ بأن يُسْمع إذا احتيج الف ل عدت ببلد فيه 
وى منهء بل يُرْشْد إليه» ولا يرك إسماعَ أحد لنية فاسدة» وأن يتطهر ويجلس 
بوقارء ولا يُحَدِّثْ قائماء ولا عَجِلاً ولا في الطريق إلا إن اضطرٌ إلى ذلك» 
وأن يُمْسِكَ عن التحديث إذا ححَشي التغير» أو النسيان؛ لمَرَضٍ أو هَرمٍ. وإذا 
اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يُقظ. 

ويتفرد الطالب بأن يُوَقر الشيح» ولا يُْجِرَه ويُرشد غيْرهُ لما سَمِعَهُ) 
ولا يدع الاستفادة لخياء أو تُكبر» ويَككن جنا عه كاماء ويَعْتّني بالتقييد 
والضبطء ويّداكر بمحفوظ؛ ليَرْسّحَ في ذهنه. 

1 لة 

ومن المهم: معرفة سن التحمّل والأداء. والأصح: اعتبارٌ سن التحمل 
بالتمييز» هذا في السماعء وقد جَرَتْ عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال 
بحالسَ الحديث» ويكتبون لهم أنهم حضرواء ولابد في مثل ذلك من إحازة 
المتوحو 

والأصح في سن الطلب”' © بنفسه: أن يتأهل لذلك. ويصح تحمل 
الكافنء أيضاء إذا أذّاه بعد إسلامه» وكذا الفاسق.من باب الأؤللىء إذا أذَاه 
بعد توبته وثبوت عدالته. 


9 
ك2 
2 


وأما الأداء: فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معيّن) جتل يفبسد 


(509) في نسحة: "والتطهير". 
٠8(‏ ه) في نسخة: "الطالب" وهو غلط. 


النص الحقّى ل )١84(‏ َه ار في توضيح نخبة الفكّر 
بالاحتياج والتأهل لذلك» وهو مختلف باحتلاف الأشخاص. وقال ابن 
عاد داكيلع شوو اويا بذك عد لزه وبُعُقَبَ بمّن جدتك 
قبلهاء كمالك. 
[كتابة ومن المهم: معرفة صفة كتابة الحديث: 
اعايت] . . وهر لوقه نكا سل ويَشكل المُشكل منه وينقطَّة؛ ويكتب 
التاقط في الحاشية اليمئ, ما دام في السطر بقية» وإلا ففي اليسرى. 
وصفة عَرَضه وهو مقابلته مع الشيخ المسمع؛ أو مع ثقة غيرهء أو مع 
وصفة بماعه بأن لا يتشاغل با يُخحل به: من سخ أو حديث أو ُعاس. 
وصفة إسماعه كذلك» وأن يكون ذلك من أصله الذي سّمع فيه» أو من 
فرع قَويل على أصله فإنْ تعدّر فَلْمَجْبرْه بالإحازة لما خالف» إن خالف. 
[الرحلة وصفة الرحلة فيه» حيث يبتدئ بحديث أهل بلدهء فيستوعبه» ثم يرحل» 
للحديث] وي ميل ف الرحلة ما ليس عندهء ويكون اعتناوهة بتكثير المسموع أو 
من اعتنائه [١"/أ]‏ بتكثير الشيوخ. 
[صفة ١‏ وصفة تصنيفه. 
وذلك: : إما على المسانيد بأن يجْمع مسند كل صحاي على حدة» فإن 
شاء رتّبه على سوابقهم وإن شاء رئّبه على حروف المعجم؛ وهو أسهل 


باولا 


الحديث] 


٠ 95)‏ 2( 2 نسخحة: "اعتناوٌه 2 أسفاره". 


النضث افق لبلب 1888) ُْهةٌ انر في توضيح نحبّة الفكر 

أو تصنيفه على الأبواب الفقهية» أو غيرهاء بأن يجْمع في كل باب ما 
رو قل مايدل عن شكمن إنانا نوكل أن 5" عا سكا 
صّحَّ أو حَسُنَ فإن جمع المميعٌ َلْييّنْ علة الضعيف117. 

أو تصنيفه على العلل؛ فَيَذكر المثن وطرَقَهُ» وبيان اختلاف تقلته 
والأحسنُ أن يُرَتبها على الأبواب؛ ليَسسْهل تناوها. 

أو يجمعه على الأطراف» 6 طرف الحديث الدال على بقيته» ويجمع 


أسانيده» إما مستوعبا» وإما 52-7 بكب مخصوصة. 


ومن المهم: معرفة سبب الحديث. [أسباب 
وقد صَنْفَ فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي7”*/ الحديث] 
0 1 وسثم ‏ «١اه)‏ اس م 00 9 00 
وهو أبو حفص العكبري 4 وقد ذكر الشيخ تفي الدين ابن دقيق 
الببد0 انا بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك» وكأنه ما رأى تصنيف 


"يَقَتَصِر 2 


(016) في بعض النسخ: بن 

)01١(‏ في نسخة: "الضعف".. 

(؟01) هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف أبو يعلى المعروف بابن الفراءء -18٠١‏ 
4ه برع في حفظ الحديث والفقه الحنبلي» وإليه انتهت رئاسة الحنابلة» من 
كتبه: "الأحكام السلطانية", و"أحكام القرآن". 

(015) هو: أبو حفص عمر بن إبراهيم بن عبد الله العكبري» فقيه حنبلي» ت1/81ه» من 
كتبه: "المقنع"» و "شرح الخرقي". 

(014) في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام' ص 55. 


جكملق 


لنصن لخت هار في توضيح غتة الفكر 

وصِنّفُوا في غالب هذه الأنواع» على ما أشرنا إليه غالبا وهي أي: هذه 
الأنواع المذكورة ف هذه الخاتمة اام بنط باهر الشريسقة 
مستغنية عن التمثيل» وحطرها متعسسرٌ فاجع لها مبسوطاتها؛ ليسْصُل 
الوقوفٌ على حقائقها. 

والله الموفق والهاديء لا إله إلا هوء عليه توكلت وإليه أنبب631776177, 

انتهت "نرهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر"» وقد 
حاء ِْ آخرها بخط الناسخ نفسه ما يلي: 

وعلى آخر النسخة تحت هذا في الطرف الأيسر من أسفل الصفحة بلاغ 
قراءة النسخة إلى آخرها على الشيخ عبد القادر الصّفوري سنة /ا/1١٠اهء‏ 
وبجحانبه إلى اليمين: "وقف على طلبة العلم مؤرخ بسنة 75١ه".‏ 

د د د 

وقد انتهى العمل في تحقيق "نزهة النظر" في الطبعة الأولىل مساء يوم 

الجمعة 5477/7/7 ١ه‏ الموافق 7001/5/95م؛ ثم استمرّت المراجعة 


(015) في الأصل: "نفل" والمثبت من عدة نسخ» وهو المناسب للسياق. 

(015) في الأصل حاشية بخط المصنف» نصها: "بلغ صاحبه قراءة علي. كتبه ابن حجر". 

(011) جاء بعدها في الأصل ما يلي: "والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً وعلى كل 
حال وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم؛ وهو حسبنا ونعم الوكيلء 
علق ذلك لنفسه الفقير المذنب العاصي أحمد بن محمد بن الأخصاصي الشافعي» اللهم 
أحسن إليه ولوالديه ولجميع المسلمين» ووافق الفراغ من نسخها في العشر الأوسط 
من شهر رمضان سنة ..." [م يتضح في الأصل التاريخ؛ بسبب التصوير على ما 


يبدو]. 


انض افق لسع - (89() زْهَة التَظّر في توضيح نخبَة الفكر 
والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 


الاستدراكات على التُرْمً#ق  )١88(‏ ثُرهَةُ النَطَرٍ في توضيح نخبة الفكّر 


مواضع الاستدراكات على "نزهة النظر" 
وبعض التوضيحات 

لقد كانت هناك تعليقات عَلْقتُها على مواضع مختلفة من النزهة» بعضها 
كان لامر اك طان دي 3ه الالحافطة ربو د و بتري ا ا 
رحّحه؛ وبعضها كان توضيحاً لبعض الألفاظ والمصطلحات؟ ونظراً لأهمية بعض 
ذلك رأيت أن أذكرها هنا في بيان ؛ وذلك للرجوع إليها » أو تجُعهاء وها هي 
-دون استقصاء لها-: ْ 
الاستدراك أو التوضيح الصفحة 
قوله: "الجامع لآداب الشيخ والسامع" اا ا ممحوا جا ستو 
قوله: "وهو المفيد للعلم اليقيئ" لع ةاور و روه اوو فو ا ا اي 1 
قولهة "وما تخلفف إفادة العلم غنه كان مشهورا فقط" اا 1 
قوله: "أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين" مل طم م ا 
قوله: "على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسببي" اح أ 
قوله: "ما يفيد العلم النظري بالقرائن" ا امع وو ال و م ات 
قوله: "والخلاف ف التحقيق لفظى" العف او ا ا 
قوله: "ومن أبى الإطلاق حص لفظ العلم بالمتواتر" ام و 
قوله: "لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلمّ بصدقهما" موي امو ا 
قوله: "كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحدء ثم ينفرد بروايته عن 
واحد منهم شخص واحد" امع ا لو مم ااا 0 


الاستدراكات على الُرَْهقل ل(85١)‏ ل لُرْهَة لنَظَرِ في توضيح نخبّة الفكر 
قوله: "ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه" مسبيوة اج اس 
قوله: "وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل" السو انم ب 
قوله: "من فيه مقال" ب ضعي اسه ساسوعاسةه لصوو 
قوله: "حديث المستور إذا تعددت 0 وت جم السالرماة الما ا ا 
قوله: "أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق" 0 
قوله في المتابعة: 505 التقوية" 8 00 اا 
قوله: "وجميع ما تقدم: من أقسام المقبول ل فائدةٌ تقسيمه باعتبار 
مراتبه عند المعارضة" 1 
عدة استدراكات على الكلام على حديث (لا عدوى ولا طيرة)» 

وحديث (فرّ من المحذوم فرارك من الأسد) مو م لم ا 1 
قوله: "فإِنُ عرف وتَبَتَ المتأخر -به» أو بأصرح منه- فهو الناسخ؛ 

والآخخَرٌ المنسوخ" عقب بلاس اج امتح لماحم بلسو و 11 
ولف "ذم اف فيه يشر اتروع كفي قال" 1 00000111 
قوله: "وكذا المرسّلٌ الخفي» إذا صَّدَرَ من معاصر" دا 
قوله: "والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظنّ الغالب» لا بالقطع" . ٠١١‏ 
قوله في حديث: '(مَن حَدَثْ عني ديت يرىئ أنه كذب...): أخرجه 

مسلو" ا ا ا 0 
قوله: "وقد تَقْصُرٌ عبارةٌ المعللٍ عن إقامة الحجة على دعواهء كالصيري 

ف تقد الدينار والدره," ا 


قوله: "وما قاله مُتّجةٌ؛ لأن العلة الى لها رد حديث الداعية واردة فيما 


الاستدراكات على التُرْمَة - )١11٠(‏ ل لُرْهَةٌ النَرِ في توضيح نخبّة الفكّر 
إذا كان ظاهرٌ المروي يوافق مذهب المبتدع, ولو لم يكن داعية" 00000 
قوله: "ومى ُوبمَ السيء الحفظ محتبر..." ل وما ا 
قوله: "ومثال المرفوع من القول» حكماً لا تصريحاً: أن يقول الصحابي 

-الذي لم يأحذ عن الإسرائيليات- ما لا محال للاحتهاد فيه" ../10١9-1؟١‏ 
قوله: "فجواية: أفنم تركو اكوم بذلك تورعا والحفاطل" 000 
قوله: "ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة 

... فهذا حكمه الرفع" 00 اا 
قوله: "لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه عله" 0 
قوله: "أو في حال الطفولية" ل ا سا 
قوله: وقد اسدّث هذا :الاح تجاعة ب حييث إن .وعوان الف تطل” 

دعوى من قال: أنا غدل ويُحتاج إلى تأملٍ" السطو طسو و 11 
قوله: "خلافا لمّن اشترط ف التابعي طول الملازمة» أو صحة السماع 

كن از 0000 
قوله: "فينبغي أن يُعَدَ مَنْ كان مؤمنا به في حياته إذ ذاكء وإِنْ لم 

يلاقه» ف الصحابة» لحصول الرؤية في حياته يله" 0 000 
حاشية مهمة ف الجرح والتعديل وتعريفهما اما لم الوا لو ااا 
قوله: "وللجرح مراتب" 0 0 ال 
قوله: "وقال الذهبي -وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال-" . ١١‏ 
قوله: "والجرح مقدم على التعديل" 00 


تت 


فهُرس المصطلحات ل  )١5١(‏ يْرْهَةَ النَظَر في توضيح نخبّة الفكّر 
فهرس المصطلحات الواردة في النزهة 
مرئبة على حروف الهجاء 


الاحاد العامة الحا وام كسماو ل ا ا 
آداب الشيخ والطالب اق م ل ل اش ل لقو م فا 
الأثر م ا ا ا ا 
أسباب الحديث ااا ا 
الأمماء المفردة 0101212121 0 
الأقران ل ل رم ا 
الألقاب ز 2 1 1 ز 1 ااا 
الأنساب ا 001 ااا ا 
الإجازة الل ”عل وزهكث ههلا 5دل لاهدكتفا هدك ١85‏ 
الإخبار 1111111 1[ 1[ 0 
الاسناد ا 11 
الإعلام ل و بوره 201 
الإنباء ا السام امكيف وم كر الأو مك اسان وم ام 101 
الاعتبار ل ال ا 
البدعة 0 


التابعي سسا ان و ف مرو وو وو و 
التعديل ملل الل لاقع أل لر كلت الال اللاو "وا كلو ااا 
التهمة بالكذب وق او وا ا ل الوق مم 
اجرح ا ال ا 4 4 رف 1523 نينا 
جهالة الحال 0 
جديالة العين اا ااا 0000 
الجهالة اا عه وسو وخ ا 
الحديث 00 1 0 
حسن صحيح الخ معو واوا ججوطاوامن وو 0 مل ماح مل عل فا لالم ور ا م نر 
حسن صحيح غريب مل00 66666666660666 666.66.....لا(حاشية)» ولا2» ٠م‏ 
الحسن لذاته 1 ا 0 
الحسن لغيره مده »66666666000 6.66....... 5( حاشية)» 5717( حاشية)» ه١١‏ 
الخبر 0000 0 
رواية الآباء عن الأبناء ا 
رواية الأكابر عن الأصاغر ال ل ا 
زيادة الثقة 000000000000 
السابق واللاحق متح ف جو ا ا و وام بم ادم أ ا ل دا 
سبب الحديث مد اماه الا و ملام ول اام روط ا واب مو ا ل ما 
السنة 0 ا 


سوء الحفظط ممم م 66666666666666 66666666...... ١١8‏ (إحاشية)» 14؟١,‏ ه١١‏ 


لب مد حي 00000 ع زوا ضر و رم لكر 


الشاذ 1 1 1 1 ا اا ل 
الشاهد ل وان تا بم هللاوال قو كتف فابام ا لالخلا ا ال و ار 5 
الشذوذ 0 
الصحابي ا ا ااا 0 ا 
الصحيح لذاته ا 000 0 ااا 
الصحيح لغيره اج سا ادكه يلراه مق لمخم ما الوا نلا 
صيّغ الأداء ا ا 
الضبط 1515151 1 [ [ ا ا ااا 0 
طبقات الرواة م ا 0 
الطرق 0000000101 0 1 ااا 
العاللي يا 
العدالة ا ا 
العزيز ا م ا الوخد م ل و ا 5 
العلة -انظر: المعلل ل ا ا ا 
العلم ا 0 1 120 1 1 12 1 1 1 1 ل 1 
العلم الضروري 00 0 ا ااا 
العلم الظني ا اشوا 6 
العلم القطعي 111[ ااال 1 


العلم النظري .... ٠‏ 5(حاشية)» 47, 475-148 (حاشية)» /ه, 9ه(حاشية)» 


اك ”5” 


العلو المطلق اوح ا م وا 0 
العلو النسبي مرا ا ل ع را ل و ا 
العنعنة ا ا ا ل ل ما ع لف و 
الغرابة مح وار ات داج وو ا ل ا ا 
غريب الحديث دوا وو ا ا ا 
الغريب 111111[ 1 00011 
الغريب النسبي خا الما ا لسو بجاوو اوم وسو ا 
فاحش الغلط وض اجو وخا اف لاوا ا ال 1 توا 1 
الفرد المطلق ا 100 1 ا 0 
الفرد النسبي اا ال و ل ا 
الفسق تمصا الع المع لمعه مق ا ا 
الكذب ا ا ااا ااا 0 
الكئ ااا 0 
المؤتلف والمختلف وا اا 
المبهمات اا 0 اا 
المتابع ا ل ا 
المتابعة 00 اا 0 
المتروك ماع ده ووم اقم لووول ارم اد وار امو لول ووو ل لو ل 13 
المتشابه الوا او لام تر ار جوت سا الا وا لس خا ام في ا 1 


المتصل اح م دوا ما للا واوا اوضق ا لخو م ا ا ا ا 1 


المتفق والمفترق ا ا حو اللا م وات مأو و 1 106 
المتواتر 000000101 ا نك 
المحراف لع او لم11 
الحفوظ م 7 
امحكم 0 1 ا 
المحالفة وتام لبر وها عي اجون العام رتاس اا 
المحتلط ة2ة2ز12121212 1 1 1 1 ذال 
مختلف الحديث لف الا ا 
الحم ددببب21ج0000001010 1 ا 
المدبّج له اا ا 110 
مدرج السند 10 1[ ا ااا 
مدرج المثن مو ا مح ا ل 
المدرج 1 1 1 1 1 ااا 
ملسن 011 .411581 ١5"‏ (حاشية)» ١5421١54‏ 
مراتب التعديل 520500 و 15 (حاشية ١0)‏ 
مراتب اجرح اع اماس اال اسن كيم ال اتا 
الرمل لحا ا ادير ا ات لاما اداو اا 11 
المرسل الخفي تبك م اح و ل ع ماي 1017 از قار 
المرفوع 10914 1578(حاشية), 09٠021١١9‏ ه"7١(حاشية)»‏ 


١47 »)ةيشاح(١4١‎ 214٠ »)ةيشاح(١‎ 


موقو تصيريها ا دي ل م 
المرفوع حكما 0 اا 
المزيك ق “متضل الأسانيد م ا 
انان 0 00 5 
المساواة عع مضع واي ووه و فوع لشم ا و عه لف واوا 1 
المستفيض 1 
المستور 0000 ااا 
المسلسل :00020020101 ا ااا ا ا 
المسئّد حم مركد وم ما ول أل و لالس عا علج و ورد ا لج مو و و القع موي 
مشكل الحديث وما ابو عوا ا موا ل 
امكل امورل لوو دري سواسو ا 
المشهور 1 1 1 1 اا 0 
المصافحة وموم الال وام ا عدا كه ا لوو أ او و ف لط اك ل ل و ا لو ا 
المصحف 00101 ا ا 
المضطرب 00000 00 
المعروف لاا و الوه ع ع مقس اط قالطلل مه لو ارق 6 لا ل ع لقم ول نط 4 ج61 28 
المعضل ا اا 1 1 1 ا ل 
المعلّق ل اا د مضه 
المعلل الي سا ل رعاو واو ومو ا اكوا ا 0 


رس الصمطاحات -- (191) # لؤقةً ار في توضيح غية لفك 


المقطوع اح م اللا 005 ساقي اوحاشية ا 2141 ١‏ 
المقلوب اي اا 
المناولة 00 1 1 1 ا ااال 
المنتقطع م اسيم ا وساشية ا 11 
لكر ا 1 1 ا ا 
المهمل 1 1 1 1 1[ ااا 
الموافقة اح سا م وي و ا 
ا موضوع ال موو اي ؟ #مجدط ا فاح فت طاول الو الم ون اوور مو عاو لو و 150 
الموضّح لأوهام الجمع والتفريق ةا ماسو ا 
الموقوف... /51١78-1١إحاشية)»‏ 159 ١(حاشية), ١4172١4101١14. 41١78‏ 
من حدث ونسي 1 ااا 
الناسخ والمنسوخ 00 [1[ذ[ [ [ ا 11001 
النزول مم و ا ا ا 
الوجادة اكد ام ل لكر طاسوا ع امو اح فر 
الوحدان ام ا لود المي فا لمق ل تكو واه اممو لج ا 111 
الوصيّة بالكتاب ا 11 1[ 1 ا ل 


مَيْنُ عبّة الفكر -  )١949(‏ لْرْهَةٌ النَظَرِ في توضيح نخبّة الفكر 


مَعْنْ غبَة الفكر في مصطلح أهل الأثر 

قال الإمام الحافظ: أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلائ -رحمه الله تعالم-: 

الَْمْد لله الذي لَمْ َل ليما فديراء وصلَى الله على سيّدئا مُحمّدِ الذي أرْسَلَه إلى 
النّاس كاقَةَ بنشيرا وكذيراًء وعلى آل مُحَمّد وصّحبه وسَلّم تسليماً كثيرا. 

أما بعد: 

إن القَصَانيفَ في اصطلاح أهل الخَديث قَدْ كَثْرَس وبُسطّت وَاغقُصرت» فسالني 
بِعْضُ الإخخوّان أن أَلخْص لَه الهم من ذلك» فَأَجَُْهُ إلى سُوَاله رَجَاء الالدراج في تلاك 
الَسّالك فأقول: 

ا إِمّا أن يَكُونَ لَهُ: 

-١‏ طرق بلا عَدَد مُعيّنِ. 1- أَوْ مَعَ حَصْر ما فَوْقَ الاثثين 

*- أو بهمًا. 4 - أو بواحد. 

فالأوّل: لحار * المفيدٌ للعلم اليَقر في بشر ثُُُ وطه. 

والثاني: الَشْهُورُ وَهُوَ الْمُستفيض عَلَى رَأي. 

والثّالث: الْعَزِينُ وليْسَ شَرطا للصّحيح خلافاً لمَنْ رَعَمَهب 

والرّابع: الغريب. 

وَكُلّها -سوى الأوّل- آحَادٌ وفيها الْمَقْبُولَ والْمَرْدُودُ لتقف الامنتذلال بما على 
البَحث عن أخوال روَاتها. دُونَ الأوّلء وَقَدْ يَقَع فيها ما يُفِيدُ العلم النَفَرِيّ بالقرائن 
على الْمُخْعَار. 

ثم الغرابة: إما أن َكُونَ في صل الستد. أَوْ لا. 

فالأوّل: الفرْدُ المطلق. 

والثاي: الْفَرْدُ التسبي» ويّقل إِطْلاق الفُرْدية عليه. 

وَحَبَرُ الآحاد تقل عَدْلِ ام الصبط, متّصل السكد. غير مَُلْلٍ وَلا شَاذً: هْوَ الصّحِيحٌ 
لذاته. 


وتتفاوت ركبُهُ بتقاؤت هذه الأواصّاف. 
ره به عر 7 1 7 و 2 و و 
إن خف الصتبط: فاخَسَنْ لذاته, وبكثرة طُرْقه يُصَحَحْ. 


عو خامن 


فإن جُمعَا فللئّرَدُد في التاقل حَيْت التَقَرُدُ وإلا فباغتبار إسْتادَيْن. 


2 
يه © دروم 


وزيّادة رَاويهما مَقبُولَة مَا لَمْ تقخ مُنافيَةَ لمَنْ هُوَ أوتق. 

فإن ولف بأرْجَحَ فَالراجح: الْمَحْفُوظ وَمُقَابلُُ: الشّاذ, وَمَعَ الصف فالراجح: 

وَالْفَرْدُ م إن وَاقَقَه غيره قَهُوَالمتابع. 

َإِنْ وْجد مَنْنٌ يَسبَهُهُ فهو الشّاهد. وتمبّعُ الطرّق لذلك هو الاعتبار. 

ثم المقبول: إِنْ سّلمٌ من المعارضة فهو الْمحْكَمَ ون غُورض بمثله: فإنْ أمْكَنَ الْجَمْعْ 
فمُخْتَلفُ الْحَديث. 

أو لاء ونبت الْمتَأَحْرٌ فهُوَ الناسخ, والآخَرٌ الْمَمْسُوحْ. وإلاً فَالتْجيح, ثم التوقف. 

ثم المردود: إِمَا أن يكون لسقط أو طعْن. 

فالسقط: إِمّا أن يكون ص بّاديء السمد من مُصنّفء أَوْ من آخره بَعدَ التّابعي, أو 

فالأوّل: المعَلق. والثاني: المرسّل. 

والثالث: إن كان بأئتيّن قصاعداً مَعَ التوَالي» فهو الْمُعْضَلء ولا فالْمنْقَطعٌ» ثم قد 
يَكُون واضحاً , حَفيا. 

فالأوّل: يُدْرَكُ بعد التلاقي» ومن ثم اختيج إِلَى التأريخ. 

والثاني: الْمُدلْسُ» وَيَرِدُ بصيغة تحتمل اللقي كع وَقَال» وَكَذَا الْمرْسَلُ الخفيُ من 
مُعَاصرٍ لم يلَقَ. 

مم الطعن: إما أن يَكُونَ: 

-١‏ لكذب الرّاوي. ؟- أو تُهْمّته بذلك. *- أو فُحْش غلّطه. 


ا ا ُ 2 


مَيْنُ خْبّة الفكر - 00 ثُرْهَةٌ النَظَر في توضيح نخبّة الفكر 


- أو غَفلته. ه- أو فسلقه. 6- أَوْ وهمه. 

ا أو مُخالقته. 8- أو جَهالنه. 9- أَوْ بذعته. 0 

فالأول: الْمَوْضُوعٌ) والغاني: الْمَتْرُوكُ. والثالث: لكر عَلَى رَأي. وكذا الرَبع 
والخامس. 


م الوهم: إن اطُلع عَلَيْه بالقرائن وجمْع الطرق: فالمعلل. 
م المُحَالفة: إن كانت بتَغييرٍ السياق: فَمُدْرَجُ الإستاد. 

أو بدمج مَوُقوف لا : فَمُدْرَجٌ المثن. 

أو بتقديم أو كأخير : فَالْمَقلوب. 

أو يزيّادَة رَاو: َالْمِيُ في مُمُصلٍ الأسائيد. 

أ إِبْدَاله ولا مُرَجح: َالْمُضْطْرِبُْ -وَقَدْ يقعٌ الإيدَال عَمْدا امْتحاناً- . 

َو بتَغيير حَرْف أو حروف مع بَقَاء السّيّاق: فَالْمُصّحِّفُ وَالْمْحَكفُ. 

حر مط نر تقض بارا رو رالا لاي 

م سن وَسَبَبهًا: أن الرّوِيَ قل تكثر نغوئة فيل كر بعيْرٍ مَا اشتَهَرَ به لقسرضء 
وَصَنّهُوا فيه المُوضّح. 

وقد َد يَكُونُ مُقلاً فلا يَكْثْر الخد عَنْهُ وَصَنَفُوا فيه الوحْدَان. 

أؤْ لا يُسَمّى الختصاراء وفيه امْبْهَمَاتُ 

وَلا يُقبلُ الْمُبهمْ وَلوْ أَبْهمْ بف التَعْدِيلِء عَلَى الأصّح. 

فإن سُمّيَّ وانفَرَدَ وَاحدٌ عَنْهُ فَمَجْهول الْعَيْنِء أو اثتان قصاعداً لي 
فمجهول الحالء وَهُوَ الْمَسْعُورُ 

ثم البذعة: ما مُكَفْرِ, أو بِمُفْسّق. 


ع وى 


019) ليس المراد أ نه لم يرد فيه توثيق» وإنما المراد أنه لم يرد فيه حرحٌ أو تعديل. 


تح اب ججح 1037ل كاه اق وترسوات بكر 
فالأوّل: لا يَقبَلَ صاحبّها الجمهُورٌ. 
والثالي: يُْبَل من لم يكن ذاعية» في الأصّحّ إلا إن رَوَى ما يُقَري باعقة يرك عَلَى 
الْمُخْعَا وبه صرح الجوزجائ شيخ الّسَائي. 
ثم سُوءِ الحفظ: إن كان لازما فَهُوَ الَادُ عَلَى رَأيء أو طارئا فالمختلط. 
وَمَتى وبع سي الحفظ بمُعتبَرِ وكَذَا المَستُور وَالْمْرْسَلء وَالْمُدَلْسٌ: صَارَ 


حَدِيهُمْ حَسَناً لا لذّاته, بَلَ بِالْمَجْمُوع. 


- 


ثم الإسناد: إمّا أن يَنْتهي إِلَى النّبيء يل تصريحاء أو حُكْما: من قَؤْله أَوْ فغله أَؤ 


أوْ إِلَى الصّحَايّ كذلك: وَهُوَ: مَنْ لقي النَبِيَ, ي, مُؤمناً به وَمَاتَ عَلَى الإئلام: 
وَلَوْ تحَلَلَت رِدَةٌ, في الأصّح. 
أَوْ إلى التابعي: وَهْوَ مَنْ لقي الصّحَابِيّ كذَلكَ. 
َالأوّل: الْمَرفُوعٌ» والثاني: الْمَوْقُوفُ» والثالث: لْمَقَطوع وَمَنْ دَونَ التَابعيّ فيه 
والمسدُ: مرفوع صحابي بسّتد ظاهره الاتصال. 
فإن قَلَ عَدَدْهُ: فإمًا أن يَْتَهِي إلى الي ك8 أَوْ إلى إِمَام ذي صفة عَليَّ كشغبّة. 
فالأوّل: العُلُ الْمُطْلّق. والثابي: النُسبي. 0 
فيه الْمُواققة: هي الْوْصُول إلى شيخ أحد الْمُصنْيَ من غير طريقه. 
وفيه الْبَدَل: وَهُوَ الوْصُولَ إلى شَيْحْ شيْخه كذلك. 
وفيه الْمُسَاوَاة: وهي استواء عَدَدِ الإستاد من الرّاو ي إلى آخره مَعَّ إمتاد أحد 
وفيه الْمُصَافَحَةٌ: وهي الامنتواء مَعَّ تلّميذ ذَّلكَ الْصَنفء وَيُقَابل الْعُلوٌ بأقُسّامه: 
الترُول. 


فإنْ تارك الرّاوي ومن رَوَى عَنَهُ في الس واللّقَيّ فهو الأفْرَانَ. 

ون رَوَى كل منّْهُمًا عن الآخَر: فَالْمُدبْجٌ. 

وَإِنْ رَوى عَمَّنْ ذوئه: فالأكابرٌ عن الْأصّاغْرِء وَمنه الآباء عن الأبتاء, وفي عَكْسه 
كثرة وَمنْهُ مَنْ رَوَى عَنْ أبيه عَنْ جَدّه. 

وإن امرك اثتان عَنْ شيخ وكَقَدّمَ موت أحَدهماء فَهُوَ: السابق واللأحق. 

وإن رَوَى عَن التين متٌفقي الاسم وم يمير فباختصاصه بأحدهما يتين الْمُهْمَل. 

وإن جَحَدَ مَرويْهُ جَزْماً: رد أو احتمالاً: قبل في الأصح. وفيه: 'ممَن حَدّث 


وإن اتفق الرواة في صيّغ الأدّاءء أَوْ غَيْرهَا من الْحَالات» فَهُو المُسَلسَلَ. 

وصيغ الأداء: 

-« ثم أخبرني» وَقَرَأت عَلَيْه.‎ -١ سمغت وَحَدَنّي.‎ -١ 

4- ثم ألبأني. ه- ثم ناولّني. - 

مم كتب إلَي. 8- ثم عَنْء وتخوها. 

لالد لين يتح وخذة ون لفط الضع :اود بهن لي بر 

أَوَلهَا: أصْرحُها وَأَرْفعها في الإملاء. 

والثالث, والرَابعٌ: لمَنْ قرا بتفسه, فإن جَمَعَ: فَكَالْخَامس. 

والإلباء: بمَغتى الإخبَار إلا في عرف الْمُتَأَحرِينَ قَهُوَ للإجازّة كعَن. 
وَلَو مَرَهَ وهُوَ الْمُخْكَارُ. 

وأَطْلّقوا الْمُشَافَهَةَ في الإجَازّة الْمُتَلَفط بهاء وَالْمْكَائبَةَ في الإجَارّة الْمَحُحُوب بهاء 
واشْعَرَطُوا في صِحّة الْمُتَاولَة اقترائها بالإذن بالروَايَةَ َه أَرْقَعْ ألوَاع الإجَارّة. 

وَكَذَا اشْتَرَطُوا الإذنَ في الوجّادة, وَالوصيّة بالْكتاب» وَفي الإغلام» َال فلآ عبِرَة 
كه كالإجازة الائة ولول وَلْتغئوم, على الأصّح في جميع ذلك 


١ 


َعْنْ خبّة الفكّر ل  )5١4(‏ لثْرْهَةُ النظَرِ في توضيح نحبَة الفكّر 


2 - 


7 3 06 وم م لدم ب 1ه م14 ع 8 1 و5 > ودع 
م الرواة: : إن اتفقت أَسْمَاؤُهُمْ وَأَسمَاء آبائهم فصاعداء واختلفت أشْخَاصهم: فَهُوَ 


ف أ 007 


1 وا عرف. 
وإن انققت الأسْمّاء خط واخْتَلَقَتَْ تطقاً: فهوَ الْمُؤكلف وَالْمُخْتَلف. 
وإد اتفقت الأيماء واخْتلفت الآباى أو بالعكس: فهو الْمُعَشَابه. 
وَكذَا إن وَقَعَ الاتفاق في الاسم واسسم الأب. والاخعلاف في النُمبّة و َك ركب منة 
وممًا قَبِلهُ ألوَاغ: مئها أن يَحْصْل الانْفَاقَ أَوْ الاتباة إلا في حَرْف أُوْ حَرْقْينِ. أو بالتقدم 
وَالتَخيرٍ أو نحو ذَلكَ. 
خاتهة 


ومن المُهم: مَعْرِقَة طَبقات الروَاة وَمَوَاليدهم, وَوَقَيَاتهِم وبُلْدَانهِم و خحوالهم: 


فى 
0 
3 ها 
9 35 
خسم 
- 
د 


ومَرَاتبُ الْجَرْح: وأمو مث أهًا: : الْوَضْفُ بأَفْمل» كأكذب الّاس, ثم دجا 


5 وس نء العتدارف مال 

ومراتب التعديل: وأرفعها: الْوَصْفُ صف بأفعل: كأوئق الا سء ثم مَا اكد بسصفقّة أو 
صِفتَيْنِ كثقة ثقة َو ثقَةَ حافظ. ْ 

وأذاها: مَا عاط حك و اخور افتري كت ك: شَيْخ. 

وبل التّْكيَة من عَارف بأسْبَابهاء ولو من واحد, على الأصّحّ 

اجرح مَُدم على التَغديل إن صدَرٌ يا من غارف بأستباه. إن خلا عن التَعُديل: 
قبل مُْمَلاً. عَلَى الْمُعَْارٍ 


ومن الْمُهم: مَعْرِفَة كتى ١‏ 1 لمي وأَسْمّاء الْمُكئيْنَ ؛ ومن اسلمة كيه ومن املف 
في كُنْيته ومن كرت كنَاهُ أو تُعَونُه قن ورففكا ككل امت اليد أو بالعكس» أو كُنْينُهُ 


تن غخيّة الفكّر ل )7١9(‏ لئْرْهَةُ النَظَرِ في توضيح نب الفكّر 
كني زوجته وَمَنْ ُسب إلى غَيْرِ أبيه. أ إلى أَمّهه أوْ إلى غير ما يَسْبقٌ إلى الفَهُمء ومن 
اكْفقَ اسْمهُ واسم بيه وجَدّه أو اسم شيخه وشيخ شيخه قصّاعداً. 

ومن افق امم شبّخه والرّاوي عنة. 

ومَعْرفةٌ الأَمْمَاء الْمُجَرّدة وَالْمُفرَدَة وَالْكُتى» وَالألقَاب, والأنسّاب, وتقَعُ إلى 
الْقبَائلٍ والأؤطان: بلاداًء 0 ضيّاعاًء أو سكا أو مُجَاوَرَة وَِلَى السصتائع والحرف, 
ويَقَعُ فيه الاتفاق والاشْتبَاةُ كالأسْمّاء, وقد تَقَعٌ ألقاباً. وَمَعْرِفَة أَسبَاب ذَلكَ. 

ومعزفة الْمَوالي من أغلى ومن أمنقل: يسالرق» أو بالحلف» وتغرفسة الإطوة 
وَالأَخَوَات. 

وَمَعرقَةٌ آدَاب التميْخ والطالبء وَسنّ التَحمّلٍ والأداءء وصفّة كتابّة الحديث 
وَعَرْضهء وسّمّاعهء وإمْمّاعه والرّخْلّة فيه وتصنيفه: إمّا عَلَى الْمسانيد, أو الأبْوَاب» أو 
الْعلّلِ, أو الأطرّاف. 

ومغرفة سَبّب الْحَديث: وَقَدْ صَنْفَ فيه بَعْض شيو القاضي أَبي يَعْلَى بن الْقَسرَاء 


م 


وصَنّفُوا في غَالب هذه اه الألواع. وهي تقل مَحْض» ظاهرة لتُغريف, مُسْتغديَة عن امن مُثيل» 


- 


رام وير 0 الى ةا بير 


وحصرها لشت فلتراجخة ها متسوطاقهاء وله التركن ورقادي: لإله| إلا هُوَ. 


فُِ امصادر والرابجع - (101)#لُْةلرفي توضيح غبة الفكر 
فهُرس مصادر التحقيق ومراجعه 

- الابعهاج في تخريج أحاديث المنهاج, عبد الله بن محمد الغماري» بيروت» 
عالم الكتب. ط.ا 5.8 ١اه-986ام.‏ 

- الإيماج في شرح المنهاج, علي بن عبد الكافي السبكي» بيروت» لبنان» 
دار الكتب العلمية» ط. الأولى» 54 ٠85١ه.‏ 

- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ ابن دقيق العيد» القاهرة» مكتبة 
السنة» ط. الأولى» 141١4‏ ١ه-984١م.‏ 

- الإحكام في أصول الأحكام؛ على بن أحمد بن حزم. القاهرة؛ دار 
الحديث, ط. الأولى» 14٠5‏ ١اه.‏ 

- اخيبلااف الحديث, الإمام الشافعي» برواية ربيع بن سليمان المرادي؛ 
تحقيق: عامر أحمد حيدر» بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية, ط.١ء‏ 
5ه ١ه-ه98١ام.‏ 

- الاستقامة, شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» الرياض» 
مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإاسلامية, ط.1. 14.7١1اهل-‏ 
41 ام. 

- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقيبد السماعء القاضي عياض» 
بتحقيق السيد أحمد صقرء دار التراث بالقاهرة» والمكتبة العتيقة بتونس» 
الطبعة الأولى 1/5 1اه- ١917١م.‏ 

- الأم, الإمام الشافعي» بيروت» دار المعرفة» ط. 237 1917م-19178م. 


فَهْرِسُ المصادرٍ والمراجع ل )7١8(‏ ل لْرْهَة النُظَرِ في توضيح نخبّة الفكّر 

- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث, أحمد شاكرء القاهرة: 
مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده» ط.”» بدون تاريخ. 

- البحر المحيط في أصول الفقه؛ بدر الدين الزركشيء بيروت» لبنانء دار 
الفكرء ط. الأولى» ١157١اه.‏ 

- بمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبارء 
عبد الرحمن بن سعديء القاهرة» دار الريانء ط. الأولى» 408 ١ه-‏ 
584 اعم. 

- تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي» بيروت»ء دار الكتاب العربي» بدون 
تاريخ. 

- تدريب الراوي» السيوطي» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيفء المدينة 
المنورة» المكتبة العلمية» ط. 7 151917ه-9177ام. 

- ترتيب مسند الشافعي» نشر وتصحيح: السيد يوسف على الحسيئ» 
والسيد عزت العطار» ١٠1١1ه-١85١م»‏ ط. مصورة» بيروت» دار 
الكتب العلمية. 

- تسهيل شرح نخبة الفكرى محمد أنور البدحشاني» كراتشيء إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية» ط.١» 141١14‏ ١اه.‏ 

- تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» ابن ححر العسقلاني» 
7-0 همه تحقيق د. أحمد بن سير المباركي» الرياضء ط.الأولى» 
7 همل-99ام. 


- تعليقات د. نور الدين عتر على طبعته لنزهة النظر» بيروت» ط. 3 


فس المصادر والمراجع ل (104) هه لطر في كوضيح غخية الفكر 
4١هل-1995١م.‏ 

- التقرير والتحبير ابن أمير الحاج» بيروت» لبنان» دار الفكر» 5١1‏ ١ه.‏ 

- التقييد في رواة السنن والمسانيد, الحافظ ابن نقطة» بيروت» دار 
الحديث» 14.81 ١ه-9/85ام‏ 

- التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح؛ زين الدين عبدالرحيم بن 
الحسين العراقي» ت5.٠مهه‏ بيروت» دار الحديث» ط.؟7) 6.٠14١ه-‏ 
15 اأامم. 

- تلخيص المتشابه في الرسم, الخنطيب البغدادي» تحقيق: .سكينة الشهابي» 
ط. الأولى» 9/5١م.‏ 

- التدكيل» عبد الرحمن المعلمي» بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني» 
الباكستان» فيصل آباد» حديث أكادمي نشاط آباد ١4*.0١ه-‏ 
١15١مم.‏ 

- قذيب التهذيبء. ابن حجر العسقلاني» بيروت» مؤسسة الرسالة» 
515ه-1945١م.‏ 

- جامع الأصول في أحاديث الرسولء محد الدين ابن الأثير الجزري؛ 
ه-5.”“ههء تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» 89/١1ه-959١م.‏ 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ الخطيب البغدادي؛ 19917- 
؛14ه» تحقيق: د. محمود الطحانء الرياض» مكتبة المعارف» 
.١ه-95١م.‏ ش 


7 اجرح والتعديل» أبو محمد عبد الرحمن بن أن حاتم تى17؟ اص 


فَهْرِسُ المصادرٍ والمراجع ل  )7١0١(‏ لثُرْهَة الَظَرِ في توضيح نخبّة الفكّر 
حيدرآباد» الدكن - الهند» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» ط. ١ح‏ 
١/الااه-905١م.‏ 

- الرسالة, الإمام الشافعي» تحقيق: أحمد شاكرء 09.+١1هم‏ 

- سنن الدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطئ» 5/5-1:5هسء 
بتصحيح: عبد الله هاشم بماني المدنى» المدينة المنورة» “١ه‏ - 
1555١م.‏ 

- سنن الدسائي الكبرى. بيروت» لبنان» دار الكتب العلمية» ط. الأولى» 
5ه 

- سنن النسائي» طبعة بيت الأفكار الدولية. 

- السنن, ابن ماجه. أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويئ» ط. عيسى البابي 
الحلبي وشركاه» 9177١م2‏ بتحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. 

- السئن, أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستان» ط. الأولى» لبنان» 


دار الجنان» 15٠09‏ ١ه‏ -5/88١م,‏ فهرسة كمال يوسف الحوت. 


السنن, الترمذي, أبو عيسي محمد بن عيسى بن سورةة. ط. الأولى» 

لبنان» دار الكتب العلمية» 15٠.4.‏ ١ه-9/07١م.‏ 

- السنن» الدارمي» أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن» ط. الأولى» دمشق» 
دار القلم5١151١ه-١99١م.‏ 

- السئن, النسائي» أحمد بن شعيب» ط. الثالقة, لبنانء دار البشائر 

الإسلامية» 15.5 ١ه‏ -9//8١م.‏ 


- شرح علل الترمذي - انظر: العلل الترمذي. 


و 


فَهْرِسَ المصادر والمراجع ل (١١؟)‏ ل ثُرْهَةَ النَظَرِ في توضيح نخبَة الفكر 

- شرح مشكل الآثار» أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي» -١79‏ 
ا فم سحقيق شعيب الأرننووط حبيروت "موسيسة الرسيجالة 
لول 6 ١ه-1985١م.‏ 

- شرح معان الآثار» أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي» 179؟1- 
١“#ه»‏ تحقيق: محمد زهري النجار» القاهرة» مطبعة الأنوار المحمديّة 
بدون تاريخ. 

- صحيح ابن خزيعة؛ تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي» بيروت»؛ المكتب 
الإإسلامي» الا ول 96ه-ه9ام. 

- صحيح البخاري, أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» ط. الرابعة» 
دمشقء دار ابن كثير» ٠15ه-.199مم.‏ 

- صحيح مسلم, أبو الحسين مسلم بن الححّاج القشيري النيسابوري؛ ط. 
الأولى» لبنان» دار إحياء التراث العربي» 1ه - 900١م‏ ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي. 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» السخاوي» بيروت» نشر دار مكتبة 
الخياة: 

- طبقات الشافعية» تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكيء» 717/ا- 
١/الاهه‏ تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو» ومحمود الطناحيء ط.١اء‏ 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

- العلل؛ أبو محمد عبد الرحمن بن أي حاتم,» .٠114-/571+ه»ء‏ القاهرةء 
مكتبة المثئ ببغداد» 847 ١1هم.‏ 


هرس المصادر والمراجع ل  )7١7(‏ لُرْهَةُ النْظَر في توضيح نخبّة الفكّر 

- العلل» للترمذي, نسحة: شرح علل الترمذي, عبدالرحمن بن أحمد بن 
رحب الحنبلئ؛ 5“/١-96/اه»‏ تحقيق نور الدين عترء ط.الأولى» 
4ه-9178ام. 

_- علوم الحديث, ابن الصلاح» بتحقيق: نور الدين عتر» المدينة المنورة» 
المكتبة العلمية» ط.؟'» ؟591/75١م.‏ 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاريء الحافظ ابن حجر العسقلاني 
““/ا/ا-5 همه القاهرة» المطبعة السلفية ومكتبتها. 

- الكامل في ضُعَقَاء الرّجَالء الإمام الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي 
الجرجاني» /ا/55-51٠ه»,‏ بيروت» دار الفكر» ط.١)‏ 15.814١1ه-‏ 
5 ام. 

- الكفاية في علم الرواية» الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخنطيب 
البغدادي» 4517-7957 ه, مطبعة السعادة» ط. ١‏ 917١م.‏ 

- مجمع البحار في معان الأحاديث والآثار. ملك امحدّثين محمد طاهر 
الصديقي الهندي» ت5/5ه-5/8 ١م,‏ الحند» حيدر آباد الدكن» دائرة 
المعارف العثمانية» ١191١1ه-١9071١ام.‏ 

- مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبدالرحمن 
ابن محمد بن قاسم» المدينة المنورة» مجمع الملك فهد لطباعة اللمصحف 
الشريف» 5١154١ه-555١م.‏ 

- المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي, القاضي الرامهرمزي؛ تحقيق د. 
محمد عجاج الخطيب» دار الفكرء الطبعة الثالثة» 4 15٠‏ ١ه-9/4١ام‏ 


فَهْرِسٌ المصادر والمراجع ل )7١7(‏ ل ثُرْهَةُ النَظَرِ في توضيح نخبّة الفكر 

- المستدرّك على الصحيحين, محمد بن عبد الله بن البيّع ١14.5-8+1هء‏ 

نشر مكتبة النصر الحديثة» الرياض. ٠‏ 

المسند» الإمام أحمد بن حنبل» بتحقيق شعيب الأرناؤوط» وآخحرين؛ 

بيروت» الرسالة» ط.الأولى» 1519١-١1547١اه.‏ 

المعجم الكبير» أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» 15.0-7508ه», 

تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» ط.”2 بدون تاريخ. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة, 

السخحاوي» مكتبة الخانخي» ومكتبة المثئ» 11/0١ه.‏ 

- الموضح لأوهام الجمع والتفريق, الخطيب البغدادي» تحقيق عبد الرحمن 
ابن ييى المعلمي» دار الفكر الإسلامي» ط. الثانية» ه14.5١اه-‏ 
6 أام. 


- الموطأء للإمام مالك بن أنس» صححه ورقمه وخرّج أحاديثه وعلق عليه: 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي. 

- الموقظة في مصطلح الحديث, شمس الدين الذهبي» دار أحد للنشر 
والتوزيع» ط.الأولى» 5١154١ه.‏ 

- النكت على ابن الصلاح, ابن حجر العسقلاني 57-1/17/هم» تحقيق: 
د. ربيع بن هادي عميرء المدينة الملورة؛ الجامعة الإسلامية» ط.٠١)‏ 
64 ه-984ام. 

- النكت على مقدمة ابن الصلاحء الزركشيء الرياض؛ أضواء السلف» 
ط. الأولىم» 15419 1ه-99/8ام. 


و 


فهْرس المصادر والمراجع ل )5١4(‏ ل لُرْهَة النَظْر في توضيح نخبّة الفكر 

- محاسن الاصطلاح, البلقيي» بتحقيق: د. عائشة عبدالرحمن بنت الشاطي» 
مصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب» مركز تحقيق القراث؛ مطبعة دار 
الكتب» 9154١م.‏ 

- مشكل الحديث وبيانه» أبو بكر محمد بن الحسن بن ورك ت*:4هفب 
بيروت» دار الكتب العلمية» ٠.٠14١ه-198.0م.‏ 

- مشكلات الأحاديث النبوية وبيافاء عبدالله بن علي النجدي القصيمي» 
تحقيق: الشيخ خليل الميس» بيروت» دار القلم. ط.١اء‏ ه.14١اه-‏ 


65 ام. 
- مصطلح التاريخ, 5اشد رستم» لبنان» المكتبة البولسيّة) ط. الرابعة» 
5 أ١م.‏ 


- معرفة السنن والآثارء البيهقي» لبنان» بيروت» دار الكتب العلمية. 

- مقدمة ابن الصلاح - انظر: علوم الحديث. 

- مقدمة إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض» تحقيق د. الحسين بن 
محمد شواظء الخبر» دار ابن عفان» ط. الأولى» 15١5‏ ١اه.‏ 

- مقدّمة تحقيق رسالة: "مَن نُكُلْمَ فيه وهو مُوثقّ أو صالح الحديث"” 
للإمام الذهبي, عبد الله الرحيلي» ط. ١‏ 5475 ١ه.‏ 

- مقدمة في أصول التفسيرء ابن تيمية» بتحقيق د. عدنان زرزور» الكويت 
- بيروتء دار القرآن الكريم ومؤسسة الرسالة» ط. الثانية» 95١1ه-‏ 
ام. 


- مقدمة نور الدين عتر في تحقيقه ل"نزهة النظر..."» بيروت» ط. 3 


فهْرِسُ المصادر والمراجع )7١5(‏ ل ثُزْهَةٌ النْظَر في توضيح نخبّة الفكر 
14١همل-998١م.‏ 

- نزهة الألباب في الألقاب, ابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد العزيز بن 
غؤ التدري» الزراضن امكيحة الزقية ط الأول 5 شجهت 
8 ام. 

- نزهة النظر شرح نخبة الفكرء ابن حجرء المدينة المنورة» المكتبة العلمية) 
ودار مصر للطباعة» ط. 7. 

- نظم المتنائر من الحديث المتواتر» أبو الفيض جعفر الحسيّ الإدريسي 
الكتاني» بيروت»؛ دار الكتب العلمية» ٠.٠14١٠ه-1980١م,‏ مصوّرة عن 
طبعة عطبعة المولوية بفاس العلية» /57١1ه-‏ 

- هذي الساري مقدمة فتح الباري, الحافظ ابن حجرء مصرء المطبعة 
السلفية ومكتبتهاء والطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى المنيرية سنة 
اها 

- اليواقيت والدرر في شرح غخبة ابن حجر محمد المدعو عبد الرؤوف 
المناوي» دراسة وتحقيق: د. المرتضى الزين أحمد. الرياض» مكتبة الرشد» 
ط. الأولى» ١147١1اه-1559١م.‏ 


فس اخنويات ل (08 011 لُزقةالظرٍ في توضيح غبةالفكر 


مكانته في هذا العلم: ل 


امد عن انريفة النظ زا" وير اا 1 


2 


المآحذ على الطبعات السابقة وأسباب توجهي إلى تحقيق النزهة: 1 
نسيف ايح الحطلة الاميل 1 
عملي ومنهجي في تحقيق الكتاب ل 1 
نماذج مصوّرة من النسخة الأصل ا 7 


[مقدّمة المؤلف] 007000001000000 1غ 
[المؤلفون ف مصطلح الحديث ومؤلفاتهم] 1 10000010011 
اسبت تصبنيت :ترهة النظر ]| ا ا اذا 
[الفرق بين الخبر والحديث] -111 000700 
[أقسام الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا 1 
[عددٌ التواتر]: و الو ا ا و ع 1 
[1- تعريف المتواتر وشروطه]: 1 [ذ[ذ[1[1[1[1 1[ 11 ا 
[هذه الشروط تفيد حصول العلم غالباً] : 00 
[حكم المتواتر] 0 اا 
[مفهوم العلم الضروري] ل 
[الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري] وا رس او 
ا 11111 1 1 
فائلة: 0001 0 117070001 
[الدليل على وجود الحديث المتواتر]: ا 
[أقسام الآحاد] 000 ا ااا 
د فيريق الاناريف العريون والنشيش مووي القرق يتنا 100 
[أقسام المشهور]: ماحد ارم العام قطن توا ا ا 
[تعريف العزيز]: من كط ان مط و 6 


دعوى ابن العربي: بأن العزيز من شرط البخاري في صحيحه]: ان 


الرد على جواب ابن العربي]: ا 


فهْرِسُ الغتويات (719) بزْهَةَ النَظَرِ في توضيح نخبّة الفكر 


[دعوى لابن حبان]: ااا 
[الرد على ابن حبان]: 00 
[مثال العزيز]: 1 1 |||[ 1[ 1[1|[|[ |[ [ز[ |[ [ز | اك 
|تعريق العريب | 1[ ذ[ذ ذ[1ذ[ذ[ذ[ذ [ 1 1[ 1 
|تعريت الأحاذ و افسامها وشكهيا! ا اا 
[تعريفها]: 11 1 ذا 
|أتننامها:من حيت :الفيول والرة]: ااا 
[صورٌ القبؤل والرد واساسهنا 0 
[حكم أخبار الآحاد]: ذ 1 1 1 1 1 ااا 
[أنواع الخبر الّحْتَفّ بالقرائن] : 0 
[الشرط في تلقي حديث الصحيحين بالقبول]: ا اا0 10 
[القرائن هذه إنما تفيد العلم بصدق الحديث عند المختصين] : ا 
[تقسيم الغريب] ا ااا اي 1[ 000111111 
[الفرد المطلق وأمثلته]: ا ااا 
[الغريب النسبي والفرق بينه وبين الغريب المطلق]: 0001 
[الفرق بين المنقطع والمرسل] ا ا لاما ال 1 
[أقسام الخبر المقبول] 100 
[الصحيح لذاته] ا اذ[ ذ[ذ[ذ[ذ[ 1[ 000010071 
[العدالة] ا ا ا ا 
[تقسيم الضبط وتعريفه] ا 0 


فَهْرِسُ امحتويات )7١(‏ ل ثُرْهَة الَطَرِ في توضيح نخبة الفكّر 
والضبط: 0000010 
[تعريف الحديث المتصل]: ا ا 
[الحديث المعلل]: 000011111 
[تعريف الحديث الشاذ] 1 
تنبيه: [حول القيود في تعريف الصحيح لذاته]: ا 00 
[تفاوت مراتب الصحيح لتفاوت أوصاف الرواة] ا 0 
[مراتب أصح الأسانيد وأمثلته]: بإ 
[الفاضلة :وين اين | 10 
[مراتب الصحيح بحسب مصدره] وو ام قا 
[قد يُقَدّمَ الأدئى على ما قوقه لأمور خارجية]: 000001 
[الحسن لذاته] كس وب ام اممو 
[الصحيح لغيره] يي ا و ا 
[معى قوهم: "حديث حسن صحيح"] اا 
[الحسن عند الترمذدي] سكب الوا امو د ا و 1 
[زيادة الثقة وأقسامها] اذ[ ز[ز[1[ز[1[ز[ |[ 1 | 0 
[رأي الأئمة في قبول الزيادة المنافية لرواية الأوثق] 101000000 
[المحفوظ والشاذ] ا وا د 
[العروف والمنكر] ا ا 
[الفرق بين الشّاذ والمنكر] 0 
[المتابعة | ا 11[ [ 1 0 


فهرس اتويات ل )55١١‏ ل ثُرهَة النَظَرِ في توضيح نخبّة الفكر 


[أمثلة المتابعة التامة والقاصرة]: ااا 
[الشاهد ومثاله] مداه واه و هاما 310 8 64314544 هه هام معام مهاه هه 6ه 8أهده هاه قاء بوره /8 
[الاعتبار] 0 


[الْحكم] ااا 


|مختلف الحديث» وطرق دفع التعارض بين الحديثين المتعارضين في الظاهر] 1٠‏ 


[الكتب المؤلفة في مختلف الحديث]: 000 
[النّسسْخْ وعلاماته] ددببب1ب-00001011 1 
[المردود وأقسامه] 111[ 1010101171 
الاو للسقط] ااا 
[المعلق] ا 00010101010101 0 
[الفرق بين المعلق والمعضل]: ااا 
[فبيكوة اماق محا |: اا ااا 0 
[الْرْسّل ومثاله] ا 000 
[خكم المرسل] 1 
[الملعضل] اذ[ [1[ذ1ذ ذ[ذ[ 1[ 1[ 1 1 1 ا 
[المنقطع] م ب و 1 
[أقسام السقط] اا 
[المدلس] ا ا اا ا اا 
[حكم رواية المدلّس]: ا ا ااا 


هرس امحتويات (775) ل بره النَظَر في توضيح نخبَة الفكّر 
[القوق دين الدلنن والتفل اخوي] 0187 0 
[القائلون باشتراط اللقاء في التدليس]: و و الس ا ا 
[المؤلفات في معرفة المرسل والمزيد في متصل الأسانيد]: . ال 
[الطعن في الراوي وأسبابه] 100 
١‏ -الموضوع] 1 
[طرق الوضع] 1111 1ز1[ز[ز[|[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 0100000 
[دوافع الوضع] ا 
[حكم حكم الوضع]: [1[ذ1[1[ز[ 1[ ز1[ [ز 1 1 1 1 1 0 
[حكم رواية الموضوع]: 0 
00 ا ااا 000 
[8ع4 6ه المكر 1 1 1 1 1 ا 
[+- - الوهم] حو ع سافن الما و ا 
[المعلل] 07 
[- المحالفة] ا 
عبد جَ] 11 
[أقسام المدرج باعتبار الإسناد] : 00007 0 0 0 0 100 
[أقسام المدرج باعتبار المئن]: 110 1[ 1[ 1010111101 
[ما يعرف به الإدراج]: 1101 
[الؤلفات فوج | ترمو ا 11 
[ب- المقلوب] م 1 


فَهْرسُ المختويات (77) ل بُْهَةُ النَظَر في توضيح نخبّة الفكر 


[9- البدعة ورواية المبتدع] 
-٠‏ سوء الحفظ والشاذ والمحتلط] 


ا 


[قول الستحاي: "كنا نقعل كذا"]: 500 
[الموقوف] 0 


مقم همع م م ووو ووو ود ووو 


ههه هم لوو وووووةو ود ووو ووو 


الحسن لغيره | و ااا ا اا اا ا ا 00 


[المرفوع تصريحا أو كا ا 0 
الألفاظ الدالة على الرفع حكما]: 20000 
على الرفع 


[قول الصحابي: "من السنّة كذا"]: ل 


قمعم هه 6ه هع و و مووود ووو وورووو و١‏ 


1 0 
حسم‎ 5 
1- 
٠. 0 
5 


[قد يترجح النزول على العُلو]: 000 
[أقسام العلوٌ النسبيّ ومعئ الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة]: .. 
[الفزول] 0 0 
إرواية الأقران والمدبّج] 015010*ظ2( 
[رواية الأكابر عن الأصاغرا 220101111110100 
[الآباء عن الأبناء] 111111110111100( 
| الشبازق + اللإاحى | اا اه اموا الو 


الرواية عن متفقي الاسم] ا 


[إنكار الراوي لحديثه] 


[صيغ الأداء ومراتبها] م 1 11 
[حل استعمال تلك الصيّغ]| 0 


ثثبيهة 


0. 


مفهوم الإنباء لغة واضط لاه | ا ا ا 00 
[المعنعن وحكمه] ا 
أحكام طرق التحمل والأداء] ا 


1 
[شرط الرواية با مناولة] 


«موموةوةوةوثووووووووووو وه 


#قهوهمةءيووةووووونوووووووووو5: 


ووه .ههه ولوووووة نو وو ووةوةوووووو 5 


مع وووةهوةهمووووةوو ووو ووونوووو 5 


مهو هه ووو ووو ووووووووووووو و 


هع ههه ةو هون ووو وو ووووةوندووةوو 5 


مه هوه ووو ووو ووو وو و ووووءوو 5١‏ 


فهْرِسُ امحتويات 05575 نرْهَة النَظْر في توضيح غخبّة الفكّر 


[أحكام الجرح والتعديل] 1 1ز1ز 1 1[ 1[ ا 
[ليس كل جَرْح جارح يُقبل] اماو وو م ا 
[تقدسم ارح على التعديل] 1 00 
فصل 15[ 1 101 
[الأسماء والكئ] 1 
[المنسوبون لغير آبائهم] 000000 
[نسب على خلاف ظاهرها] از[ 0 
[الثقات والضعفاء] 1[ 1 1 ا 
[الأسماء المفردة] اام امات الوم ل اا ا ا 
[الألقاب] 1000000( 
[الأنساب] االو 0ل ران لد بلالا + ابول اب و لا 
[الموالي] واوا شوو وموس ل ا 
[الإاحوة] ا 0 
[آداب الشيخ والطالب] الو ا 1 
[كتابة الحديث] 1[1[ز1 1[ 000017 
[الرحلة للحديث] 0 1 00000 
[صفة تصنيف الحديث] ا 1 
[أسباب الحديث] 000010110101 ا 
مواضع الاستدراكات على "نزهة النظر" وبعض التوضيحات "000 
فهرس المصطلحات الواردة في النزهة مرئّبة على حروف الحجاء ..... ١11١‏ 


فهْرسُ اتويات ل (7؟؟) ‏ ثُرْهَ النَظَرِ في توضيح نحبّة الفكر 
متن نخبة الفكر 0 
حاتمة م ااا ا اي 001010101 اا 0 
فصل 0000008 
فهُرسُ مصادر التحقيق ومراجعه ا 


ليون اتويات وت ا 1 


صَدَرٌ للمحَقق 

ا قن المحقى اكد انال 

- دعوة إل السئة في تطبيق السنه متها وأسلوباء خاز القلي النار الشاميةء يجيروك: 
ط.الأولى 4٠٠١‏ ١1ه-.133١م.‏ والطبعة الثانية» الرياض» 415 ١1ه-33/6١م.‏ 

- استخراج الآيات والأحاديث ف البحوث العلمية: 0 - وسائله: عن طريق 
الكتب وعن طريق الحاسوب» الرياض» ط. الأولى 45٠6‏ ١ه.‏ 

- قواعد ومنطلقات ف أصول الحوار ورد الشبهات؛ الرياضء؛ دار المسلم 
ط.الأولى؛ 4١‏ ١ه.‏ 

- حوار حول منهج المحدثين في نقد الروايات سنداً ومتناء الرياض؛ دار المسل 
ط.الأولى؛ 41١‏ ١ه.‏ 

- الأخلاق الفاضلة قواعد ومنطلقات لاكتسايماء الرياض» ط. الأولى 4١11‏ ١ه.‏ 

- أزواجٌ بالكذب», جدة: دار الأندلس الخضراء ١47١ه.‏ 

- كلمات في مناسبات: -أقوال وكلمات قلّها في مناسبات ما بين جد في حل 
أو عد فق صورة هرلت الرياطء نط الأوى؛ م 

_- الإمام الدارقطي وآثاره العلمية-ويشتمل على دراسة مفصلة لكتابه: "السنن"» 
حدة دار الأندلس الخضراءء 415١‏ ١ه-..٠.5م.‏ ' 

- طريقك إلى الإخلاص والفقه في الدّين: المفهوم؛ والأهمية» والمحالات» والمقاييس 
والمظاهرء جدة؛ دار الأندلس الخضراءء ط.الأولى» 57١‏ ١ه-١1١10م.‏ 

- توئيق السنة النبوية وعناية السلف بماء الرياض» ط.الأولى» 57/8 ١ه-/1.٠١ام.‏ 

- فقَهُ حديث خلوف فم الصائم: دراسة لبيان الصواب في فقه الحديث ومناقشة 
خطأ شائع» الرياض» ط.الأولى» 57/8 ١ه.‏ 


هذا الكتاب 


هذا الكتاب يمّكِن أن يقال عنهدون تَردّدِ- بأنه أهمٌ ما أنّف * علوم 
الحديث؛ لا يَستغني عنه طالب الحديث؛ ولا المتخصص فيه: ومؤلّفه 
هو الامام الحافظ أمير المؤمئين 2 الحديث: أ حمد بن علي بن 
محمد بن حجر العسقلاني» اله( ٠سا‏ والرائع ي الحديث 
وعلومه: الذي اشتهر بالتحقيق والدقة العلمية والعدل والإنصاف 
التعامل مع المخالضين له # الآراء العلمية. 

وقد جاء تحقيق هذا الكتاب على أصل مخطوط مُعتَمدٍ فريدٍ 2 
الداقة؛ عليه خَعد المؤلف وإكبات ظراءته له قراءة بحّث على حواشيه. 
وحخدمت هذه الطبعة خدمة اجتهد ؤ أن تكون مناسبةٌ لقيمة هذا 
الكتاب وقيمة مخطوطته. نسأل الله تعالى الهداية والقبول» وأن 
يجعله عملاً باقياً إلى يوم الدّين. 


والحمد لله رب العالمين 


الا 


22000 ١ 5 212226564 


